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قد هم وا بحرية المتالحبس الاحتياطي من أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساس  

ون لمصلحة التحقيق فهو ليس بعقوبة ومن أجل ذلك يجب أن يتحدد شرعه القان

 بمقتضيات مصلحة التحقيق.

ان ن الأصلل ألا سسللب حريلة ا نسلأفحبس المتهم احتياطيا إجراء شاذ وخطير إذ 

 إلا سنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.

 ةأملا ا جلراء الاسللتثنائي فهلو الحلبس الاحتيللاطي اللذم يتعلار  ملل  قرينلة بللراء

نلائي المتهم والضرورة التي سطلبت مباشرسه لا يجب أن ستعلد  احتياجلات التحقيلق الج

 التحقيق. وقتيا من إجراءات وذلك باعتباره إجراء

اءات أما اعتبار الحبس الاحتياطي إجراء لضمان سنفيذ العقوبة أو إجراء ملن إجلر

ى ات ويحولله إلللا فيكلون بللذلك فلي مصلاف العقوبلليللالأملن فل ن ذلللك يعلد سلدبيرا احترا 

 هي خطورة المتهم. ةإجراء فاصل في عقبه معين

ت هذا فضلا عن أن الخطورة فكرة بعيدة عن كشف الحقيقة التي ستوخاهلا إجلراءا

 ياطي هيالتحقيق.. والخطورة الوحيدة التي يجب الاعتداد بها عند الأمر بالحبس الاحت

 التي سهدد أدلة الدعو .

م للنللاب بسلللبب جسلللامة الجريملللة فللللا يجلللو  وأيضللا فللل ن مراعلللاة الشلللعور العلللا

أن  مواجهته.. بحبس الأبرياء وكذا الخوف من هرب الملتهم عنلد الحكلم عليله لا يجلو 

ا يكون سلندا لحبسله وإلا كلان ذللك مصلادرة عللى المطللوب وهلو التدكلد ملن إدانتله ممل

معينلة  البراءة وعليه فلا يكفى أن ينسب للفرد ارسكاب جريمة ةيتعار  سماما م  قرين

صلحة  مهما بلغت جسامة عقوبتها أو خطورة طبيعتها م  سوافر الدلائل التي سشير إللى

أن  إسناد التهمة إليه حتى يكون ذلك مسوغا لخضوعه للحبس الاحتياطي.. وإنملا يجلب

 يكون هناك من المبررات ما يجعل ملن حلبس الملتهم احتياطيلا أملرا لا ملا و لروريا

 سقتضيه مصلحة التحقيق.
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ر هم برئ حتى سثبت إدانته بحكم بات ومن حقله أن يلنعم بالحريلة حتلى صلدوفالمت

على  ذلك الحكم ولهذا ف ن الضرر الذم يعود على المحبوب احتياطيا لا يمكن سعويضه

 ا طلاق.

 ولهللذا وجللب القللول بعللدم التوسلل  فللي مفهللوم الحللبس الاحتيللاطي.. إلا أن الواقلل 

تمر حلبس الكثير من القضايا والحلالات التلي يسلالعملي يغاير ذلك المفهوم وقد طالعتنا 

ك بعد ذلل المتهم فيها احتياطيا لمدد متعاقبة ثم يحال للمحاكمة محبوسا وسقضى المحكمة

اما في هتز كيانه وأسرسه بالمجتم  وأصبح عنصرا هداببراءسه.. ولكن بعد أن يكون قد 

 نظر الجمي  خلال فترة حبسه احتياطيا.

ون قلد ه لن يكون في هذه الحالة شافعا له في محو ما قد يكلوالحكم القا ي ببراءس

 أصابه من أ رار مادية ومعنوية.. ولهذا فقد وجب علدم التوسل  فلي مبلررات الحلبس

 الاحتياطي.

ا فقد سنقضي هذه المبلررات باسلتكمال التحقيقلات فلي القضلية وسلشال الشلهود فيهل

تهم رعي فهلل ا فلراع علن الملوسظل رهينة ب حالتها للمحاكمة بورود سقرير الطب الشل

للدعو  في هذه الحالة يشثر على ما قد ينطلوم عليله هلذا التقريلر أو قلد ستوقلف إحاللة ا

للمحاكمللة علللى اسللتجواب  للابة الواقعللة.. فهللل ا فللراع عللن المللتهم قللد يللشثر علللى 

 استجوابه.

اطيلا وقصار  القول فهناك الكثير من الحالات التي يلدمر فيهلا بحلبس الملتهم احتي

 دون أن يكللون هنللاك مبللررات لهللذا الحللبس ولهللذا فلل ن الأمللر يسللتلزم سطبيللق المفهللوم

بلق الصحيح للحبس الاحتياطي باعتباره إجراء شرع لسلامة التحقيق وليس كعقوبة سط

 أو مراعاة لجسامة الجريمة أو لخطورة المتهم.

 فةمدم خليح                                                           

 قيب المحامينن                                                            

 (19مــــادة )
ج إذا اخلتف  الوجافاف  فق مرففلاه الالفي  اللي فة ولففق الوجافة  ف ف ووففول وفاف الرفول للففوج

 بياي ه إلا إذا ادوق ما لا يصلح أف يكوف ملياً لاثللا .
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 الوجاين ججهثه الآخي أج بين جهثتلاا . جوذلك الحكـم و ـل الاختلاف بين أحل

  1985لسنة  100لم يتم سعديلها بالقانون رقم . 

 

 المذكرة ا يضاحية

( 1910لسلنة  31من لائحة سرسيب المحلاكم الشلرعية )القلانون رقلم  280كانت المادة 

 نصها كهذا "يجب أن سكلون الأحكلام بلدرجح الأقلوال ملن ملذهب أبلى حنيفلة وبملا دون

 اختلاف الزوجين فى مقدار المهر".ئحة وبمذهب أبى يوسف عند بهذه اللا

فلى  وكان مشتملا  على أحكام غير ما اسلتثنى 1920لسنة  25ولما  صدر القانون رقم 

 ليهلا فلىعالمادة المذكورة  يد عليها الفقرة الآسية : "وم  ذلك ف ن المسائل المنصوص 

  لأحكام ذلك القانون" .يكون الحكم فيها طبقا   1920لسنة  25القانون رقم 

دة والآن وقد و   مشروع هذا القانون وهو يشلتمل عللى أحكلام غيلر ملا اسلتثنى بالملا

فكلر فلى المشار إليها لم يكون بد من و   استثناء آخر وهذا ما دعلا اللو ارة إللى أن س

نص يلو   نص أعم لهذه المادة يغنيها عن التعلديل كلملا علن لهلا أن سضل  أحكاملا  للم 

 ستثنائها .على ا

فلى الوقلت نفسله للوحت اسلتثناء ملذهب أبلى يوسلف عنلد اخلتلاف اللزوجين فلى مقللدار 

لأقوال المهر بالصيغة التى هو بها لا محل له م  إدخال أحكام عديدة ليست من أرجح ا

 فى مذهب أبى حنيفة بل ليست من مذهب أبى حنيفة نفسه .

جين فى مقدار المهلر بنصله فلهذا رؤ  أن يو   مذهب أبى يوسف عند اختلاف الزو

وجلله أأملا  280الفقهلى اكتفلاء بلذلك علن اسلتثنائه بالصلورة التلى هلو عليهلا فلى الملادة 

اختيللار مللذهب أبللى يوسللف فللى هللذا البللاب فللوارد بالمللذكرة التفسلليرية التللى و للعت 

 من مشروع القانون( . 19)المادة  1910لسنة  31لمشروع القانون رقم 

  نَّ نِّحْلَة "ويستند النص المطروح إلى  1قوله سعالى : "وَآسوُا الن ِّسَاءَ صَدقُاَسِّهِّ

 وكذا إلى القاعدة الشرعية "البينة على من أدعى واليمين على من أنكر" .

 التعليــق

 مرأةالمهر هو المال الذ  سستحقه المرأة بعقد الزواع والوطئ , ويجب لل 

 .لزوع الم يسمى أو نفاه بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمى المهر فى العقد أو 

                                                        
 من سوهة ال ساء . 4الآية   1
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  ف ذا لم يسمى للزوجة مهرا  فى العقد وجب لها مهر المثل وهو مهر امرأة

سماثلها فى قوم أبيها وقت العقد جمالا  وعلما  وخلقا  وإن لم يوجد فمن عائلة سماثل عائلة 

 . 1أبيها

 ثارهوالمهر ليس ركنا  فى عقد الزواع ولا شرطا  فيه وإنما هو أثر من آ 

 ح العقد ولو أغفل سسمية المهر .فيص

 ولا  أومنق ولا يشترط فى المهر أن يكون نقودا  فيصح المهر إذا كان عقارا  أو 

 حليا  فقد يعتبر ما قدمه الزوع إلى الزوجة من حلى من  من المهر .

  ويستحق كامل المهر بالدخول فى  واع صحيح أو فاسد أو بشبهة , كما

 لزواع الصحيح .يستحق بالخلوة الصحيحة فى ا

هللى أن يجتملل   –فللى القللول الللراجح للمللذهب الحنفللى  – جالخلففوة الصففحيحة

دوث الزوجان فى مكان آمنين من إطلاع الغير علهما بغير إذنيهما م  إمكان ح

 بينهما بلا مان  حسى أو طبيعى أو شرعى . الوطء

   2وكامل المهر يستحق بالخلوة الصحيحة ولو كان الزوع عنينا . 

 كامللل المهللر بللالطلاق بعللد الللدخول أو الخلللوة الصللحيحة , إلا أنلله لا  ويسللتحق

يجو  المطالبلة بله قضلاءا  إلا بعلد صليرورة الطللاق بائنلا  فل ذا أقاملت المطلقلة 

الدعو  للمطالبة بالمهر قبل صيرورة الطلاق بائنا  قضت المحكمة بعلدم قبلول 

 ل الدخول أو الخلوة .، كما يستحق بالوفاة ولو قب 3الدعو  لرفعها قبل الأوان

 وإذا طلق الزوع  وجته قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحيحة من  واع صحيح 

 فلا يجب عليه إلا نصف مجموع المهر , وإن لم يكلن سللمه إليهلا علاد النصلف

 الآخر إلى ملكه .

 وإذا استحقت الزوجلة لمهلر المثلل ووقل  الطللاق قبلل اللدخول أو الخللوة سلقة 

 حقها فيه.

                                                        
الاحامففاة  – 1953لسفف ة  495الرضففية ه ففم  – 10/2/1953لويففوة الابتلاةيففة  ففق هااففح حكففم محكاففة ا 1

 . 399ص  – 24الس ة  –الشيوية 
 . 83مادة  – 31ص  –محال  لهى باشا  – ره ح فق  –ميشل الحيياف إلق معي ة أحوال الإنساف   2
 حوةق شيوق مصي الوليلة. – 5/3/1990السة  – 1989لس ة  954الحكم ه م   3
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 ليها فىوأو  مة الزوع بدداء المهر ليد الزوجة وكذا بتسليمه إلى والدهاوسبرأ ذ 

ما بثته العقد ف ذا ماست قبل أن سستوفى جمي  مهرها فلورثتها مطالبة  وجها أو ور

 يكون باقيا  فى ذمته بعد إسقاط نصيب الزوع الشرعى.

 وإن لم  وإذا اشترط الزوع بكارة المرأة فوجدها ثيبا  لزمه كل المهر المسمى

يكن مسمى يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها إلا إذا كان قد سزوجها بدكثر من مهر 

 . 1المثل فلا يلزمه فى هذه الحالة إلا مهر مثلها

 م ر ولوقد سناول نص المادة المطروحة حالة اختلاف الزوجين فى مقدار المه

فى  لراجحإعمال القول ايتناول الاختلاف فى التسمية أو القبض , الأمر الواجب معه 

سنة ل 1م المذهب الحنفى إعمالا  لمقتضى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رق

 الاختلاف  ق خصوص الالي  ل يأخذ  ق الاذهب إحلى الصوه بخصوصه ،  2000

 : الآتية

 الاختلاف فى المقدار -1

  ة ة البينإقام –فى المذهب  –إذا ادعت الزوجة أن مهرها كان ألفا سعين عليها

لم ات وعلى صدق دعواها إعمالا  لقاعدة )البينة على من ادعى( ف ن عجزت عن ا ثب

ى يحضر الزوع خسرت دعواها ، وإن حضر وأدعى أن مهرها مائة يتعين على القا 

 لقاعدة سحليفه اليمين بذلك ف ن حلف قضى بما أدعى إعمالا   –فى المذهب الحنفى  –

 )اليمين على من أنكر(.

  أما إذا جاء إنكار الزوع ب دعاء ما لا يصح أن يكون مهرا  لمثل الزوجة كدن

 –فى المذهب  –سكون من إكرام القوم ويدعى مهرا  جنيها  مثلا  ففى هذه الحالة يقضى 

بمهر المثل ، ف ذا كان مهر المثل أقل مما سقول به الزوجة أو مساويا  لما سدعيه حكم لها 

به وإن كان أكثر مما سدعيه حكم لها بما سدعيه لأن  –ب وفق الراجح فى المذه –

 . 2الظاهر يشيدها فى ذلك ولا يشخذ بما قاله الزوع بدنه مستنكر فى العرف والعادة

 الاختلاف فى التسمية -2

  إذا اختلف الزوجان فى أصل سسمية المهر كدن يدعى أحدهما سسمية قدر

ى مدعى التسمية إقامة البينة على مدعاة معلوم وأنكر الآخر التسمية أصلا  ، سعين عل

                                                        
 ااح التعليق ولق الاادة التاسعة .ه  1
 . 98ص  – 1938طلعة  –ولل الوهاب خلاف  ق أحكام الأحوال الشخصية  ق الشييعة الإسلامية   2
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ف ن أخفق سعين أن يحلف منكر التسمية اليمين عليها إعمالا  للقاعدة المتقدمة ف ن حلف 

يقضى بمهر المثل بشرط ألا يزيد على ما ادعته المرأة إن كانت هى المدعية للتسمية 

 ولا ينقص عما ادعاه الزوع إن كان هو المدعى لها .

 فى الطبيعةالاختلاف  -3

م ما ا قدوذلك بدن يدعى الزوع أن ما قدمه للزوجة كان من المهر وسدعى الزوجة أن م

 هو إلا هدية .

 جيتعين  ق هذا الفيض التفي ة بين حالتين ..

مهر ن ال: إذا كان عرف الزمان والمكان على أن ما أرسله الزوع لا يدخل  م الأجلق

 و  .له كان من المهر ف ن حلف كسب الدعوجب سحليف الزوع اليمين على أن ما أرس

ين ر سع: إذا كان عرف الزمان والمكان أن ما أرسله الزوع يدخل  من المه الثانية

 سحليف الزوجة اليمين على أن ما سسلمته من الزوع لا يدخل  من المهر .

 الاختلاف فى القبض -4

ه قلبض ، وفلى هلذوذلك بدن يتفلق الطرفلان عللى التسلمية والمقلدار ويختلفلان فلى ال

ى ملن الحالة سعين إعملال القاعلدة العاملة وهلى أن البينلة عللى الملدعى واليملين علل

 أنكر .

  ويتفرع عن الخلاف فى القدر المسمى ما يسمى بمهر السر ومهر العلن كدن

يتفق الزوجين على مهرا  بينهما ويعلنان غيره , ففى هذه الحالة لا يجب غير مهر السر 

 باعتبار أنه المفتى به فى المذهب الحنفى . 1لمحاكموهذا ما قضت به ا

  وقد سشغل ذمة الزوع بدجل المهر ثم يحدث أن يتوفى أو ستوفى الزوجة دون

قبضة أو ورثتها وفى هذه الحالة يتعين على الزوجة أو ورثتها أداء يمين الاستظهار 

مبلغ كذا  بصيغة )أقسم بالله العظيم أنى استحق من سركة  وجي أو  وع مورثتنا(

)وأنى أو إننا( لم نستوفه بدم طريق من طرق الاستيفاء وذمته مشغولة به ولا  لت 

 . 2مستحقا  له للآن ف ذا أقسمت الزوجة أو الورثة استحقوا دينهم

                                                        
 . 829ص  –معوض ولل التواب  ق موسووة الأحوال الشخصية   1
 . 379ص  – 1985ط  –هااح أحال إبياهيم  ق طيق الإثلال الشيوية   2
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   ة فى أن الزوجي –وطلب عاجل الصداق يثبت من ساريخ العقد ، إلا أننا نر

مهر مل المخالصة من الزوجة بسداده كاذاسها سعد مانعا  أدبيا  من حصول الزوع على 

 المستحق لها خاصة فيما يتعلق بمهر السر .

  ولا يجور الحكم بالدين دون اليمين المذكورة وإلا جاء الحكم باطلا  باعتبار

وهى يمين يجب على القا ى سوجيهها قبل أن يحكم بثبوت  1أنه يمينا  من حق التركة

 . 2حق المدعى فى سركة الميت

 لزوجة أن سمتن  عن طاعة الزوع قبل الدخول أو الزفاف إليه حتى ويكون ل

سستوفى الحال من صداقها أو على ما اسفقا على سدجيله إلى غير موعد الحلول الشرعى 

 . 3ولا سعد بهذا الامتناع ناشزا  عن طاعته

 ع وقد جر  العرف على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزو

رب التعاقد وآخر آجل ينص فى عقد الزواع على استحقاقه فى أقبالوفاء به عند 

جل فاء بدالو الأجلين الطلاق أو الوفاة ، ف ذا سحقق أ  من الشرطين اللذين علق عليهما

 المهر وجب الوفاء به .

  ولا يحل مشخر الصداق المشجل لأقرب الأجلين إلا بتحقق وفاة أ  من

 –ترط فى هذه الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق الزوجين أو وقوع الطلاق , إلا أنه يش

 . 4قد صار بائنا  حيث لا يحل مشخر الصداق بالطلاق الرجعى –كما سبق القول 

  ويستحق مشخر الصداق كاملا  بوفاة أ  من الزوجين حتى ولو كانت الوفاة

 . 5قبل الدخول أو الخلوة

 المشخر كاملا   أما إذا كان موجب استحقاق مشخر الصداق هو الوفاة استحق

فى سركة الزوع قبل قسمتها بين الورثة ودون استنزال نصيب الزوجة فيه لأن استيفاء 

الديون مقدم على حقوق الورثة ، أما إذا ماست الزوجة يكون لورثتها استيفاء مشخر 

 .6الصداق من الزوع بعد خصم نصيبه فى سركتها باعتباره من ورثتها

                                                        
 . 379ص  – 1985ط  –م  ق طيق الإثلال الشيوية هااح أحال إبياهي  1
انظففي الحكففم الصففاده مففن محكاففة ا ففوب الرففاهية الابتلاةيففة لهحففوال الشخصففية )بلي ففة اسففت  اف(  ففق  2

 . 27/6/1985جالصاده بولسة  1983لس ة  578الاست  اف ه م 
 . 193ص  –محال يوس  موسق  ق الايج السابق   3
 . 48لس ة  19الطعن ه م  – 21/2/9197نرض أحوال السة   4
 . 137ص  –ولل اليحان تاج  ق الاياح السابق   5
 شيوق اوةق الواالية . 1954لس ة  1263انظي الحكم الصاده  ق الرضية ه م   6
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 مقرر قضاءا  ألا يحكم على المخطوبة بشئ إذا كما يتعين ا شارة إلى أن ال

 . 1ثبت أن سسليم الصداق أو الشبكة كان إلى الأم وكانت المخطوبة لم سوكلها فى القبض

 ف ن المقرر شرعا  عملا  بالقول الراجح فى  ج ق خصوص الاز الوجاية

لا  ، وأن المرأة 2المذهب الحنفى واجب التطبيق لخلو القانون من نص يحكم المسدلة

سجبر على سجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها ومن الزوع على سجهيزها من 

ماله ف ذا  فت المرأة بغير جها  فليس للزوع مطالبتها أو أبيها بشئ ولا سنقيص شئ 

 من مقدار المهر الذ  سرا يا عليه .

 د أوف ذا سبرع الأب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجها  فليس له من بع 

ته ب أبنز الألورثته استرداد شئ فيه وإن لم يسلم الجها  فلا حق للابنة فيه ، ف ذا جه

 . اختيارا  من مهرها وبقى عنده شئ منه فا لا  عن سجهيزها فلها مطالبته به

  وجها  الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوع هو ملك الزوجة وحدها ولا

به  نتفاعفرش أمتعتها له وإنما له الاحق للزوع فى شئ منه وليس له أن يجبرها على 

 يمته.و بقوب ذنها ولو أغتصب شئ منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أ

  وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواع أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثه

من الآخر حول متاع فى بيت الزوجية هو ملك للزوع أو الزوجة كان ما يصلح للنساء 

حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوع إلا أن يقيم أيهما البينة على خلاف ذلك 

 . 3فيكون له

 تى حية( ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجها  )منقولات الزوج

  لجهاولو كان الزوجات يعيشان معيشة مشتركة مما يعنى أن امتناع الزوع عن رد ا

يام طى الحق للزوجة فى استرداد جها  الزوجية حتى م  قعند طلبه من الزوجة يع

 بديد.الت الزوجية سواء بسلوك طريقة الدعو  المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة

  فـ ذا مـا قضى  ـد الزوع فى جريمـة سبديده منقولات مسكن الزوجية كان

 . 4للزوجة مطالبته عن طريق الدعو  المدنية بقيمتها والتعويض

                                                        
 .1018ص  – 1986ط  –نصي الو لى  ق ملادئ الرضاء  ق الأحوال الشخصية   1
 . 2000لس ة  1ف ه م والاً بالاادة الثالثة من مواد إصلاه الرانو  2
م شفوه بالحفق  2000لس ة  1727من لاةحة الاأذجنين الاعللة برياه جزيي العلل ه م  33هااح الاادة  3

 الكتاب "حيث أاازل الاتفاق  ق جثيرة الوجاج ولق من يكوف له ملكية م رولال الوجاية" .
 .19/6/1990سة  ضاةية ال 106لس ة  4924ج  4348حكم محكاة است  اف الراهية ه م  4
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 من د فواسير شراء منقولات مسكن الزوجية قرينة على ملكية حائزها ووسع

 . صدرت باسمه يجو  الارسكان إليها م  أدلة أخر  فى إثبات ملكيتها لحائزها

 اد ستردوكثيرا  ما سثور المنا عة إذا ما فسخت الخطبة حول حق الخاطب فى ا

 فترة الخطبة. هدايا أو شبكه خلالما عساه يكون قد قدمه إلى مخطوبته من 

  وقد سبق القول أن النزاع حول طبيعة الشئ المقدم وما إذا كان من المهر أو

الهدية يكون القول فيه للزوع بيمينه ، والرأ  الراجح فى هذا الخصوص طبقا  لما 

يجر  عليه العمل هو اعتبار الشبكة التى يقدمها الخاطب إلى مخطوبته من قبيل هدايا 

ولا سعد جزءا  من المهر باعتبار أن الشبكة أو هدايا الخطبة لا الخطبة وسدخذ حكمها 

 –فى غير مو    –سكون عادة محلا  لا يرد عليه عقد الزواع وقد اسفقت كلمة الفقهاء 

 . 1على أن الهدية فى معنى الهبة ورسبوا على ذلك أن أعطوا للأولى أحكام الثانية

 كة وهدايا الخطبة لا يعدا وعلى ذلك يذهب قضاء محكمة النقض إلى أن الشب

من مسائل الأحوال الشخصية وإنما من قبيل الهبات ويسر  عليها ما يسر  على 

وإن كانت سمهيدا  للزواع  –فى ذاسها  –الهبات من أحكام ، وذلك باعتبار أن الخطبة 

وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الشبكة والهدايا التى يقدمها أحد الخطيبين 

لا سعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا  من أركان  –إبان فترة الخطبة  –للآخر 

الزواع ولا شرطا  من شروطه ، إذ يتم الزواع صحيحا  بدونها ولا يتوقف على الأمر 

الذ  يعد معه النزاع بشدن سلك الهدايا بعيدا  عن المساب بعقد الزواع وما هو متعلق به 

ل الشخصية وسعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ويسر  ، ويخرع بذلك من نظام الأحوا

عليها ما يسر  على الهبة من أحكام فى القانون المدنى والذ  أورد أحكام الهبة 

باعتبارها عقدا  ماليا  لسائر العقود وإن كان قد استمد أحكامه المو وعية من الشريعة 

 . 2ا سلامية

 وهدايا الخطبة لمحاكم الأسرة  وينعقد الاختصاص بنظر النزاع حول الشبكة

والتى  2004لسنة  10إعمالا  لمقتضى المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 

سنص على اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جمي  مسائل الأحوال 

                                                        
م شفوهة باولفة الاحامفاة  – 12/7/1933السفة  –مسفتأن  ولفق ط طفا  1923لسف ة  653الرضية ه فم  1

 . 148ص  –الس ة الخامسة  –الشيوية 
جهاافح  968ص  – 14س  – 24/10/1993السفة  – ضفاةية  28لسف ة  302نرض أحوال الطعن ه فم  2

, جنرففض  31س  – 1532ص  -ة    /     /   السفف – ضففاةية  45لسفف ة  685أيضففاً نرففض الطعففن ه ففم 
 الطعن ه م     لس ة – 13س  – 967ص  – 1962/  10/  24السة  –أحوال 
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الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا  لأحكام قانون 

بعض أو اع وإجراءات التقا ى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر  سنظيم

من الفقرة أولا   4والتى سنص المادة التاسعة فى البند رقم  2000لسنة  1بالقانون رقم 

منه والواردة  من أحكام الفصل الأول من الباب الثانى منه ، على أن سختص 

( , دعاو  المهر والجها  4دة .. )المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه الما

 والدوطة والشبكة وما فى حكمها .

  إلا أن النص على اختصاص محاكم الأسرة بنظر الدعاو  المتعلقة بالشبكة

والتى يمكن أن يدخل فى مفهومها عبارة )ما فى حكمها( الواردة  –وما فى حكمها 

 –وجب بل ولا يترسب عليه هدايا الخطبة لا يعنى ولا يست –بعجز الفقرة سالفة الذكر 

 1بشدنها –إعمال نصوص أحكام القول الراجح من المذهب الحنفى  –بطريق اللزوم 

لما سبق  22000لسنة  1بالتطبيق لحكم الفقه الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 

طرحه مما استقر عليه الفقه وقضاء المحاكم من أن الشبكة وهدايا الخطبة لا سعد من 

ئل الأحوال الشخصية , ولا يخرجها النص على اختصاص محاكم الأسرة نوعيا  مسا

التى سنطبق  3بالفصل فيها من سغير لطبيعتها من حيث كوهنها من المسائل المالية

 بشدنها أحكام الهبة والتى استمدت أحكامها المو وعية من الشريعة ا سلامية .

 ول الشبكة وهدايا الخطبة ونحن نر  أنه لا يسوغ القول بخضوع النزاع ح

لأحكام القول الراجح من المذهب الحنفى إعمالا  لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة 

استنادا  إلى أن المشرع أورد دعاو   2000لسنة  1من مواد إصدار القانون رقم 

الشبكة وما فى حكمها  من الدعاو  المنصوص عليها البند بين الفقرة الأولى من 

والواردة  من أحكام الاختصاص  2000لسنة  1التاسعة من القانون رقم  المادة

النوعى الواردة  من نصوص الباب الثانى من القانون المذكور سحت عنوان 

اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية يجعل الدعاو  المتعلقة بالشبكة وما فى 

بيق القول الراجح من حكمها وقد أ حت من مسائل الأحوال الشخصية ، ذلك أن سط

                                                        
يذهب الرول اليااح  ق الاذهب الح فق إلق أنه إذا خطب أحلاً اميأة جبعث للا بللية جلم يتوجالا أج لم  1

تيدادها إذا وانت  اةاة أويانلفا  ف ف وانفت يوجاه جليلا أج ماتت أج ولل هو و لا  لل ورل ال كاح  له اس
 ل هلكت أج استللكت  ليس له استيدادها إذا وانت  اةاة أوياها   ف وانت  ل هلكت أج استللكت  ليس له 

الافادة  10استيداد  ياتلا )هااح ميشل الحيياف إلق معي ة أحفوال الإنسفاف للايحفوم محافل  فلهى باشفا 
(110.) 
ه الأحكام طلراً لروانين الأحوال الشخصية جالو   الاعاول بلا ، جيعال  فق جالتق ت ص ولق أف "تصل 2

 يم ييد بشأنه نص  ق تلك الروانين بأهاح الأ وال من مذهب الإمام أبق ح يفة .
 . 968ص  – 14س  – 24/10/1963السة  – ضاةية  28لس ة  302هااح نرض أحوال الطعن ه م  3
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المذهب الحنفى على دعاو  الأحوال الشخصية لا يكون إلا على ما لم يتم سنظيمه 

بنصوص سشريعية  من قوانين الأحوال الشخصية وهو أمر يعد من القواعد المقررة 

والمعمول بها فى ظل لائحة سرسيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 

من اللائحة المذكورة وقبل صدور القانون  280الا  لحكم المادة إعم 1931لسنة  78

 6و  5، ورغم أن الشبكة وهدايا الخطبة سرد  من نص المادسين  2000لسنة  1رقم 

من لائحة سرسيب المحاكم الشرعية السالفة الذكر واللتان سنظمان الاختصاص النوعى 

الشرعى وقضاء المحاكم لم  لمحاكم الأحوال الشخصية فى ذلك الوقت إلا أن الفقه

من اللائحة المذكورة بما يشد  إلى أن سطبق  280سخض  سلك المنا عات لحكم المادة 

من  6و  5بشدنها أحكام القول الراجح فى المذهب الحنفى بحكم خلو نص المادسين 

لسنة  25و  1920لسنة  25والقوانين المو وعية فى القانون  1931لائحة سنة 

من نصوص سحكم سلك المسائل بل  1985لسنة  100ن بالقانون رقم والمعدلي 1929

استقر الأمر وسواسرت أحكام المحاكم على إعمال نصوص الهبة الواردة فى القانون 

المدنى بشدن سلك المنا عات ليس بسبب خلو النصوص ا جرائية )المرسوم لقانون 

 1929لسنة  25و 1920لسنة  25( أو المو وعية )القانون 1931لسنة  78رقم 

( من نصوص سحكم سلك المنا عات وإنما 1985لسنة  100المعدلين بالقانون رقم 

لاعتبار أن الشبكة وهدايا الخطبة منبتان الصلة بعقد الزواع وأحكامه بما سخرجهما عن 

نطاق مسائل الأحوال الشخصية رغم العلم سلفا  بدن الفقه الحنفى يتضمن حكما  

ح به سحكيم ما يثار من نزاع بهذا الخصوص , وهو ما يتعين مو وعيا  الرأ  الراج

من الفقرة أولا  من  4معه القول أن النص على منا عات الشبكة  من صياغة البند 

سحت عنوان اختصاص المحاكم بمسائل  2000لسنة  1المادة التاسعة من القانون رقم 

المحكمة المختصة نوعيا  لتحقيق هدف إجرائي هو سحديد  إلاالأحوال الشخصية لم يكن 

بنظر المنا عات حول الشبكة وما فى حكمها من هدايا الخطبة فى ظل التقسيم المعتمد 

إلى أحكام جزئية  2000لسنة  1للمحاكم خلال فترة سطبيق نصوص القانون رقم 

ب نشاء محاكم الأسرة  2004لسنة  10وأخر  ابتدائية وقبل صدور القانون رقم 

تصة نوعيا  بالفصل فى منا عات الأحوال الشخصية وحصرها فى وسوحيد الجهة المخ

 . 1محاكم الأسرة دون غيرها

                                                        
للستوهية العليا جمحال غ فيم الاففتا الرضفاةق الأجل  فق مملفلافا هااح  تحق نويب هةيس الاحكاة ا  1

 . 149ص  – 2002ط  – انوف إاياءال التراضق  ق مساةل الأحوال الشخصية 
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  م وهى المحاك –ولا يقدح فى سلامة النظر المتقدم سطبيق محاكم الأسرة

لنصوص من القانون  –المختصة نوعيا  بالحكم فى منا عات الأحوال الشخصية 

و ما هلمنا عات حول هدايا الخطبة  المدنى بشدن منا عات الشبكة وما فى حكمها من

ع لمشرامقرر من جوا  أعمال سلك المحاكم لنصوص من القانون المدنى وهو ما استند 

ام من سطبيق أحك 2000لسنة  1بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 

( خصيةالقانون المدنى فى شدن إدارة وسصفية التركات )وهى من مسائل الأحوال الش

يس ص رئنص فى البند الخامس من الفقرة الثانية من المادة المذكورة على اختصاوال

 خارعمحكمة الأسرة بصفته قا يا  للأمور الوقتية بالمنا عات حول السفر إلى ال

ءة إسا والذ  سنطبق فى شدنه المادة الخامسة من القانون المدنى المتعلقة بقواعد

ه من بة بالمدنية رقم    لسنة     وما يرس استعمال الحق فضلا  عن قانون الأحـوال

 قوانين منبته الصلة بقوانين الأحوال الشخصية .

 خطبه ا الكما يحق سطبيق أحكام الهبة على المنا عات المتعلقة بالشبكة وهداي

من حيث النظر إلى شخص المتسبب فى فسخ  –وفقا  للعرف الجار  فى مصر  –

ى هذا فإلى سفعيل القواعد الشرعية المقررة  –وسقرير الحكم على  وء ذلك  الخطبة

 سعيهالخصوص والتى يعد من أبر ها قاعدة )من سعى إلى نقض ما سم على ما يديه ف

ق مردود عليه( وقاعدة )لا  رر ولا  رار( و )الضرر يزال( وهكذا وهو ما يتف

 والغايات العليا للشريعة ا سلامية فى فحواها ومبناها .

 ول أنه إذا أراد الخاطب استرداد الشبكة أو الهدية التى وعلى ذلك يمكن الق

يصح استردادها ف ن ذلك يكون مشروطا  بموافقة المخطوبة ف ذا لم سوافق ورف  الأمر 

ومسدلة سوافر العذر  1إلى القضاء فلا يحكم بذلك إلا إذا سوافر لديه عذر مقبول للرجوع

سدلة مو وعية سدخل فى اطلاقات من عدمه وسصنيف ما بعد عزرا  ومالا  يعد كذلك م

( من القانون المدنى نصت على حالات يعتبر 501قا ى المو وع ، إلا أن المادة )

سوافر إحداها بمثابة العذر المقبول للرجوع واسترداد الشبكة أو الهدايا وهى حالات 

وردت على سبيل المثال لا الحصر ومنها إخلال المخطوبة بما يجب عليها نحو 

أو أحد أقاربه بحيث يكون هذا ا خلال يشكل جحودا  كبيرا  من جانبها أو أن الخاطب 

سصيب الخاطب حالة يصبح معها غير قادر ماديا  على الاستمرار فى الزيجة بالشروط 

وطبقا  للاسفاق المعقود بينه والمخطوبة أو ذويها ويقاب على ذلك سخلف المخطوبة عن 

                                                        
 . 14س  – 967ص  – 24/10/1963نرض أحوال السة   1
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الخاطب بخصوص الزواع كشخص الملتزم بتوافر سنفيذ الاسفاقات التى سمت بينها و

( من القانون المدنى نصت على 502بعض المنقولات أو نحو ذلك ، كما أن المادة )

حالات يتعين على المحكمة إذا سوافرت أ  منها رفض دعو  الخاطب باسترداد 

قيمتها الشبكة أو الهدايا وهى إذا ما حصل للشبكة أو الهدية  يادة متصلة موجبة لزيادة 

أو إذا مات الخطيب أو المخطوبة أو إذا سصرفت المخطوبة فى الشبكة أو الهدية 

سصرفا  نهائيا  ف ذا اقتصر التصرف على بعض ما قدم كشبكة أو هدية جا  الرجوع أو 

إذا هلك الشئ المقدم سواء كان الهلاك بفعل المخطوبة أو بحادث أجنبى أو بسبب 

عضه جا  استرداد الباقى , أو إذا قدمت المخطوبة ما يعد الاستعمال ف ذا لم يهلك إلا ب

عو ا  عن الشبكة أو الهدية وسقدير ذلك العو  يرج  إلى قبول الخاطب أو سقدير 

 . 1المحكمة

  وإذا كانت الخطبة ما هى إلا وعد بالزواع وليست عقدا  ملزما  ، على هذا

اع لم يتم , ولما كانت سلك يكون لكل من الطرفين الحق فى العدول عنها ما دام الزو

الفترة لها سمتها الخاصة التى سفر  على الخطيبين وأسرسيهما سلوكا  حميما  آيته 

التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرب الثقة والطمدنينة لد  الطرف الآخر 

ا وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة فى شدن أداء المهر أو سقديم الشبكة وما فى حكمه

من الهدايا المتعارف عليها ف ن هذه الفترة سعد بذاسها مانعا  أدبيا  يحول دون الحصول 

على دليل كتابى فى هذا الخصوص ويجيز ا ثبات بشهادة الشهود عملا  بالفقرة الأولى 

 . 2( من قانون ا ثبات11من المادة )

  وقد اختلف الرأ  حول مد  جوا  طلب التعويض فى حالة العدول عن

الخطبة وعدم إسمام الزواع سواء من الخاطب أو المخطوبة ، فذهب البعض إلى عدم 

بينما ذهب البعض  3إجا ة التعويض عند مجرد فسخ الخطبة والعدول عن الزواع

, وقد حسمت محكمة النقض المصرية ذلك الخلاف واستقر  4الآخر إلى إجا ة ذلك

ممن عدل عنها موجبا  للتعويض إلا قضاءها على أن فسخ الخطبة فى ذاسه لا يعد خطد 

                                                        
التوام جهااح أيضاً اللحث الا شوه باولة الرانوف جالا تصاد  ق  190ص  – 5اـ –الوسيط للس لوهى  1

 . 7 رية  –جوامل ميسق  ق العرود الاسااة  59ص  – 3ص  –التليوال لأحال إبياهيم 
 . 10/6/1993السة  – ضاةية  59لس ة  1069حكم محكاة ال رض  ق الطعن ه م   2
ص  – 75ه م  – 26الاواووة اليساية  – 3/11/1924السة  –حكم محكاة الو ازيق الاست  ا ية   3

132 . 
 – 28ص  –مشفاه إليفه باولفة الاحامفاة الشفيوية  30/5/1948السفة  –اة سوهاج الأهليفة حكم محك  4

 434ه م 
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مستقلة عن العدول ذاسه صدرت  1أنه إذا اقترن بهذا العدول المجرد أو لابسه أفعال

( من القانون المدنى ، 163بمفهوم المادة ) 2عمن عدل عن الخطبة سعد خطد سقصيريا  

 نتيجة ذلك العدول وجب 3سرسب عليها إصابة الطرف الآخر بد رار مادية أو أدبية

التعويض ، ومعيار الخطد فى هذه الحالة هو المعيار المدلوف فما دام الخطيب وهو 

يفسخ الخطبة قد انحرف عن السلوك المدلوف للشخص العاد  فى مثل الظروف 

 الخارجية التى أحاطت به كان فسخ الخطبة موجبا  للمسئولية .

 بة ومن أمثلة العدول الموجب للتعويض طلب الخاطب أن سترك المخطو

ام إسم عملها الذ  ستكسب منه كشرط  سمام الزواع وسنفيذها لطلبه ، ثم عدوله عن

الزواع أو طلب المخطوبة إعداد الخاطب لمسكن بمواصفات خاصة يتكبد معها 

 الخاطب سكاليف باهظة كشرط  سمام الزواع ثم عدولها عن الخطبة .

  الماد  , إلا أن والأصل أن فسخ الخطبة لا يوجب التعويض إلا عن الضرر

البعض ير  أنه إذا سبق العدول "استغواء" ف نه لا يلزم بالتعويض عن الضرر الأدبى 

، غير أنه إذا استسلم الخطيبان للضعف الجنسى فلا يجو  التعويض عن أ  من 

 . 4الضررين

  عن المائة  1.5وسستحق الخزانة العامة مقابل إبرام )سوثيق( عقد الزواع %

 15.250% عما  اد على ذلك با  افة إلى  2مجموع الصداق ، ثم  جنية الأولى من

مليم دمغة , سسدد ليد المدذون  200مليم رسم إ افى و 300جنيه ثمن الوثائق وكذا 

لسنة  90الذ  يقوم بتوريدها إلى الخزانة العامة وذلك طبقا  لأحكام قانون التوثيق رقم 

 رة بهذا الشدن .وسعديلاسه والقرارات التنفيذية الصاد 1944

                                                        
 ييى الشيخ أبو زهية أف التضاين يتحرق بصلجه أ عال جأ وال .   1
 طيف العادل  ل غيه بالطيف الآخي.يعلي الفره الشيوق ون ذلك باصطلاح )التغييي( أى أف يكوف ال  2
 جما بعلها . 1154ص  – 1981ط  –ط الس لوهى  ق الوسي  3
 – 1178ص  – 1988ط  –اللي اصوهى جالشواهبق  ق الاس ولية الالنيفة  فق ضفوء الرضفاء جالفرفه   4

جمففا بعففلها حيففث يففيى وففلم اففواز  67ص  – 1971ط  –جهااففح أبففو زهففية  ففق ورففل الففوجاج جأثففاه  
 الاطاللة بالتعويض ون الضيه الأدبق .
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 أحكام النقض

 أن  الخطبة وإن كانت سمهيدا  لزواع وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا

ر من لا سعتب أبان فترة الخطبة –ومنها الشبكة  –الهدايا التى يقدمها الخاطبين للآخر 

لزواع تم اهذه المسائل لأنها ليست ركنا  من أركان الزواع ولا شرطا  من شروطه إذ ي

عن  يدا  يحا  بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشدن سلك الهدايا بعصح

ة . المساب بعقد الزواع وما هو متعلق به ويخرع بذلك عن نطاق الأحوال الشخصي

فى  حكاموسعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ويسر  عليها ما يسر  على الهبة من أ

العقود  كسائر ليا  نون أحكام الهبة باعتبارها عقدا  ماالقانون المدنى , وقد أورد هذا القا

ق حفى  واستمد أحكامها المو وعية من الشريعة ا سلامية . ومن ثم فالمعمول عليه

 500 مادةالخاطب فى استرداد سلك الهدايا هو أحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى ال

 وما بعدها من القانون المدنى .

 (13ب  – 967ص  – 24/10/1962)نقض جلسة 

 طالبمتى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أشار بصدد بيان الضرر الم 

من نفقات  –قبل العدول عن خطبتها  –بالتعويض عنه إلى ما سكبدسه المدعية 

ى ومصاريف سجهيز دون أن يعنى ب يضاح نوع سلك النفقات ومقدارها والدليل عل

ب ستوجن الحكم يكون مشوبا  بالقصور مما يثبوسها أو ينقص الضرر الذ  أصابها ف 

 نقضه .

 (13ب  – 1038ص  – 15/11/1962)نقض جلسة 

 ( من القانون500ويشترط للرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة ) 

له يقب المدنى فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر

ه ت هذوع ف ذا كانت محكمة المو وع قد أعملالقا ى ولا يوجد مان  من موان  الرج

ود ى حدالمادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأسه ف

رر لذ  يبول اسلطتها التقديرية وللأسباب السائغة التى أوردسها من انتفاء العذر المقب

 قانون .رجوع الطاعن فى هبته ف ن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف ال

 (967ص  – 24/10/1963جلسة  –ق  28لسنة  302)الطعن رقم 

  استطالة أمد الخطبة فى الزواع وا حجام عن إسمامها ثم العدول عن الخطبة

، كل ذلك أمور لا سفيد سو  العدول عن إسمام الخطبة ولا سعد أعمالا  مستقلة بذاسها 

جر  به قضاء محكمة  وعلى ما –عن هذا العدول ، ومجرد العدول عن الخطبة 



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

706 

لا يعد سببا  موجبا  للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة إلا إذا اقترن هذا  –النقض 

 العدول بدفعال أخر  مستقلة عنه ألحقت  ررا  بدحد الخطيبين .

 (1038ص  – 15/11/1962جلسة  –ق  27لسنة  174)الطعن رقم 

  بيل قد من فترة الخطبة سعالهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر أبان

لى عبنى الهبات إذ أنها ليست ركنا  من أركان الزواع ، ولا شرطا  من شروطه ، وين

ذلك القضاء بردها يخرع عن اختصاص المحاكم الروحية ، ف ذا كانت المحكمة 

ابل ى مقالروحية قد قضت فى حكمها المطعون فيه ب لزام الطاعنة بدداء مبلغ معين ف

 ف نها سكون قد فصلت نزاع خارع عن ولايتها .سلك الهدايا 

 ق( 30لسنة  5الطعن رقم  – 339ص  – 24/6/1961)نقض جلسة 

 ية سئوليتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن يتوافر شرائة الم

 ساما   لا  بدن يكون هذا العدول قد لا مته أفعال خاطئة فى ذاسها ومستقلة عنه استقلا

ان ذا كالطرفين وأن ينتج عنه  رر مادة أو أدبى للطرف الآخر ، ف  ومنسوبا  لأحد

سخ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض للمطعون عليها عن ف

و  الخطبة على ما ورد فيه من أن الطاعن أقدم على فسخ الخطبة لغير ما سبب س

رت ال حياسه , واعتبطمعه فى مال والد خطيبته لرفضه أن يخص أبنته فى ماله ح

يـه ت علالمحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولا  طائشا  ليس له مسوغ يقتضيه ورسب

ول العدبالحكـم للمطعون عليهـا بالتعويض وأن سبب العدول على هذا النحو لاصقـا  

طد د أخذاسه ومجـردا  عن أ  فعـل خاطئ مستقل عنه ف ن الحكم المطعون فيه يكون ق

 ن إذ قضى للمطعون عليها بالتعويض.فى القـانو

 (359ص  – 28/4/1960جلسة  –ق  25لسنة  438)الطعن رقم 

 روابة  على المحاكم المدنية ممنوعـة من النظـر فى المسـائل المالية المترسبة

 تة أصلا  ثاب الأحـوال الشخصية من مهر أو نفقة أو بدل خل  إلا إذا كانت سلك المسـائل

بة ختصاص الأصلية وكانت مرفوعـة إليها للنظر فى المطالومقدارا  من جهة الا

 ين مد سعي المدنية فقة ، أما إذا كانت المسائل المتنا ع عليها مما يتوقف على حلها

ال التزام أحد الزوجين بحق مالى فيوقف الفصل فيها حتى سفصل فيها جهة الأحو

 الشخصية المختصة.
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 1ق( 6لسنة  81رقم  الطعن – 141ص  – 28/10/1937)نقض جلسة 

 وجتهإذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوع برده لز 

تم يلم  ووالها إنما هو مبلغ حصل الاسفاق على إعداد الجها  به أ  أنه ثمن لجها 

نزاع  هو –ولو كان بعضه فى الأصل مقدم الصداق  –شراءه فالنزاع على هذا المبلغ 

محاكم المدنية لا نزاع على مسدلة من مسائل الأحوال مالى صرف سختص به ال

مة الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية ولذلك يكون الحكم الصادر من المحك

الف المدنية بوقف سنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها غير مخ

 للقانون .

 ق( 17لسنة  177الطعن رقم  – 14ص  – 17/3/1949)نقض جلسة 

  منه ثدف  بالدعو  التى سرفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جها  الزوجية أو

ح ا يصعند سعذر رده هى دعو  مدنية بحتة من اختصاص المحاكم الأهلية ليس فيها م

ة أن يدخل فى اختصاص القضاء الشرعى أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريع

 ة أماممتبعه الدعو  بالأحكام الشرعية الوإذن فلا ستقيد المحاكم المدنية فى مثل هذ

 القضاء الشرعى فى سعيين طرق ا ثبات وفى سحمل عبئه بل ذلك كله يكون وفق

 قواعد القانون المدنى وقانون المرافعات .

 (140ص  –ق  14لسنة106،29الطعنان رقما–19/4/1945)سقض جلسة

 ت م منقولاسليتئنافية بتالحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة اس

سلك  بديدسالزوجية . النعى بمخالفة لحجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة الطاعن من 

ين بق بالمنقولات ورفض الدعو  المدنية التابعة لها لا يعد مخالفة لحجية حكم سا

 الخصوم أنفسهم مما يجيز الطعن بالنقض .

 (23/3/2002جلسة  –ق  65لسنة  558)الطعن رقم 

  لها سمتها الخاصة التى سفر   –وعلى ما جر  به العرف  –فترة الخطبة

على الخطيبة وأسرسيهما سلوكا  حميما  آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف 

غرب الثقة لد  الطرف الآخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة فى شدن أداء المهر 

هدايا المتعارف عليها , ف ن هذه الفترة سعد بذاسها أو سقديم الشبكة وما فى حكمها من ال

                                                        
حيففث أضفحت الففلجاةي  1955لسف ة  462ل  لفل توحيففل الرضفاء بالرفانوف ه ففم الأحكففام الافذووهة صففله  1

 الووةية لهحوال الشخصية بالاحاوم هق صاحلة الولاية  ق الفصل  ق وا ة الأنووة الاتعلرة بالالي .
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مانعا  أدبيا  يحول دون الحصول على دليل كتابى فى هذا الخصوص ويجيز ا ثبات 

 من قانون ا ثبات. 63بشهادة الشهود عملا  بالفقرة الأولى من المادة 

 (10/6/1993جلسة  –ق  59لسنة  1069)الطعن رقم 

  نه أن الطاعن قد سمسك فى المذكرة المقدمة ملما كان الثابت بالأوراق

دة ص الما بنلمحكمة الدرجة الأول بعدم جوا  إثبات دف  مبلغ المهر إلا بالكتابة عملا  

الا  قد ممن قانون ا ثبات ، وكان من المقرر أن سسليم الخاطب مخطوبته قبل الع 60

ات ا ثب فى قواعد العامةمحسوبا  على المهر يعتبر سصرفا  قانونيا  يخض  فى إثباسه لل

ته خطوبموكان الحكم المطعون عليه قد أقام قضائه بجوا  إثبات سسليم الخاطب لولى 

م يعد تسليمبلغ المهر ومقداره عشرة آلاف جنيه بشهادة الشهود على سند من أن هذا ال

جرسه ذ  أواقعة مادية وليس سصرفا  قانونيا  واسخذ من أقوال الشهود فى التحقيق ال

 ه .طبيقلمحكمة عمادا  لقضائه برد المهر ف نه يكون قد خالف القانون وأخطد فى سا

 (1997/  7/  8جلسة  –ق  66لسنة  5208)نقض الطعن رقم 

 ى لمدعإقامة المدعى البينة على دعواه . طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين ا

 على أنه محق فى دعواه . غير مقبول . علة ذلك .

 (2004/  1/  24جلسة  –ق  64ة لسن 42)الطعن رقم 

  وإذا كان  504و 486القانون المدنى قد نظم عقد الهبة سنظيما  كاملا  بالمواد

 هبة منى المن المسلم كما جاء بمذكرسه ا يضاحية أنه قد استمد الأحكام المو وعية ف

  الشريعة ا سلامية , ف ن هذا لا يسوغ الخروع على النصوص التشريعية بدعو

 ء إلى مصدرها مادامت وا حة الدلالة فيما يتناوله لغطها وفحواها .اللجو

(31ب  -1532ص –ق  45لسنة 685)نقض الطعن رقم 
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 " 1معـدلة "(  20مــادة ) 

وشففية  أج الصففغيية سففن الخامسففة لففوا الصففغييبلي تلففق حففق حضففانة ال سففاء 

دجف أافي   فق يفل الحاضف ة هفذ  السفن بلفوا بعفل الصغيي أج الصغيية لراضقا جيخيي

 .2, جذلك حتق يللغ الصغيي سن اليشل جحتق تتوجج الصغيية حضانة

 جلكل من الأبوين الحق  ق هؤية الصفغيي أج الصفغيية جلهافلاد مثفل ذلفك و فل

 ولم جاود الأبوين .

 ً يضفي  ، نظالا الراضفق ولفق أف تفتم  فق مكفاف لا جإذا تعذه ت ظيم اليؤية اتفا ا

 ً  . بالصغيي جالصغيية نفسيا

لحكفم ا، جلكن إذا امت فح مفن بيفل  الصفغيي وفن ت فيفذ  ي فذ حكم اليؤيا  لياً  جلا

الراضفق  فف ف تكفيه م ففه ذلفك افاز للراضففق بحكفم جااففب ال ففاذ نرففل  أنففذه بغيفي وفذه 

ق افلة يرفلهها . جيثلفت الحفق  فلالحضانة مم تا إلق من يليه من أصحاب الحق  يلفا 

 بالأب ،  يه من يللق بالأم ولق من يللقالحضانة لهم ثم للاحاهم من ال ساء ، مرلما 

م أ ف لفت ،وجمعتلياً  يه الأ يب من الولتين ولق التيتيب التالق . الأم ، فأم الأم جإف 

خفت  الأخوال الشفريرال،  فالأخوال لأم ،  فالأخوال لأب ،  ل فت الأ الأب جإف ولت ،

ب خت لأ،  ل ت الأ الشريرة،  ل ت الأخت لأم ،  الخالال بالتيتيب الاترلم  ق الأخوال

 التيتيفب،  ل ت الأخ بالتيتيب الافذووه ،  العافال بالتيتيفب الافذووه ،  خفالال الأم ب

ب اال الأالاذووه ،  خالال الأب بالتيتيب الاذووه  عاال الأم بالتيتيب الاذووه ،  ع

 بالتيتيب الاذووه .

انرضت ملة    ذا لم توال من هملاء ال ساء ، أج لم يكن م لن أهل للحضانة أج

حضانة ال ساء ، انترل الحق  فق الحضفانة إلفق العصفلال مفن اليافال بحسفب تيتيفب 

 . 3الاستحراق  ق الإهث ، مح مياواة ترليم الول الصحيح ولق الأخوة

ي من انة إلق محاهم الصغيـق  ق الحضـمن هملاء ، انترل الح أحل  ذا لم يوال 

 ولق التيتيب الآتق . العصليالالياال غيي 

                                                        
 ., ج ل صله الرانوف خلوا من مذوية إيضاحية2005لس ة  4معللة بالرانوف ه م  1
ج ل نصت الاادة  8/3/2005( مكيه  ق 9ق  ق الوييلة اليساية بالعلد ه م )تم نشي تعليل الفرية الأجل 2

ولفق العافل بففه مفن اليفوم التفالق لتفاهيخ نشفي  أى إوتلفاهاً مففن  2005لسف ة  4الثانيفة مفن الرفانوف ه فم 
9/5/2005. 

 3/7/1999ق "دسففتوهية" بولسففة  19لسفف ة  164 ضففت الاحكاففة اللسففتوهية العليففا  ففق الطعففن ه ففم  3
 .15/7/1999 ق  – 28العلد  –الوييلة اليساية  –وهية الفرية الخامسة من الاادة الاطيجحة بلست



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

710 

لأب  ق  الخالالول لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ، ثم الخال الشري

 ،  الخال لأم .

 ( مطـابقة  3) م   1979لسنة  44القانون رقم 

  1929لسنة  25القانون رقم 

للقا لللى أن يلللدذن بحضلللانة النسلللاء للصلللغير بعلللد سلللب  سلللنين إللللى سسللل  سلللنين 

 عشر سنة إذا سبين أن مصلحتها سقتضى ذلك . والصغيرة بعد سس  سنين إلى إحد 

 

  المذكـرة ا يضـاحية

علللى انتهللاء حللق النسللاء فللى الحضللانة للصللغير إذا بلللغ سللن  كللان العمللل جاريللا  

إللى  السابعة ويجو  للقا ى أن يدذن ببقائه فى يد الحا لنة إذا رأ  مصللحته فلى ذللك

تها فى  إذا رأ  القا ى مصلحالتاسعة وأن ستنهى حضانة الصغيرة ببلوغها التاسعة إلا

 حتى الحادية عشرة . إبقاؤهاالبقاء فى يد الحا نة فله 

ملل وأنه يتب  المنا عات الدائرة فى شلدن الصلغار سبلين أن المصللحة سقتضلى الع

علللى اسللتقرارهم حتللى يتللوفر لهللم الأمللان والاطمئنللان وسهللدأ نفوسللهم فلللا ينزعجللون 

  المشلرع إنهلاء حضلانة النسلاء للصلغير بنزعهم ملن الحا لنات وملن أجلل هلذا أرسلد

 لى ببلوغه سن العاشرة وحضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانيلة عشلرة ثلم أجلا  للقا

ى الصغير فى يد الحا نة حتى سن الخامسة عشلرة والصلغيرة حتل إبقاءبعد هذه السن 

فللى يللد  إبقائهللاستللزوع أخللذا بمللذهب ا مللام مالللك فللى هللذا المو لل  علللى أنلله فللى حللال 

هلا حا لنة بهلذا الاعتبلار لا يكلون للحا لنة الحلق فلى اقتضلاء أجلرة حضلانة وإنملا لال

ع الحق فى نفقة المحضون الذاسية من طعام وكساء وغير هذا من مصاريف سعليم وعلا

 وما يقضى به العرف فى حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه .

رة أو ها العاشلـبلوغلا نة قبلل ـيلد الحل فى أنثىود الولد ذكرا كان أو ـكما أن وج

عليهملا  ملن ولايتله الشلرعية الثانية عشرة أو بعدها لا يغلل يلد واللدهما عنهملا ولا يحلد

لحا لنة وولايتله عليهملا كامللة وإنملا يلد ا أمورهملاف ن عليه مراعاة أحوالهملا وسلدبير 

اق سحتمللل التللدخير كللالعلاع وا لحلل للحفللت والتربيللة ولهللا القيللام بالضللروريات التللى

 رب بمراعاة إمكانات الأب .بالمدا
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ثم نص المشرع على حق كل من الأبوين فى رؤية الصغير أو الصغيرة وأثبتلت 

 هذا الحق للأجداد عند عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء .

كلان لا نظمها القا لى بشلرط أن سلتم فلى م وإذا سعذر سنظيم مواعيد الرؤية اسفاقا  

و كدقسلام الشلرطة ، وحلق رؤيلة الأبلوين للصلغير أ يضر بالصلغير أو الصلغيرة نفسليا  

رحلام الصغيرة مقرر شرعا  لأنه ملن بلاب صللة الأرحلام التلى أملر بهلا و "وأوللوا الأ

مشرع من سورة الأنفال ثم من  ال 75بعضهم أولى ببعض فى كتاب و" من الآية رقم 

لد عن يده الوبذا امتن  من وبالقوة حتى لا يضر هذا بالأولاد ، ف  سنفيذ حكم الرؤية جبرا  

 سنفيلذ حكللم الرؤيلة بغيللر علذر أنللذره القا لى فلل ن سكلرر منلله ذللك جللا  للقا لى بحكللم

ة ملن واجب النفاذ نقل الحضانة مشقتلا إللى ملن يللى هلذا الممتنل  علن سنفيلذ حكلم الرؤيل

 أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .

لشلموله بالنفلاذ قانونلا   ولا مراء فى سنفيذ الحكم بنقل الحضانة يتم بمجرد صدوره

ثللم بللين  1مللن لائحللة سرسيللب المحللاكم الشللرعية 345للمللادة  با عمللالوبللالقوة الجبريللة 

 المشروع سرسيب الحا نات والحا نين من العصبة وفقا  لفقه المذهب الحنفى .

   ويستند النص المطروح إلى قـوله سعـالى"وَأوُْلوُ الْأرَْحَامِّ بعَْضُهُمْ أوَْلىَ بِّبعَْض 

"ِّ تاَبِّ اللََّّ فِّي كِّ
له رغبة الأب فى  م ابنه إليه "أنت  ( لمن جاءت شاكيةوقـوله ) 2

 أحق به منه ما لم ستزوجى".

 

 التعليــق

 نفسهم والقيام بحوائجهم جعل ن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأإ

أيهم شفق عليهم ، فجعل حق التصرف إلى الأباء لقوة رأالشرع ولاية ذلك إلى من هو 

 ، وجعل حق الحضانة إلى الأمهات لرفقهن أم  الشفقة والتصرف يستدعى قوة الر

وذلك م  الشفقة ، وقدرسهن على ذلك بلزوم البيوت ، والظاهر أن الأم أحن وأشفق من 

الأب على الولد فتتحمل فى ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وفى سفويض ذلك إليها 

ديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ر ى و عنهم منفعة للولد ، والأصل فيه ح

                                                        
باواففب الاففادة اليابعففة مففن مففواد إصففلاه  1978لسفف ة  31الغيففت لاةحففة تيتيففب الاحففاوم الشففيوية ه ففم  1

 بت ظيم بعض أجضفا  جإافياءال التراضفق  فق مسفاةل الأحفوال الشخصفية 2000لس ة ( 1) الرانوف ه م
 جما بعلها من الرانوف الأخيي . 65من اللاةحة الاذووهة الاواد  345الاادة  لاجحل محل

 من سوهة الأحواب . 6الآية ه م  2
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له  له وعاء وحجر  فقالت أن ولد  هذا كان بطنى أن امرأة جاءت إلى رسول و 

"أنت أحق به ما لم  له سقاء وأن هذا يريد أن ينزعه منى فقال وثديي حواء 

لينتزع أبى بكر ر ى و سعالى عنه  يدم"، ولما خاصم عمر أم عاصم بين ستزوجي

…… منها قال أبو بكر ر ى و عنه ريحها خير له من سمن وعسل عندك  عاصما  

ولهما ولد فالأم أحق بالولد أن يكون  امرأسهف ذا عرفنا ذلك نقول إذا فارق الرجل  –الخ 

يدكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ، وإن  عنها ف ن كان غلاما   استغنىعندها حتى 

 .1ا حتى سحيضكانت جارية فهى أحق به

 ثانية وال ويثبت على الطفل منذ ولادسه ثلاث ولايات الأولى هى ولاية التربية

ية الولا ال وهى الولاية على نفسه والثالثة هى الولاية على أمواله أن كان للصغير أمو

 نة .الحضابة التربية يكون الدور الأول فيها للنساء وهو ما يسمى ـهى ولاي الأولى و

 وا شراف عليه فى مدة  2نى  م الصغير إلى من يعنى بتربيتهوالحضانة سع

، وعلى 3فيها عن سربية النساء يمعينة أو هى ولاية سربية الطفل فى المدة التى لا يستغن

ذلك ف ن لفت الحضانة إنما يطلق على ثبوت يد الحا نة من النساء طالما كان الصغير 

للعاصب  مه حيث ينحسر لفت فى هذه السن ، ف ن بلغ أقصى سن الحضانة كان 

 الحضانة عن يد العاصب على الصغير فى الحالة الأخيرة .

  والحا نة .. هى من كانت صاحبة حق فى الحضانة سواء كان الصغير فى

 ه .ضانتحيدها أو فى يد الغير سطالب بضمه إليها باعتبارها صاحبة الحق الشرعى فى 

 والسهر عليه يمكن أن يكون لها  ويد الكبير على الصغير فيما يتعلق بتربيته

ما يد حضانة أو يد حفت ، والحضانة سختلف عن الحفت فى العديد من الفروق إصفتان 

، فالحضانة سكون خلال السن التى حددها قانون المو وع أما الحفت فيكون فيما بعد 

سن الحضانة الذ  حدده القانون أو سقوط حق الحضانة لأ  سبب من الأسباب ، وحق 

حضانة محدد فى نساء أوردهن الشرع فى قانون المو وع بترسيب عينه ، أما الحفت ال

الحفت  أمثلةمصلحة الصغير ، ومن  فدمره يخض  لتقدير قا ى المو وع مستهدفا  

اسقاء لأشد ا  رار بارسكاب  أجنبيإبقاء الصغار فى يد الحا نة رغم  واجها من 

                                                        
 . 207ص  – 5اـ  –الالسوط للسيخسق  1
جهاافح حكففم محكاففة ب ففق  339ص  – 1957ط  –بفلهاف أبففو العي ففين  ففق الفوجاج جالطففلاق  ففق الإسففلام  2

م شففوه باولففة الاحامففاة  5/12/1951السففة  1951لسفف ة  89  اف ه ففم سففوي  الشففيوية  ففق الاسففت
 . 640ص  – 22الشيوية العلد 

 . 365ص  –محال اللاوى  ق الأحوال الشخصية للاصييين الاسلاين  3
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لعدم وجود عاصب رحم  أمينةها عند امرأة الأنثى البكر بعد بلوغ إبقاءأخفها وكذا 

 محرم لها .

   على سحمل أعباء معيشته يمر  والصبى من حين ولادسه إلى أن يصبح قادرا

بدنه  ب صلاحبمرحلتين من مراحل حياسه ويحتاع فى المرحلة الأولى لمن يعنى 

ديبه وطعامه ولباسه بينما ينصرف احتياجه فى المرحلة الثانية إلى من يقوم على سد

وسثقيفه ، وهذه العناية واجبة على والد  الصغير ما دامت الزوجية قائمة بينهما 

الولد فى أحضانهما معا  ف ذا وقعت الفرقة بينهما ف ن مصلحته سقتضى  مه  دفسينش

حياسه ، والمرأة اقدر على  أطوارور من طإلى من هو أقدر على العناية بدمره فى كل 

الأول ف ذا بلغ السن التى يستغنى فيها عن رعايتها وأصبح العناية بالصغير فى طوره 

فى حاجة إلى عناية الرجال وسوجيهاسهم ف ن مصلحته سقتضى  مه إلى من يعنى 

 .1الحضانة نوعين حضانة النساء وحضانة الرجاليمكن القول أن بتدديبه وسثقيفه ولهذا 

 ضانة بدنها ولى النساء بحضانة الصغير هى أمه ، وقد وصف المشرع الحأو

"ينتهى حق حضانة النساء" فهى حق  -بقوله بصدر المادة محل التعليق  – حق

وحق للأب ولذا قيل أن الحضانة سضم هذه الحقوق الثلاث  ةوحق للحا ن للصغير

وعلى  2كن يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائمامالتى يجب التوفيق بينها ف ن لم ي

من أن الأم  حق الصغير وهو ما بات معه مستقرا   الأم حقها فيها بقى أسقطتذلك ف ذا 

لصغير ذو رحم محرم غيرها كى لا لنت بدلا يكون يإذا سع 3إنما سجبر على الحضانة

ن امتنعت الأم وكان للصغير جدة ر يت ب مساكه سلم إليها إ أمايضي  حق الولد ، 

ك ذو محرم غير لحقها أما إذا لم يكن هنا إسقاطهاللأم فصح  لأن الحضانة كانت حقا  

 الأم عليها ، ويتصل بذلك القول أنه إذا كان الأب موسرا   أجبرتالأم يصلح للحضانة 

وطلبت الأم أجر حضانة وسقدمت حا نة متبرعة قضى للأم بها لأنها الأشفق على 

أما إذا كان الأب معسرا  قضى للمتبرعة بالحضانة إلا إذا ر يت الأم  , الصغير

 ضل على غيرها .مساكه بدون أجر فتف ب

                                                        
 . 272ص  – 1976ط  – ق هذا الاع ق ولل العويو وامي  ق الأحوال الشخصية  1
" ليس اليتيم من انتلفق أبفوا  مفن هفم الحيفاة جخلففا     :يرول الشاوي أحال شو ق بك  ق إحلى  صاةل 2

 اليتيم هو الذى تلرق به إما تخلت أج أبا مشغولا " .أف  ذليلا
جوافا يصفح الاسفراط  371ص  – 1978ط  –نصفي الو فلى  –ملادئ الرضاء الشيوق  ق خاسين واما  3

السفففة  –ا ففوب الرففاهية مسففتأن   – 1398أنظفففي  ففق ذلففك الحكففم ه فففم  –أمففام الرضففاء يوففوز اتفا ففا 
29/4/1986 . 
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   لا للحا نة وأ ويشترط فى المتبرعة أن سكون من المحارم وأن سكون أهلا

 ها .سوجد متبرعة أخر  أولى منها بالحضانة وأما الأجنبية فلا يلتفت إلى سبرع

 ير هى الأمومة وليس الزوجية ف ن الأم ـوإذا كان مصدر حضانة الأم للصغ

أو بعد وقوع الطلاق  هوجية قائمة م  والدسكون أحق بحضانة الصغير سواء كانت الز

لحضانة عنها ، لبينهما طالما سوافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سببا  مسقطا  

له فى ثبوت  وعلى ذلك ف ن استمرار الزوجية أو انفصامها بين والد  الصغير لا أثر

 .1حق الأم فى حضانته إذا ما شجر نزاع بشدنها

 ا فى الحضانة لا يلزمها على سبيل التدبيد فلتلك العودة وإسقاط الحا نة لحقه

للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما كانت صالحة لها 

وكذا الأب فدنه يجبر على الحضانة أيضا  إذا رفضها شريطة إلا يكون للصغير  2شرعا  

ه الصغير أو ـى أن سترك لوعلى ذلك ف ذا سصالحت الحا نة والأب عل 3عاصب غيره

على إبقائه فى يد الأب ما بعد سن الحضانة كان هذا الصلح غير ملزم لأيهما ويكون 

من حقها أن سطلب  م الصغير إليها ويكون من حق الأب أن ينتزعه منها عند بلوغه 

 .4سن الحضانة سغليبا فى كل ذلك لحق المحضون

 ع منها سواء ب رادسها أو بغير وإذا كان الصغير فى سن حضانة النساء وانتز

إرادسها كان لها أن سلجا إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضون 

و اع أبتنظيم بعض  (2000لسنة  1من القانون رقم  70 المادة)إليها إعمالا  لحكم 

وإجراءات التقا ى فى مسائل الأحوال الشخصية ويشترط لصحة صدور القرار أن 

ه عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، كما يشترط أن يكون القرار مسببا  يصدر

لذكر اوأن يكون الصغير فى سن حضانة النساء أ  لم يتجاو  العاشرة من عمر 

والثانية عشرة للأنثى محتسبة بالتقويم الهجر  وأن سكون المنا عة بشدن سحديد 

 عات المتعلقة بالصغير وأن يسبق صاحب الحق فى الحضانة دون غير ذلك من المنا

صدور القرار سحقيق سقوم به النيابة العامة ، إلا أن صياغة النص سفيد بجوا  أن يكون 

" ولا يقتصر الحق فى اللجوء إلى النيابة فى هذه الحالة "مناسبا   ذلك التحقيق مختصرا  

  ذ  على من يحق لها حضانة الصغير من النساء من دون الرجال وإنما يجو  لأ

                                                        
 . 380مادة  – لهى باشا  ق الأحكام الشييعة  ق الأحوال الشخصية  1
 . 190،  154ص  –صالح ح فق  ق الاياح السابق  2
 . 190،  154ص  –صالح ح فق  ق الاياح السابق  3
 . 467ص  –سلام ملووه  ق الاياح السابق  4
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شدن التقدم إلى النيابة العامة سواء كان من الرجال أو ممن يترجح أن سكون صاحبة 

الحق فى الحضانة من النساء ولا يشترط لجوا  التقدم بالطلب إلى النيابة العامة سبق 

وجود دعو  حضانة منظورة أمام القضاء ، ويسقة القرار الصادر من النيابة بهذا 

نهائى بتحديد صاحب الحق فى حضانة الصغير ،  الخصوص بصدور حكم قضائى

وقد سضمنت المادة النص على صيرورة قرار النيابة الصادر فى هذا الشدن ناقدا فورا  

، أما التظلم من قرار النيابة الصادر فدنه يخض  لقواعد التظلم المنصوص عليها فى 

ول لنيابة الاستئناف التى التعليمات العامة للنيابة وهو فى هذه الحالة المحامى العام الأ

من الكتاب  لثسجر  المنا عة فى دائرسها ثم مكتب النائب العام عملا  بالبند الثا

 .13/5/20001الصادر عن مكتب النائب العام فى  6الدور  رقم 

 هى  ويشترط فى الأم أو ذوات الحق فى الحضانة من النساء عدد من الشروط

: 

 ة حرة غير مرسدة .( أن سكون الحا نة بالغة عاقل1)

 .2( أن سخلو من الأمرا  أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة2)

 .3( أن سكون أمينة على المحضون لا يضي  الولد عندها3)

 سواء دخل بها أو لم يدخل . 4( إلا سكون متزوجة من أجنبى عن الصغير4)

لمحضون ا أم الا سقيم به فى بيت من يبغضه كدن سقيم جدسه لأمه به م  ابنتهأ( 5)

 و وجها الأجنبى عنها .

 ف والأصل أن الحا نة ستوافر فيها الشروط المطلوبة وعلى من يدعى سخل

 إحداها أن يثبت ما يدعيه .

  ف ذا سخلف شرط من الشروط المذكورة سقة عن الحا نة الحق فى الحضانة

ن سكون وانتقل إلى من يليها فى الترسيب الوارد بالمادة ، وعلى ذلك فلا يجو  أ

                                                        
 م شوه بالحق الكتاب .  2000لس ة  6الكتاب اللجهى ه م  1
 . 391ص  – 1956ط  –أحكام الأحوال الشخصية  –محال يوس  موسق  2
 
 89جذلك ب نشغاللا و ه بالخيجج من الا ول جأنظي حكم محكاة ب ق سوي  الشيوية  فق الرضفية ه فم  3

جأنظففي  ففق تخلفف  شففيط  22الاحامففاة الشففيوية العففلد  –5/12/1951السففة  –مسففتأن   1951لسفف ة 
 محكافة شفليا الووةيفة ج يفه  ضفت – 1982لسف ة  1701انة أيضا الحكفم الصفاده  فق الرضفية ه فم الأم

 الاحكاة ب سراط حق الأم جأم الأم  ق حضانة الصغيي لصلجه العليل من الأحكام ضلهاا.
ج يفه  ضفت الاحكافة  422ص  – 19/3/1985السفة  –ق  53لسف ة  75انظي نرض أحوال الطعن ه م  4

من الوجج الأا لق وشيط لصلاحيتلا من الاساةل التق تخضح لترليي  اضق الاوضو   أف خلو الحاض ة
حيث يكوف له إبراء الصغيي  ق يل الحاض ة هغم زجاالا من أا لق و ه إذا ا تضت مصلحته ذلك إترفاء 

 لأشل الأضياه ب هتكاب أخفلا .
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الحا نة دون سن البلوغ ، كما سسقة الحضانة إذا ما ثبت عدم أمانة الحا نة على 

الصغير كما لو كانت سكثر من الخروع من المنزل لاحترافها مثلا  إلى حد يخشى معه 

عليه منه ، وعلى ذلك فسقوط حق الحا نة فى هذه الحالة ليس هو الاحتراف فى ذاسه 

وكذا إذا ما كانت سحترف ما يخالف سعاليم الدين  1مالهوإنما هو  ياع الصغير وإه

 كالتمثيل والرقص.

  وإذا كان يشترط فى الحا نة خلوها من الأمرا  أو العاهات إلا أن هذا

القول لا يشخذ على إطلاقه وإنما يتعين أن يكون المر  أو العاهة حائلا دون 

لذلك بعمى الحا نة حيث الحا نة والقيام بواجب الحضانة ويضرب بعض الفقه مثالا 

يذهب إلى أن فقدها للأبصار ليس بمان  من الحضانة إذ أن ذلك ليس من شدنه من  

 .2الحا نة من القيام بواجب الحضانة

  الصغير لا يعد من أسباب إسقاط  إر اعكما أن امتناع الحا نة عن

 .3حق الر اع عن حق الحضانة لانفصالالحضانة عنها 

 بحسب الأصل  –عن الصغير مسقطا   أجنبيمن  وكما أن  واع الحا نة– 

 هنا لحقها فى الحضانة أما لو سزوجت من قريب محرم للصغير كعمه مثلا  فلا يعد

ى عن أجنب له لانتفاء علة البغض ، إلا أن  واع الحا نة من الزواع مسقطا  لحضانتها

ليه ها ع م يدله إلا أنه لا يسقة على سبيل التلا الصغير وإن كان مسقطا  لحضانتها

حفت  ة يدفيكون للقا ى إبقاء الصغير فى يدها رغم  واجها وسكون يدها فى هذه الحال

 وليست يد حضانة ولا سستحق بالتالى أجر حضانة .

 حا نة إلى  وإذا سزوع الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير سعين  مه

جها من أجنبى أفضل من النساء غير أمه ف ن لم يوجد يعتمد  مه إلى أمه رغم  وا

, وهو أمر  4أخفها بارسكابأشد ا  رار اسقاء  لقاعدة إعمالا  من سركة لزوجة أبيه 

                                                        
 الس ة العشيين . – 89ص  – 2العلد  –أنظي اللحث الا شوه باولة الاحاماة الشيوية  1
 1023جانظفي حكفم محكافة إملابفة الشفيوية  فق الرضفية ه فم  151ص  –الليديس  ق الايافح السفابق  2

 . 24/9/1944السة  – 1943لس ة 
 . 720ص  – 1977ط  –مصطفق شللق  ق أحكام الأسية  ق الإسلام  3
دة العاشية من  انوف محاوم , جهااح الفرية الثانية من الاا 153ص  –صالح ح فق  ق الاياح السابق  4

حيفث أجالفت ولفق الاحكافة أف تستيشفل  فق أحكاملفا ج ياهاتلفا باصفالح  2004لسف ة  10الأسية ه فم 
و ففل تعففاهض الطفففل الفضففلق باففا يع ففق جاففوب أوتلففاه مصففلحة الصففغيي جتفضففيللا بواففه وففام جلففيس 

لأب( ولفق نحفو مفاهو الحضانة )مصلحة الحاض ة جمصلحة الاحضوف جمصفلحة االاصلالح الثلاثة  ق 
مريه شيواً , جتأتق إضا ة هذ  الفرية استوابه من الاشي  للاماخذة التق أبلتلا اللو ة اللجلية لحروق 
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يخض  لتقرير قا ى المو وع الذ  يتعين عليه مراعاة ما إذا كان الصغير ذكر أو 

 أنثى .

  ولا يشترط فى الحا نة من النساء اسحادها فى الدين م  المحضون فالأم

بحضانة ولدها المسلم وإن كانت كتابية إلا إذا سبين أن فى حضانتها له  الذمية مثلا  أحق

فدنه ينزع  –وهى سب  سنين  –خطرا على دينه أو بلغ السن التى يعقل فيها الأديان 

 .1أنثىمنها ذكرا أو 

  ف ذا سخلف فى الحا نة أ  شرط من الشروط السابقة سقطت عنها حضانة

وعلى ذلك ف ذا سزوجت  2ها إذا عادت إليها الشروطالصغير إلا أن هذا الحق يعود إلي

الأم من أجنبى عن الصغير وسقطت عنها الحضانة بالزواع ف ن حقها فى حضانة 

 الصغير يعود إليها إذا ما طلقت من الزوع الأجنبى .

   والحكم الصادر ب سقاط الحضانة يحو  حجية الأمر المقضى بما لا يجو

فرت أسباب جديدة سبرر الخروع على حجية الحكم لحكم آخر مخالفته إلا إذا سوا

 .3الأول

  وأما حضانة الرجال فتكون إذا لم سوجد حا نة من النساء أو وجدت ولم سكن

 .4لها ولكن انتهت مدة حضانة النساء للحضانة أو كانت أهلا   أهلا  

  إن ووحق حضانة الرجل يثبت لمحارم الصغير منهم فيقدم الأب ثم أب الأب

ب العم لأفشقيق لأخ الشقيق فدبن الأخ لأب فالعم الاخ الشقيق فالأخ لأب فدبن علا ثم الأ

 ثم عم الأب الشقيق فعم الأب لأب فدبن العم الشقيق فدبن العم لأب .

                                                                                                                                                       
الطفل ولق الترييي الاصيى  ق هذا الاوال جالارلم من الاولس الرومق للطفولة جالأمومفة إلفق اللو فة 

 . 1997اللجلية الاذووهة وام 
 . 88ص  – 3حـ  –حكام الأسية  ق الإسلام محال سلام ملووه  ق أ 1
 . 485ص  –واي ولل الله  ق أحكام الشييعة الإسلامية  2
 . 29/11/1999السة  –ق  69لس ة  37نرض الطعن ه م  3
جغييهافا أف حضفانة  659جالوفوء الثفانق مفن هد الاحتفاه ص 43ااء  ق الووء اليابح من اللفلاةح ص 4

 ففل وففلم حاضفف ة مففن ال سففاء جيكففوف لففولق الصففغيي ولففق تيتيففب الياففال تلتففلئ  ففق مففلة الحضففانة و
الخ . يلتلئ بعل ملة الحضانة حيث ت تلق حضانة ال ساء مطلرا ،   ذا بلغ الطفل السن الاريهة …الإهث

شيوا سلم إلق ابيه أج جليه العاصب و ل  رفل الأب أج مفلة الأهليفة أج للوصفق ، جلا يوفوز أف يلرفق بعفل 
الغلام .. الخ  جت تلق حضانة الياال بللوا…  الياال أ له ولق الصيانة جالتيبية السن و ل ال ساء لأف

للفا بفأف وفاف  . ج ل نص الفرلاء ولق أنه إذا لم توال وصفلة مسفتحرة للحضفانة أج جافل مفن لفيس أهفل
  اسرا أج معتوها أج غيي مأموف  لا تسلم إليه الاحضونة جاناا تل ح لذى هحفم محفيم جيرفلم الوفل لأم ..

 من ابن وابلين . 2اوء  656الخ. ص 
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   نة لحضااممن سقدم أو وجد إلا أنه لم يتوافر فيه شروط  ف ذا لم يوجد أحدا

م لأالأخ فعصبات بدأ بالجد لأم من الرجال غير ال الصغيرانتقلت الحضانة إلى محارم 

 فالخال لأم . فدبن الأخ لأم فالعم لأم فالخال الشقيق فالخال لأب

  وإذا لم يطلب الحا ن  م الصغير فللحا نة رف  الدعو  بطلب  م

الصغير وسسليمه إلى الحا ن من الرجال الواجب عليه الحضانة حيث يلزمه الحكم 

 . 1بضم الصغير إليه

  ن من الرجال أربعة شروط :ويشترط فى الحا 

 . صحيا   على سربية الصغير بدن يكون سليما   أن يكون قادرا    (1)

ا لنة على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق ، فالعاصب المفسد كالح أمينا  أن يكون   (2)

 المفسدة يسقة حقه فى  م الصغير وحفظه .

ة لغير المسلم لقاعدة "ألا ولاي إعمالا  وذلك  2أن يكون متحدا والمحضون فى الدين  (3)

 على المسلم" .

 . أنثىرحم محرم للمحضون إذا كان المحضون  ذمأن يكون   (4)

ف ذا سخلف فى الحا ن أ  من هذه الشروط سقطت عنله الحضلانة وانتقلل الحلق 

 منه إلى من يليه فى الترسيب .

  على خلاف  –والأصل أن  واع الأب من غير أم المحضون لا يسقة

حقه فى حضانته شرعا  ولكن يجو  أن يبقى الصغير فى  – الو   بالنسبة لزواع الأم

يد ألأم رغم  واجها من أجنبى عنه إذا اقتضت مصلحته ذلك اسقاء لأشد ا  رار 

 .3أخفها ويخض  الأمر فى ذلك لتقدير قا ى المو وع بارسكاب

 وسرسيب المشرع لأصحاب الحق فى الحضانة ملزم ولا يجو  الاسفاق على 

 يجو  القضاء بغيره .مخالفته كما لا 

 م ـإلا بحك –ذكورا أو إناثا  –ر ـل من حا ن إلى آخـة لا سنتقـوالحضان

 1من القـانون رقم  (66( و)65المادة )مشمول بالنفاذ المعجل إعمالا  لحكم قضائى 

، ومشد  ذلك أنه إذا سزوجت أم الصغير مثلا  وسلمته إلى أمها "أم الأم"  2000لسنة 

                                                        
 .391مادة  – 1978ط  – لهى باشا  –الأحكام الشيوية  ق الأحوال الشخصية  1
 . 395ص  – 1956ط  –محال يوس   ق أحكام الأحوال الشخصية  2
السفففة  –ق 53لسففف ة  75الطعفففن ه فففم  –جنرفففض احفففوال  249ص  –الليديسفففق  فففق الايافففح السفففابق  3

2/3/1985 . 
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طالبة بنفقة الصغير باعتبارها ذات يد عليه إلا أنها لا سستطي  المطالبة ف ن لأم الأم الم

بدجر حضانة لها أو انتقال المفرو  كدجر حضانة إليها إلا بعد الحصول على حكم 

قضائى بانتقال حضانة الصغير إليها أ  بعد أن سثبت لها الصفة كحا نة وحتى لا 

ما أن الاختصاص بنظر دعو  أم الأم . ك1يكون طلبها غير مقبول لرفعه قبل الأوان

بالنفقة فى هذه الحالة لا ينعقد إلا لمحكمة موطن المدعى عليه لعدم ثبوت صفة 

لسنة  1( من القانون رقم 15أ من المادة )/1وفقا  لشروط الفقرة  2الحا نة لأم الأم

 يبتدأ ، إلا أن انتهاء حضانة النساء لبلوغ المحضون سن الحضانة المقرر قانونا  20003

 .4بمجرد بلوغ الصغير السن المنصوص عليه دون حاجة لصدور حكم قضائى بذلك

  1قم روما بعدها من القانون  65ويحكم سنفيذ الحكم بنقل الحضانة المواد 

ب ادر يترسإذا كان الحكم الصوم الصغير أو للغير ، أسواء كان يتم لصالح  2000لسنة 

 التنفيذ ن مشمولا  بالنفاذ المعجل واجبوكي –أو أنثى  ذكرا   –عليه سسليم الصغير 

من  65ة بمجرد صدوره ولو كان قابلا للطعن عليه بطرق الطعن المقررة عملا  بالماد

 . 2000لسنة  1القانون رقم 

  إلى قهرا ولو أد –فى كافة الأحوال  –وينفذ الحكم الصادر بنقل الحضانة  

وذلك  2000لسنة  1من القانون رقم  66استخدام القوة ودخول المنا ل عملا  بالمادة 

 سحت إشراف قا ى التنفيذ المختص .

 مادة ن الويعاد سنفيذ الحكم الصادر بتسليم الصغير عملا  بالفقرة الأخيرة م

هرب  أ  سكرار التنفيذ لأكثر من مرة كما لو 2000لسنة  1( من القانون رقم 66)

 المحضون من والده .

 فى المطالبة بضم الصغير إلى حضانة من له  ويتعين ا شارة إلى أن الحق

الحق فى ذلك لا يسقة بالتقادم لأن الشريعة ا سلامية لا سدخذ بنظرية سقادم الحقوق 

                                                        
 . 1985لس ة  100وية الإيضاحية للرانوف ه م الاذ 1
جأنظي وكس هذا اليأى واال الل ا  ق ميا عال الأحفوال الشخصفية حيفث يفيى أف لأم الأم ذال اليفل ولفق  2

الصغيي اختياه محكاة موطن الالوية أج موطن الالوق وليه إذا ما أ امت اللووى بطلفب ضفم الصفغيي 
ط  –ه ح اللووى بذلك )واال الل ا( ق ميا عال الأحوال الشخصية جأف صفة الحاض ة تتوا ي للا باويد 

 . 27ص  – 1987
 جما بعلها" . 80ص  – 1991ط  –هااح مملف ا "الرواول الإاياةية لا ازوال الأحوال الشخصية  3
 . 891ص  – 28/3/1989السة  –ق  56لس ة  86هااح نرض الطعن ه م  4
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ق الحا ن وحده وإنما يشمل حق الصغير أيضا  ـو حـولأن الحق فى الحضانة ليس ه

 .1نهف ذا جا  للحا ن إسقاط حقه بقى حق المحضون الذ  ليس للأول التنا ل ع

كلى  1983لسنة  557صدرت فى شدن الحضانة الحكم رقم  من الأحكام التى و

المحكمة الحضانة عن  أسقطتوفيه  17/1/1985جنوب القاهرة بهيئة استئناف بجلسة 

الأم لاحترافها وفيه سقول المحكمة " ولما كان ما سقدم وكان الثابت لهذه المحكمة من 

لهذه المحكمة  استبانوما قدم من مستندا ت وما  إطلاعها على ورقات الدعو  الماثلة

ومن ثم  14/6/1971فيها أن البنت المذكورة من مواليد "……." من مناقشة البنت 

 –المستدنف عليها  –سكون قد بلغت أقصى سن الحضانة المقررة قانونا  وأن والدسها 

ا المذكورة مساعدة طبيب بعيادة خاصة يجعلها سترك منزلها وابنتهكلعمل امحترفة 

طوال النهار ولوقت متدخر من الليل وأنها بذلك منصرفة عن شئون البنت المذكورة 

من حيث سرسيبها التربية الحسنة وسقويمها ورعايتها على النحو الذ  سقتضيه مصلحتها 

ومنفعتها كما وأنها سسئ معاملتها وسهملها وأن والدها المستدنف يحسن معاملتها 

لحضانة  لا سكون أهلا   –بهذه المثابة  –ف ن المستدنف عليها  ويرعى شئونها ومن ثم

لا وهو أشرط من الشروط الواجب سوافرها فى الحا نة  أهمالبنت المذكورة لفقدها 

شرط القدرة على سربية الصغيرة وعدم إمساكها فى بيت المبغضين لها با  افة إلى 

النساء الأمر الذ  سر  فى سن سستغنى فيه عن خدمة  أصبحتذلك أن الصغيرة قد 

من "………"  ةالقضاء ينزع الصغير –خلوصا من كل ما سقدم  –معه هذه المحكمة 

 .2المستدنف –حضانة والدسها المستدنف  دها و مها إلى حضانة أبيها 

 ضمن ولا يشترط فى الحكم بتسليم الصغير لمن صدر الحكم بضمه إليه أن يت

لحكم لى اع مترسبا   ثرا  أبار أن التسليم يعد النص فى منطوقه على وجوب التسليم باعت

 له الحق فى حضانته شرعا  . ب سقاط الحضانة أو بضم الصغير لمن

  ويبتدئ  من حضانة النساء للصغير من حين الولادة وإلى أن يبلغ الذكر سن

العاشرة من عمره والصغيرة اثنتى عشر سنة هجرية ، وانتهاء حضانة النساء فى هذه 

لأب أو صاحب الحق فى لحتاع إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويكون الحالة لا ي

. ف ذا امتنعت  بعد هذه السن سنقلب إلى يد حفتالحضانة طلبه من الحا نة لأن يدها 

                                                        
 369ص  – 1991ط  –م ازوفال الأحفوال الشخصفية  رلفا ج ضفاء هااح مملف ا الرواول الإاياةيفة  فق  1

 .1930ص  – 27/11/1984 ق السة 53لس ة  36الطعن ه م  –جهااح نرض أحوال 
 .28/3/1985السة  –ولق ا وب الراهية  – 1984لس ة  830جأنظي أيضا الحكم ه م 2
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كان له أن يرف  الأمر إلى القضاء بدعو   م الصغير إليه إلا أنه لا يجو  للأب فى 

لسنة  1من القانون رقم  70ليها فى المادة ستخدام الآلية المنصوص عا ةهذه الحال

ليه حيث يقتصر الحق فى إقرار بتسليم الصغير  لاستصدار ةواللجوء إلى النياب 2000

 . 1فى مثل هذه الحالة استخدام سلك الآلية على النساء دون الرجال

 على  2005لسنة  4بالقانون رقم  2النص أوجب التعديل الذ  أدخل على وقد

 سخيير الصغير البالغ للخامسة عشرة من العمر البقاء فى يد الحا ة قا ى المو وع

                                                        
 . 2000لس ة  1من الرانوف ه م  70هااح الاادة  1
بلسففتوهية  15/5/1993 السففة – ضفاةية  8لسفف ة  7توهية العليففا  فق الطعففن ه فم  ضفت الاحكاففة اللسف 2

جالتق تويو ه ح سن الحضانة جإبرفاء الصفغيي  فق يفل الحاضف ة ج يفه  الفت  20الفرية الأجلق من الاادة 
جهفق الفتفية الوا عفة بفين بفلةلا جانتلفاء الحفق  –الحضفانة  باختلا لم  ق زمفن –الاحكاة "دل الفرلاء 

هفق مفلاه احكاملفا ، جأنلفا مفن الاسفاةل الااتلاديفة التفق تتلفاين الآهاء  ولق أف مصلحة الصفغيي – يلا
حوللا ، ول من جالة يعتل  يلا باا ييا  أوفل لتحصيل الخيي للصغيي  ق إطاه من الحق جالعلل . جلف ن 

عففاييي مينففة مففلة معي ففة ت تلففق ب نتلاةلففا ، جإناففا ييو ففوف إلففق م وففاف الاترففلموف لا يرففلهجف للحضففانة
بطليعتلا ضابطلا هو انتلاؤها و ل السن التق يللغلا الصغيي أج الصفغيية مايفوين  فادهين ولفق الو فاء 

جا للحضفانة سف ا دبحاااتلاا الأجلية مستغ ين تلعا ون خلمة ال ساء ، جواف لآخفيجف مفن بعفلهم  فل حفل
ملاء جهففملاء يففلل ولففق أف معي ففة ت تلففق بللوغلففا  طعففا لكففل اففلل حوللففا ، إلا أف اسففترياء ا ففوال هفف

جيتعفين  –صغييا واف أم صفغيية  –ااتلاداتلم  ق شأف جا عة انتلاء الحضانة ، ملاهها نفح الاحضوف 
بالتالق أف يصاه إلق ول ما يصلحه جيكفل ج ايته ماا يمذيه ، جتيبيته جإنااء لالاهوه جلإولاد  للحياة ، 

ولق ما ترلم  – الأصل  ق حضانة الصغيي جالصغييةجبواه خاص من ال واحق ال فسية جالعرلية ، جواف 
تعين ألا تكوف سن الحضانة محلدة براولة ااملة  لذا الإضياه بلاا هو تعللهاا باليواية باا يحول دجف

صاهمة لا تأخذ  ق اوتلاهها تغيي الوماف جالاكاف ، أج تغففل  فق موفال تطليرلفا مفا يرتضفيه التاييفو  فق 
، جخصففاةص تكوي ففه ، جدهاففة  جالصففغيية بففال ظي إلففق طليعففة وففل م لاففانطففاق الحضففانة بففين الصففغيي 

احتيااه إلق من يروم ولق تيبيته جتروياه ، جما تتطلله الذووه  جالأنوثة مفن ت ايفة ملكاتلفا ج فق ذلفك 
 له من الايجنة التق تسفعلا الشفييعة الإسفلامية  فق أحكاملفا الفيويفة الاسفتويلة دجمفا للتطفوه توخيفا 

تصفادم حكافا  طعيفا ، جهفق  جأوفيا لم الاتغيفية ، التفق لا ح ال اس جاحتياااتلم الاتولدةليبطلا باصال
و لفا ، أج أف يرعفل بااتلفاد  و فل لحظفة زم يفة = =ميجنة ي ا يلا أف يتريل الاشي  بآهاء بذاتلا لا يييم

ييعة مينفة معي ة تكوف الاصالح الاعتلية شيوا  ل ااجزتلا ، جتلك الشييعة  ق أصوللا جم ابتلفا ، شف
باا يروم وليه من استفياا الولل للوصول إلق حكم  ياا لا نص وليفه  –غيي ااملة يتريل الااتلاد  يلا 

بضوابطلا الكلية جباا لا يعطل مراصلها . جل ن صح الرول بأف أهاية الااتلاد جلوجمه لا يوازيلا إلا  –
الأحكفام الظ يفة باياوفاة الحريرفة التفق خطية جد ته   ف من الصحيح وفذلك أف لفولق الأمفي الااتلفاد  فق 

يروم بيهانلا من الأدلة الشيوية، جهو ما نحا  ال ص التشييعق الاطعوف  يه . ذلك أف السفن الالواميفة 
جهق وشي س ين للصغيي جاث تا وشية س ة للصغيية . لا تعلج أف تكوف ترييفيا  –للحضانة التق حلدها 

الشييعة الإسلامية  ق أصوللا الثابتة جملادةلا الكلية ، إذ   يصادملأحكام والية  ق داةية الااتلاد باا لا
 فق ثلوتفه جدلالتفه يرفيه للحضفانة سف ا لا يوفوز لفولق الأمفي أف يتخطاهفا .  –ليس ثاة نص  طعق  يلفا 

الأمي  ق تعيي لا إلق ما يتيخص جلق الأمي  ق ترليي  مريلا  ق ذلك باصفلحة الاحضفوف = =جإناا ميد
ل للا جأدوق لتحريرلا ، جباا يحول دجف إو اته ، جهو  ق ذلك لا يصله ون نظية تحكاية ، باا ييا  اوف

بففل غايتففه ه ففح الحففيج ج ففق أسففس موضففووية  ففله معلففا أف مصففلحة الاحضففوف لازملففا وففلم تيجيعففه 
 ذويا واف أج أنثق –بانتواوه من حاض ته ، باا يخل بأم ه جاطا  انه جيللد استرياه  ، جأف جاود الولل 

حين يريه الراضق أف الاصلحة  –ل بلوغلا ـة ، أج بعـة للحضانـسواء  لل بلوا السن الإلوامي  ق يلها –
لا يغفل يفل جالفلهاا و لافا جلا  –ترتضق إبراء الصغيي حتق سن الخامسة وشية جالصغيية حتق تتفوجج 

اية ، جتريه لاصفلحة ل من جلايته الشيوية وليلاا جواف ال ص الاطعوف وليه  ل ت اجل أموها ت ظيـيح
مشيجوة يستولللا ، ج ل  ال الاالكية باا لا ي ا ض مضاونه بذهابلم إلق أف حضانة الصغيي ت تلق إذا 
بلففغ وففا لا غيففي زمففن ، جأف أمففل الحضففانة للصففغيية حتففق يففلخل بلففا زجالففا ، جوففاف الفف ص التشففييعق 
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يبلغ الرشد )أ  الحاد  والعشرين من العمر وإلى أن ستزوع بالنسبة للذكور إلى أن 

ويسر  ذلك الوجوب سواء كانت الحا نة هى الأم أو غيرها لأن النص لم  1الأنثى(

 يقصر وجوب التخيير على حضانة الأم وحدها .

 ن أن التخـيير يقتصـر على حالـة نزع الصغير مـن يـد الحا نات م إلا

 النساء دون أصحاب الحق فى الحضانة من الذكور لكون المشرع قد استخدم لفت

 التدنيث فى النص .

 ة وعلى ذلك ف ن سمديد بقاء الصغير فى يد الحا نة بعد بلوغه سن حضان

ه فى صغارلعليه القول أن سرك الأب  وهو ما يترسب النساء لا يتقرر إلا بحكم القا ى

غ لبالالايسقة وجوب سخيير الصغير  يد الحا نة بعد بلوغهم أقصى سن حضانة النساء

 .للخامسة عشرة فى حالة طلب الأب  مه قانونا  

  ادة بمقتضى التعديل الذ  أدخل الفقرة الأولى من الم المشرع أوجبولقد

 –ول كما سقدم الق – قا ى المو وع لىع 2005لسنة  4محل التعليق بالقانون رقم 

يد  ء فىسخيير المحضون ذكرا  كان أو أنثى بلوغة الخامسة عشرة من العمر فى البقا

لبه طه إلى جابتالحا نة أو الانتقال إلى يد أبيه ف ن اختار البقاء فى يد الحا نة وجب أ

ه هذ ما ففى إلا إذا ثبت للمحكمة أن اختيار الصغير قد يترسب عليه إصابته بضرر

 لمصلحةاإعـلاء  أنه لا محل لالتزام المحكمة باختياره , إعمالا  لقـاعدة –نر   –الحالة 

لسنة  10( من القانون رقم 10/2الفضلى للصغير المنصوص عليها فى المادة )

2004. 

  ف ذا كانت الحضانة قد سقطت عن الحا نة لسبب من أسباب وعلى ذلك

ن  م الصغير إلى حا  –م وجود حا نة من النساء لعد –السقوط وسرسب على ذلك 

أو  ا نةحمن الرجال فلا يجو  سخيير الصغير عند بلوغه للخامسة عشرة البقاء فى يد 

ن حال للس العودة إلى حضانة النساء باعتبار أن مدار مناط التخيير هو بلوغ المحضون

ختيار ااذ أن مناط إنف وجوده فى يد النساء وهو مالا يتوافر فى هذا الفر  م  مراعاة

 . هو مصلحته التى يختص بتقديرها قا ى المو وع –  ق هأي ا –المحضون 

                                                                                                                                                       
لاروماتلا الأساسفية ، جا عفا  فق  الاطعوف وليه  ل صله مستللاا مراصل الشييعة الكلية ، غيي م ا ض

 نطاق توالاتلا العامة التق تحض ولق الااتلاد  ق غيي أحكاملا الرطعية  ق ثلوتلا جدلالتلا".
 . 2005لس ة  4هااح الرانوف ه م  1
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 وعلى ذلك يمكن القول أنه وإن كان سخيير الصغير أمرا  وجوبيا  على 

ختاره ما أبالمحكمة القيام به متى بلغ المحضون الخامسة عشرة من عمره إلا أن الأخذ 

 نة يخض  لتقدير قا ى المو وع ف ن رأ  أن فىالمحضون من بقاء فى يد الحا 

كمة إبقاء المحضون فى يد الحا نة وفق اختياره ينطو  على  رر يصيبه كان للمح

ه الحكم برفض طلب الحا نة إبقاء الصغير فى يدها خاصة وان للصغير ببلوغ هذ

حكم ن الالسن الانفراد با قامة وحده رغم اختياره البقاء فى يدها شريطة أن يتضم

ليب الأسباب التى دعت المحكمة إلى رفض اختيار المحضون استنادا  إلى وجوب سغ

دة إعمالا  لقاع مصلحة الصغير إذا ما سعار ت م  مصلحة الحا نة ومصلحة الأب

 10المستحدثة بالقانون رقم  10سغليب المصلحة الفضلى للصغير وفق نص المادة 

 . 2004لسنة 

 و أكون أهلا  للاختيار ف ذا كان مجنونا  ويشترط لتخيير المحضون أن ي

 . معتوها  فلا وجه لتخييره وطبقت القواعد العامة

  ويكفى أن يتم سخيير المحضون أمام محكمة أول درجة إلا أن لمحكمة

 ء .الاستئناف القيام بالتخيير إذا سخلفت محكمة أول درجة عن القيام با جرا

 تعين يلان خيير مما يبطله إلا أنه بطإلا أن خلو الحكم من قيام المحكمة بالت

 على الحا نة أو الصغير الدف  به .

 بقاء الصغير فى يد الحا نة بعد بلوغه أقصى السن المقررة لا ستقا ى و

عنه الحا نة أجر حضانة حيث سكون يد الحا نة فى هذه الحالة يد حفت وليست يد 

 –من ثم  –فة فلا سستحق حضانة مما يسقة معه عن الحا نة فى سلك الحالة هذه الص

 .1أجر الحضانة

 الصغير أو الصغيرة فى يد الحا نة بعد بلوغه أقصى السن  كما أن بقاء

لأنثى( لا سعطى واللذكر  الخامسة عشرةالمنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة )

الحا نة الحق فى استمرار الاستقلال بمسكن الحضانة بعد هذه السن حيث سكون يد 

 .2 نة على الصغير بعد سلك السن يد حفت وليست يد حضانة كما سقدم القولالحا

                                                        
 . 422ص  – 19/3/1985السة  –ق  53لس ة  75نرض أحوال الطعن ه م  1
 . 891ص  – 82/3/1989السة  –ق  56لس ة  86نرض أحوال الطعن ه م  2
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 الة أن ح فى -كما سقدم القول  – وا ذن ببقاء الصغار بعد سن الحضانة قاصر

ل فلا لرجايكون الصغير فى يد حا نة من النساء ابتداء أما إذا كان فى يد حا ن من ا

 .سة عشرة للقا ى سخييز الصغير بعد سجا وه الخام يجو 

  وسن الحضانة الوارد بالنص يحتسب بالتقويم الهجر  وليس بالتقويم

الميلاد  ويمكن احتساب سن الصغير بطريقة مبسطة سقريبية ستحصل فى أنه إذا كان 

الثابت فى شهادة ميلاد الصغير أن سنة ثمانى سنوات ميلادية فدنه لحساب عمره 

يوما   88سنة ميلادية . فيكون المجموع بالتقويم الهجر  سضاف أحد عشر يوما  لكل 

بما مفاده أنه إذا ادعى المدعى أن الصغير قد بلغ العاشرة من  سراعى فى حساب السن

عمره يضحى وقد بلغ العاشرة إلا مائة وعشرة أيام هجرية باحتساب أحد عشر يوما  

وثمانية سنوات سخصم من كل سنة ميلادية أ  يكـون فى مثـل هذا المثال قد بلغ سس  

 .1وهكذا أشهر وعشرة أيام

  ويتعين ا شارة إلى خروع احتساب سن الحضانة بالتقويم الهجر  عن نطاق

بتنظيم إجراءات  2000لسنة  1المستحدثين بالقانون رقم  2و 1عمال حكم المادسين إ

التقا ى فى مسائل الأحوال الشخصية حيث سنص المادة الأول منه على احتساب 

د ا جرائية المنصوص عليها فى القانون المذكور بالتقويم الميلاد  مما المدد والمواعي

مفاده أن النص إنما ينصرف إلى المدد والمواعيد ا جرائية كمواعيد المرافعات من 

وغيرها وهو ما يخرع عن طبيعة المدة التى يحتسب بها سن  انقضاءطعن وسقوط و 

( يخرع عن 25/29من القانون  20 الحضانة كما أن النص محل التعليق )نص المادة

مما لا مجال معه للقول بسريان نص  2000لسنة  1النصوص الواردة بالقانون رقم 

المادة الأولى من القانون الأخير على سن الحضانة ، كما يخرع احتساب سن الحضانة 

حيث اقتصر  1/2000حكم المادة الثانية من القانون  إعمالعن نطاق  الهجر بالتقويم 

ص المادة المذكورة على النص على احتساب السن المتعلق بدهلية التقا ى دون ن

 لاسصالهغيره بالتقويم الميلاد  باعتبار أن سلك السن مما يتعلق ب جراءات التقا ى 

 .2بشرط أهلية التقا ى باعتباره من شروط صحة إجراءات الخصومة

                                                        
يففوم جوففل اهبففح سفف وال  365يومففا ترييلففا جتعتلففي السفف ة  365ج  2422السفف ة الايلاديففة ) الشاسففية (  1

يفوم ترييلفا جهفق تحتسفب  354ج  37يوم أما الس ة اللويية )الرايية(  لفق  366تحتسب س ة وليسة 
تعيفين أجاةفل الشفلوه  يفوم )هاافح 355سف ة وليسفة تحتسفب  11سف ة هوييفة م لفا  30يوم جوفل  354

 ( .1970طلعة  –دوتوه مل لس حسين واال اللين  –العيبية باستعاال الحساب 
ط  –اللي اصوهى جوكاز  –ميا عال جالتعليق وليلا ممل  التعليق ولق  انوف الايا عال  3هااح الاادة  2

 . 83ص  – 1980ط  –ج تحق جالق  ق الوسيط  ق  انوف الرضاء الالنق  18ص  – 1992
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 لسن لحا نة بعد ااختار الصغير البقاء فى يد اعلى القا ى إذا لا يجب و

ير ستغ التى قد المنصوص عليها أن يحدد مدة ا بقاء لأن ذلك يرسبة بمصلحة الصغير

ن إلى أله أيضا  الحكم ب بقاء الصغير إلى أن يبلغ سن الرشد وفى أ  وقت إلا أن 

 .ستزوع الأنثى 

 وسعرف الدعو  التى يقيمها الطرف الذ  يطلب حضانة الصغير والذ  لم 

سن حضانة النساء بدعو  الحضانة أما دعو  الحا ن من الرجال  يتجاو  أقصى

 فتسمى "بدعو  الضم" أ   م الصغير أو انتقاله إلى صاحب الحق فيها . وكلا

من  1 / 9الدعويين من الدعاو  التى يختص القا ى الجزئى بنظرها عملا  بالمادة 

صية الأحوال الشخبتنظيم إجراءات التقا ى فى مسائل  2000لسنة  1القانون رقم 

ذا إوسرف  من صاحب الحق فى الحضانة أو الضم  د من يبسة يده على الصغير إلا 

فيتعين  –فيخاصم ويختصم بنفسه –كان الصغير قد بلغ سن المخاصمة القضائية 

اختصامه بشخصه فى الدعو  بجانب من يبسة يده عليه، ونر  وجوب إلا يقتصر 

عين كان قد بلغ سن المخاصمة القضائية بل يترف  الدعو  على الصغير وحده إذا 

أو  ضانةأيضا  أن يختصم من يبسة يده عليه  لزامه بتسليم الصغير عند الحكم بالح

ا  إذبالضم ولا يشترط فى هذه الدعو  إثبات صفة صاحب اليد على الصغير وذلك إلا

 ثار نزاع بشدنها كدن ينكر المدعى عليه أن الصغير بيده .

 لمخاصمة القضائية لمنا عات الأحوال الشخصية المتعلقة تحدد سن ايو

 الميلادملوغ الصغير الخامسة عشرة من عمره محتسبة بالتقويم ببالولاية على النفس ب

بتنظيم أو اع وإجراءات  2000لسنة  1عملا  بحكم المادة الثانية من القانون رقم 

ا التحديد مما هو مقرر وقد استمد المشرع هذ التقا ى فى مسائل الأحوال الشخصية

فى الراجح بالمذهب الحنفى من أن الولاية على النفس سزول ببلوغ الصغير بالعلامات 

شريطة إلا يكون دون السابعة من العمر أو بولوجه سن الخامسة عشرة هجرية من 

وعلى ذلك يعتبر الصغير البالغ  العمر ولو لم سكن علامات البلوغ قد ظهرت عليه ,

 قد -وفقا  لحكم المادة المذكورة  –ة من العمر محتسبة بالتقويم الميلادم للخامسة عشر

فيخاصم ويختصم بشخصه ولا عبرة فى هذا الشدن  1بلغ سن المخاصمة القضائية

                                                        
جهااح أيضا ما واف مطلرا  لفل صفلجه الرفانوف الافذووه  2000لس ة  1من الرانوف ه م  2هااح الاادة  1

السفة  -ق  59لسف ة  104جالطعفن ه فم  16/2/1982السة  –ق  51لس ة  1جنرض أحوال الطعن ه م 
 .202ص  – 5/2/1991
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للصغير بالعلامات قبل الوصول إلى سن الخامسة عشر كما كان عليه  الفعليبالبلوغ 

 .1الحال قبل صدور القانون سالف الذكر

 ك يمكن القول أن كل من بلغ الخامسة عشر سنة ميلادية من العمر وعلى ذل

طبقا  للمستندا ت الرسمية الدالة على ذلك )شهادة الميلاد( يعد قد بلغ سن المخاصمة 

القضائية فيخاصم بشخصه ولو لم سكن قد ظهرت عليه أ  من علامات البلوغ الطبيعة 

لقول أنه قد بلغ سن المخاصمة وليس كل من لم يبلغ هذا القدر من العمر يمكن ا

 .2القضائية )حتى ولو كانت علامات البلوغ قد بدت عليه وا حة جلية(

 سنقسم , و وسعرف الولاية بدنها إنفاذ القول على الغير شاء هذا الغير أو أبى

لى نقسم إستين الولاية إلى نوعين , ولاية على النفس وولاية على المال وأيا  من الولاي

لا  , ا  ومانفس وولاية متعدية , والولاية الذاسية هى ولاية الشخص على ذاسه ولاية ذاسية

 والولاية المتعدية هى ولايته على غيره نفسا  أو مالا  أيضا  .

 أولهما  ية ذاسية سنقسم إلى نوعينالأصل أن يكون للشخص فى شدن نفسه ولاف

ولى ستعلق بحق الشخص هى ولايته على نفسه وثانيهما هى ولايته على أمواله ، والأ

فى المدكل والملبس والتعليم والتدديب والحفت والتزوع والثانية ستعلق بحقه فى 

….. المفقود  التصرف فى أمواله وأن الصغير ومن فى حكمه )كالمجنون والمعتوه و

وهو ما  عليه فى نفسه وماله ، الخ راشد بالسن أو غير راشد( يخض  لولاية الغير

فى مقابلة "الولاية  –التى ستعد  الشخص إلى غيره  –"لمتعدية بالولاية ا ىيسم

وأن سن  وسنقسم أيضا  إلى ولاية على نفس الغير وولاية على مال الغير , –الذاسية" 

الرشد فيما يتعلق بولاية الغير على نفس الصغير هى بلوغ الصغير الخامسة عشر من 

                                                        
إاففياءال التراضففق  ففق مسففاةل بت ظففيم أجضففا  ج 2000لسفف ة  1تفف ص الاففادة الثانيففة مففن الرففانوف ه ففم  1

الأحوال الشخصية ولق أف "تثلت أهلية التراضق  ق مساةل الأحوال الشخصية للولاية ولق ال فس لان 
اتم الخامسة وشية س ة ميلادية واملة متاتعا بروا  العرلية جي وب ون وفليم الأهليفة أج نا صفلا ماثلفه 

لفيأى = =جافه لالاشفية إافياءال التراضفق بالاخالففةالرانونق ،   ذا لم يكن له من ياثله أج واف ه فا  
ماثله أج  فق مواالتفه وي فت الاحكافة لفه جصفق خصفومة مفن تلرفاء نفسفلا أج ب فاء ولفق طلفب ال يابفة 
العامة أج الغيي جنحن نيى أف مفلوم "مساةل الأحفوال الشخصفية للولايفة ولفق الف فس" الفواهدة بف ص 

 فق هفذا الاوفال لا يرتصفي ولفق الفلواجى ال اشف ة وفن تطليفق  2000/  1الاادة الثانية من الرانوف ه م 
جإناا يتسح ليشال اللواجى الاتعلرة بعلا ال الأسية الاتيتلة ولق  1952لس ة  118أحكام الرانوف ه م 

جمففا بعفلها مففن  ففانوف  33جهااففح أيضفا الاففواد  –الوجايفة مففن حضفانة جنفرففال جضففم جنسفب جغييهففا 
 بشأف جصق الخصومة. 1952 ة لس 119الولاية ولق الاال ه م

جسن الاخاصاة الرضاةية يختل  وفن سفن اليشفل الفذى يتحرفق بللفوا الشفخص إحفلى جوشفيجف سف ة  2
 18جهو سن زجال الولاية ولق الاال والاً بالاادة  من الرانوف الالنق 2/  44ميلادية والا ب ص الاادة 

 25هب الح ففق  يتحرفق بللفوا الشفخص أما سن اليشل للى الرول اليااح  ق الاذ 1952/  119من ق 
 واما هويية .
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لسنة  1مادة الثانية من القانون رقم عمره محتسبة بالتقويم الميلاد  إعمالا  لحكم ال

وشريطة أن يكون متمتعا بقواه العقلية وأن سن الرشد فيما يتعلق بولاية الغير  2000

 على أموال الصغير هى بلوغ الصغير إحد  وعشرين سنة ميلادية كاملة طبقا  للمادة

ذا كان ون المدنى وإـمن القان 44/2والمادة  1952لسنة  119من القـانون رقـم  18

سة ـأنه إذا بلغ الشخص الخام 2000نة ـلس 1المقرر فى المادة الثانية من القانون رقم 

م بشخصه ـم ويختصـأن يخاص كان لـه لا  ـكان أو أنثى عاق را  ـره ذكـرة من عمـعش

دون شئون أمواله التى  -مما مفاده  وال الولاية عن نفسه  1فيما يتعلق بشئون نفسه

ولاية ولى المال إلى أن يبلغ الحادية والعشرين من عمره ، وعلى فيها ل ل خا عا  ـيظ

من عمره ومتمتعا بقواه العقلية يكون  ذلك ف ن الصغير البالغ للخامسة عشرة ميلادية

لأن يقيم الدعو  بشخصة للمطالبة بشئون نفسه كطلبه للنفقة من الملتزم بها أو  صالحا  

لحا  قامة الدعو  عليه بشخصه فيما مصروفات سعليمه وهكذا ، كما أنه يكون صا

النفقة المقضى بها لصالحه أو ما  اقتضاءيتعلق بمثل سلك الأمور كدعو  كف يده عن 

ه به من مصروفات سعليم مثلا  ، إلا أنه لا يكون صالحا لأن يقيم ـسبق أن قضى ل

بي   الدعو  أو سقام  ده الدعاو  فيما يتعلق بشئون أمواله كدعواه بصحة ونفاذ عقد

اشتر  بموجبه أو دعو  الغير  ده ب لزامه بتسليم المبي  وإنما يتعين أن يمثله فى سلك 

ية صاحب الولاية عليه سواء كان أبيه أو وصى أو ـالخصومات المتعلقة بالأمور المال

وابة المنصوص عليها فى قانون الولاية على ـدود وفقا  للضـذا وذلك فى الحـقيم وهك

، ف ذا أقيمت الدعو  من أو  د الصغير غير البالغ  1952نة لس 119المال رقم 

للخامسة عشرة فى أمر من أمور الولاية على النفس أو من أو  د الصغير غير بالغ 

الحادية والعشرين فى أمر من أمور الولاية على المال قضت المحكمة ببطلان 

رطا  من شروط أن الأهلية ليست ش باعتبارإجراءات الخصومة وليس بعدم قبولها 

 .2قبول الدعو  وإنما شرط لصحة إجراءات الخصومة

  وبعبارة أخر  ف ن مناط الأهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم، وهى

بهذه المثابة ليست شرطا  لقبول الدعو  وإنما هى شرط لصحة إجراءاسها ، ف ذا كان 

كانت الدعو  مقبولة من باشر الدعو  أو من بوشرت  ده ليست لديه أهلية التقا ى 

ولكن إجراءات الخصومة فيها سكون باطلة والدف  يكون بالبطلان وليس بالانعدام ، 

                                                        
أف يكوف سليم الروى العرلية جولق ذلك   ف بلوا الشخص للخامسفة وشفية مو ونفا أج معتوهفا  شييطة 1

 51لسف ة  1الخ لا تتوا ي معه له أهلية التراضق الاذووهة جهااح أيضا نرض الطعفن ه فم … أج سفيلا 
 . 16/2/1982السة  –ق 

 . 104ص  - 1اـ  – 1995ط  -العويو  ق تر ين الايا عال  ق ضوء الرضاء جالفره واال ولل  2
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أهلية أحد أطرافها هو مما يق  بحكم القانون إلا أنه  صوبطلان إجراءات الخصومة لنق

بطلان نسبى مقرر لمن شرع البطلان لحمايته فيصحح بنزوله عنه صراحة أو  منا 

حق فى التمسك به إذا لم يبده الطاعن فى صحيفة طعنه عملا  بنص المادة ، كما يسقة ال

مرافعات ، ولا يكون لمن نزل عنه أو سقة حقه فى التمسك به أن يعود للتمسك  108

 .1به ، كما لا يكون للمحكمة أن سقضى به من سلقاء نفسها

 ( خمسة واسصالا بما سقدم ف ن الصغير الذ  لم يبلغ سن المخاصمة القضائية

إقامة الدعو   د  –من ثم  –عشر عاما ميلادية( فيما يتعلق بدمور نفسه لا يجو  له 

الملتزم بنفقته للمطالبة بها وإنما يجب بحسب الأصل أن سقام الدعو  بها من صاحب 

وذلك لكون القول الراجح من المذهب  2ه أو غير حا نـاليد عليه سواء كان حا نا ل

لى الصغير الحق فى ذلك ، وعليه ف ن قيام صاحب سلك الحنفى يعطى صاحب اليد ع

اليد )كالحا نة( بالتداعى بتلك الأمور مما يدخل فى نطاق الولاية على النفس يعد 

، أما بالنسبة للأمور التى سدخل فى نطاق الولاية على المال ف ن الصغير  3صحيحا  

ن عيوب الأهلية كالعته أو الذ  لم يبلغ الحادية والعشرين )أو من بلغها معيبا  بعيب م

ه أن يتداعى مباشرة فيما يتعلق بتلك الأمور وإنما يتعين أن ـالخ( فلا يجو  ل…. الغيبة

يباشر الدعو  عنه مدعيا  أو مدعيا  عليه وليه أو وصيه أو القيم عليه أو يعين له وصى 

قيام خصومة بحكم قضائى إذا كانت الدعو  ستقام  د وليه أو وصيه وذلك إذا ثبت 

كما  -سعار  بين مصالح الولى على نفس أو مال الصغير والمولى عليه حيث يجب 

سنصيب وصى خصومه للمولى عليه للتداعى نيابة عنه سواء كان مدعيا  أو  -سقدم 

 وسواء كانت الدعو  مما يتعلق بدمور الولاية على النفس أو على المال . 4مدعى عليه

 لمخاصمة القضائية فيما يتعلق بشئون نفسه أما إذا كان الصغير قد بلغ سن ا

)ببلوغ الخامسة عشرة ميلادية من عمره( وجب أن سقام الدعو  المتعلقة بشئون نفس 

                                                        
 .38س  – 95ص  – 13/1/1987السة –ق  53لس ة  834نرض الطعن ه م  1
جالاادة  1952لس ة  118( من  انوف الولاية ولق ال فس ه م 5الاادة ) -هااح أحكام جصق الخصومة  2

 . 1952لس ة  119ه م  ( من  انوف الولاية ولق الاال33)
جالتفق يوفيى نصفلا ولفق انفه " جي فوب وفن وفليم  1/2000نوف ه فم امفن الرف 2/2الافادة  إوافالاً لحكفم 3

الاهليففة أج نا صففلا ماثلففه الرففانوف ،  فف ذا لففم يكففن لففه مففن ياثلففه أج وففاف ه ففا  جاففه لالاشففية ااففياءال 
ه جصفق خصففومة مفن تلرفاء نفسففلا مواالتفه وي ففت الاحكافة لف التراضفق بالاخالففة لفيأى ماثلففه أج  فق

من الرانوف  2نطاق تطليق الفرية  – ق هأي ا  –اجب اء ولق طلب ال يابة العامة أج الغيي " حيث يرتصي 
سال  الذوي ولق اللواجى الاتعلرة بالولاية ولق الاال دجف الاتعلرة بالولاية ولق ال فس ، خاصفة جأف 

ل ولففق اسففتخلاملا  فق موففال شفف وف الولايفة ولففق الاففال انعففلام الأهليفة أج نرضففلا يوففيى العاف اصفطلاح
 جحلها .

 . 119/1952 من ق 33جالاادة  118/1952من ق  5الاادة  -هااح أحكام جحق الخصومة  4
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دون صاحب اليد عليه  –الخ( منه أو عليه شخصيا…الصغير )كالنفقات والمصروفات 

بحيث أنه إذا أقيمت الدعو  من غيره )كصاحب اليد عليه( كانت غير مقبولة  –

لرفعها من أو على غير ذ  صفة ، مما مفاده أن قاعدة" أن النفقة سعتمد اليد الممسكة" 

بما سعنيه من حق صاحب اليد على الصغير المطالبة بنفقته طالما أن الصغير فى يده 

إنما سقتصر على الفترة التى يكون فيها الصغير دون سن المخاصمة القضائية إلا أنه لا 

ا نة أو غيرها( رغم ثبوت سقوط الحق فى الحضانة قانونا   ال فى يد الغير )الح

الحضانة عنها رغم عدم بلوغ الصغير  ب سقاطلزواع الحا نة مثلا  أو لصدور حكم 

أقصى سن حضانة النساء ، أما إذا كان الصغير قد بلغ سن المخاصمة القضائية فلا 

منه  أقيمتالنفقة إلا إذا ومنها دعو  المطالبة ب –سقبل الدعاو  المتعلقة بشئون نفسه 

 . 1)ممثله القانونى( شخصيا ولا سقبل من صاحب اليد عليه

  وعلى ذلك ف ن الأثر المترسب على رف  الدعو  ممن لم يبلغ سن المخاصمة

القضائية أو على من لم يبلغ هذه السن يقتصر على بطلان إجراءات الخصومة دون أن 

أنه إذا باشر الدعو  من ليس أهلا  ، بمعنى 2يمتد ذلك إلى عدم قبول الدعو 

لمباشرسها كانت دعواه مقبولة، ولكن إجراءات الخصومة سكون باطلة ويتعين على 

المحكمة الحكم ببطلان إجراءات الخصومة إذ دف  بذلك من شرع البطلان لمصلحته 

وقبل التحدث فى المو وع باعتبار أن الأهلية شرط فقة لصحة الخصومة وليس 

ممن يملك الحق  أجا سهاومن ثم يجو  سصحيح ا جراءات الباطلة أو  3 لقبول الدعو

، وسدسيسا على هذا ف ذا أقام الصغير الذ  لم يبلغ سن المخاصمة القضائية  4فى ذلك

الدعو  ولم يدف  الخصم ببطلان إجراءات الخصومة استمرت المحكمة فى نظر 

سها أو أجا ها من يملك الحق فى الدعو  ف ذا بلغ سن المخاصمة القضائية أثناء مباشر

ذلك )كالولى أو وصى الخصومة( صحت ا جراءات الباطلة، وبناء على ذلك ف ذا أقام 

الصغير الدعو  ثم بلغ سن المخاصمة القضائية أثناء مباشرسها صحت ا جراءات 

السابقة عليها ، كما أنه إذا رف  الصغير الدعو  ثم حضر ممثله القانونى )الولى أو 

وكذا إذا لم  5بالجلسة وباشر ا جراءات صحت الخصومة…(  حب اليد عليهصا

 يتمسك الخصم قبل التحدث فى المو وع ببطلان ا جراءات.

                                                        
 ميا عال . 118ج  117ج  115هااح الاواد  1
 . 162ص  –هموى سي   ق الوسيط  ق  انوف الايا عال  2
 . 83ص  – 1980ط  –ضاء الالنق  تحق جالق  ق الوسيط  ق  انوف الر 3
 . 18ص  – 1992ط  –اللي اصوهى جوكاز  ق التعليق ولق  انوف الايا عال  4
 ق. 37لس ة  524الطعن ه م - 24س - 108ص - 25/1/1973نرض السة  5
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  أولا إبدائهاوالدف  بعدم بلوغ أهلية الخصومة من الدفوع الشكلية التى يتعين 

لدفوع وهو أيضا  من ا 1حيث يتعر  للسقوط بعدم التمسك به فى صحيفة الاستئناف

 فلا يجو  للمحكمة التصد  له من سلقاء نفسها . 2غير المتعلقة بالنظام العام

  وعلى ذلك يمكن القول أنه إذا لم يكن الصغير قد بلغ الخامسة عشرة من

عمره محتسبة بالتقويم الميلاد  وقت رف  الدعو  أمام محكمة أول درجة حكمت 

دم اختصام الصغير رغم بلوغه سن إذا دف  الخصم ببطلان ا جراءات لع –المحكمة 

قضت المحكمة ببطلان إجراءات الخصومة لرفعها من أو على  –المخاصمة القضائية 

من لم يبلغ هذه السن وذلك طالما لم يكن الصغير قد بلغ سن المخاصمة حتى ساريخ 

باب المرافعة فى الدعو  ، أما إذا دخل الصغير من سن المخاصمة قبيل إقفال  إقفال

ويتعين على المحكمة الاستمرار فى  3المرافعة فى الدعو  صحت ا جراءاتباب 

نظر الدعو  دون استلزام سكليف الخصم إعلان طلباسه إلى خصمه مجددا ، أما إذا 

ة يتعين على المحكمة الحكم ب لغاء الحكم الصادر ـام محكمة ثانى درجـأبد  الدف  أم

الدعو  الابتدائية والوقوف عند هذا  من محكمة أول درجة والحكم ببطلان إجراءات

الحد دون التعر  للفصل فى الدعو  ، ف ذا لم يكن الصغير قد بلغ الخامسة عشرة 

وقت رف  الدعو  أمام محكمة أول درجة وأبد  الدف  أمام محكمة ثانى درجة ثم دخل 

باب المرافعة أمامها فلا يجو  اختصام الصغير فى  إقفالالصغير إلى السن قبيل 

الدعو  أمام محكمة ثانى درجة على اعتبار أن ذلك ينطو  على سفويت درجة من 

درجات التقا ى ويتعين أن سحكم المحكمة أيضا  إلغاء الحكم المطعون عليه وبطلان 

 إجراءات الخصومة أمام محكمة أول درجة والوقوف عند هذا الحد للعلة المتقدمة .

 ين على أن ينتهى حق حضانة وإذا كان القانون قد نص فى مادسه العشر

الأمر الذ  يعنى أن هذه السن هى أو الصغيرة خمسة عشرة سنة  النساء ببلوغ الصغير

التى سنتهى عندها حضانة النساء شرعا  إلا أن هناك حالات أظهرها التطبيق العملى 

سغير فيها الحكم بالنسبة لسن الحضانة ، ذلك أنه إذا كان لا يشترط فى الحا نة من 

نساء اسحادها فى الدين م  المحضون إلا أن ذلك قيده الفقهاء المحدثون بشرط عدم ال

قدرة المحضون على سمييز الأديان وقد حددوا السن التى يستطي  الصغير فيها سمييز 

الأديان بسب  سنين إلا إذا ظهرت قدرسه على ذلك قبل هذه السن وأصبح الرأ  على أن 
                                                        

 . 39س  –ق  55لس ة  1007الطعن ه م  - 16/4/1988نرض السة  1
 . 39س  –ق  55ة لس  2486الطعن ه م  - 10/11/1988نرض السة  2
 ق . 32لس ة 159الطعن ه م  - 1680ص  - 25/11/1966نرض السة  3
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صغير حتى بلوغه سن السابعة أو إذا ثبتت لديه القدرة للحا نة الكتابية حق حضانة ال

 .1على سمييز الأديان قبل هذه السن التى نص عليها القانون

 م   أما بالنسبة للحا ن من الرجال فا جماع على وجوب اسحاده فى الدين

ة ولاي لقاعدة "ألا إعمالا  المحضون الأمر الذ  يتعين معه أن يكون للحا  مسلما 

م عند لمسلام على المسلم" وعلى ذلك فلا يضم الصغير المسلم إلى أبيه غير لغير المسل

بدا  مة أبلوغه أقصى سن الحضانة المنصوص عليه قانونا  ويبقى فى حضانة الأم المسل

. 

 وخلاصـة الأمر

ة إشهار الزوجة  سلامها ، ـن الأولى حالـرق بين حالتيـأنه إذا سزوع كتابيا ن فيف

بقى الصغير فى حضانتها إلى أن يبلغ سلن الرشلد ولا يضلم إللى واللده ففى هذه الحالة ي

غير المسلم عند بلوغه أقصى سن الحضانة المنصلوص عليله قانونلا  إعملالا  لقاعلدة إلا 

ولايللة لغيللر المسلللم علللى المسلللم، أمللا إذا أسلللم الللزوع وبقيللت الزوجللة علللى دينهللا بقللى 

سب  سنين هجرية ثم يضلم إللى أبيله إذا الصغير فى حضانة الأم إلى أن يبلغ من العمر 

على دين ا سللام رغلم علدم بلوغله سلن الحضلانة المنصلوص  أخر لم سوجد حا نة 

عليه قانونا  أو إذا اثبت الأب أن الابن المحضلون قلادر عللى سمييلز الأديلان قبلل بلوغله 

 . 2سن السابعة

إنملا سكلون هلى ويتعين التنويه إلى أن ديانلة الصلغير فلى حاللة إسللام أحلد أبويله 

 .3ا سلام طالما كان الولد مقيما فى بلاد المسلمين ودار ا سلام

   والمقرر فى الفقه الراجح من مذهب ا مام أبى حنيفة واجب التطبيق عملا

بتنظيم بعض أو اع وإجراءات التقا ى  2000لسنة  1بالمادة الثالثة من القانون رقم 

بلغ بالعلامات وهى سختلف بحسب الذكورة فى مسائل الأحوال الشخصية أن الصغير ي

والأنوثة ، وأنه بالنسبة للذكر يعرف بلوغه بالاحتلام م  ا نزال أو ا نزال بد  سبب 

حبال وبالنسبة للأنثى يعرف بلوغها بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام م  ا نزال أو ا 

فلا يحكم ببلوغها ف ذا ظهر شئ من هذه العلامات حكم ببلوغ كل منهما وإن لم يظهر 

الراجح وذلك شريطة ألا يكون الصغير دون السابعة من عمره وقد استقر  إلا بالسن ،

                                                        
 .19/11/1989السة  –شيوق مصي الوليلة  - 1989لس ة  199هااح الحكم ه م  1
 . 153ص  –الاياح السابق  –صالح ح فق  2
 . 375ص  – توى الشيخ محال بخيت  –الاولل الثانق  –الفتاجى الإسلامية  3
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خمس عشرة سنة هجرية بالنسبة لأيهما وفى  سن  وال الولاية هوفى المذهب على أنه 

خصوص سن المخاصمة القضائية ف ن الرأ  الراجح فى المذهب الحنفى أنه متى ثبت 

م ـ الت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويختص أو أنثى عاقلا   بلوغ الولد ذكرا  

منه على أن " سثبت  2/1نص عليه فى المادة  أما ما 1بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه

خمسة عشرة  مأسالشخصية للولاية على النفس لمن  الأحوالالتقا ى فى مسائل  أهلية

نصب على سحديد سن المخاصمة إنما يسنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية " 

القضائية وحدة دون أن ينصرف إلى سن  وال الولاية على النفس شرعا  والذ  يبقى 

من لم يبلغ السن على حالة المقرر فى الراجح من المذهب الحنفى مما مفاده أن 

قد بلغ سن المخاصمة القضائية ولو كانت الولاية على نفسه  نلا يكوالمنصوص عليها 

 .  عنه ببلوغه بالعلاماتقد  الت 

 وفقا   -عموما بالعلامات أو بالسن يكون للذكر الولاية الصغير  الت عن ف ذا

حق اختيار من يقيم معه فله أن يختار ا قامة م  أمه أو  -للراجح فى المذهب الحنفى 

كما أن مشد   وال الولاية عن نفسه حق الصغير فى اختيار عدم ا قامة م   2أبيه

وهو ما سبناه المشرع بالتعديل الذ  أدخل على الفقرة  – لانفراد با قامة عنهماأيهما وا

إلا أنه يشترط لتخيير الغلام أن يكون أهلا للاختيار ،  -الأولى من المادة محل التعليق

 – ف ذا ثبت للمحكمة عدم أهليته  صابته بمر  عقلى أو نفسى يعيب أهليته فلا وجه

 وطبقت فى حقه القواعد العامة للحضانة . لتخييره -كما سبق القول 

 ر وعلى ذلك يمكن القول أنه ليس معنى أن سزول الولاية على نفس الصغي

ل من يس كلبلوغه بالعلامات أن يكون قد بلغ سن المخاصمة القضائية مما مفادة أنه ل

 ميلادية سنة 15بلغ سن  وال الولاية عن نفسه يكون قد بلغ سن المخاصمة القضائية )

 ( على حين أن كل من بلغ سن المخاصمة القضائية المنصوص2000لسنة 1ق  2م –

بقوة  سكون قد  الت الولاية عن نفسه 2000لسنة  1من القانون  2عليه فى المادة 

 القانون المتمثل فى الراجح من المذهب الحنفى .

                                                        
ش وف أمواله التق لا يللغ سن الأهليفة للفا إلا بللوغفه الواحفلة جالعشفيين مفن وافي  وافلا بأحكفام دجف  1

مفن  فانوف الولايفة ولفق الافال حيفث  61جأنظي الافادة  1955لس ة  119 انوف الولاية ولق الاال ه م 
ياض  يافا يسفلم لفه مفن أمفوال لأغف  التصفيف  فق –دجف الواحفل جالعشفيين –ت ص ولق أهلية الراصي

حيث ت ص ولق ثلول أهلية التراضق  ق  2000لس ة  1من الرانوف ه م  2نفرته ، جهااح أيضا الاادة 
 مساةل الأحوال الشخصية للولاية ولق ال فس لان أتم خاس وشية س ة من واي  .

ب تكوف الإ امة  ق هذ  الحالة ولق سليل الحفظ لوجال حضانة ال ساء بللوا تلك السفن جزجال جلايفة الأ 2
 جبالتالق حضانته أيضا بللوا الصغيي إياها .
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  ورغم أن الراجح فى المذهب الحنفى أن الحق فى الاختيار فى هذه الحالة

للأنثى إلا إذا كانت ثيبا  أ  غير بكر ، ف ذا كانت بكرا  فلا قتصر على الذكر ولا يتقرر ي

يجو  سخييرها وإنما سجبر على أن سقيم م  العاصب المحرم لها متى كانت شابة أما إذا 

المشرع قد أعطى إلا أن  1كانت مسنة وسعرف بالعفة ف نها لا سجبر على ا قامة عندهم

الذكر والأنثى متى بلغ الخامسة عشرة من عمره بمقتضى التعديل  هذا الحق لكل من

, وعلى ذلك سبقى هذه  2005لسنة  4الذ  ادخل على النص محل التعليق بالقانون رقم 

التفرقة فى الاختيار لعدم سبيان النص للحكم بالنسبة للأنثى البكر والثيب عملا  بالمادة 

مالا لقاعدة أنه إذا أطلق النص فى التشري  وع 2000لسنة  1الثالثة من القانون رقم 

 وجب الرجوع إلى مدخذه .

 وحق الاختيار المقرر للصغير البالغ الخامسة عشرة من عمره لا يلزم 

 سقريرله دائما سلطة موافقة الصغير أو عدم موافقته على اختياره و القا ى الذ 

ى ه إلسباب التى دعتالأصلح له ، إلا أن ذلك مشروط أن يبين القا ى فى حكمه الأ

ختيار ابار عدم اعتبار اختيار الصغير ، إلا أنه إذا لم ستوافر أسباب جدية لعدم اعت

 .صالخصو الصغير وجب على المحكمة الالتزام به احتراما لأهلية الصغير فى هذا

  من القانون  20لنص المادة  قد استحدث سعديلا  وعلى ذلك يكون المشرع– 

على نحو استمد بمقتضاه  من  - 1929لسنة  25ى القانون عما كان منصوص عليه ف

حضانة النساء للصغير إلى خمسة عشرة سنة بالنسبة للذكور وبالنسبة للأنثى حتى 

ه الصغير ـد حددت السن الذ  يبلغ بـستزوع ، وإذا كانت محكمة النقض المصرية ق

نة ـر سـخمسة عشا يتعلق بشئون نفسه بـه فيمـفيه الولاية علي –من ثم  –وسنتهى 

وأنه متى ثبت بلوغ الذكر أو الأنثى هذه السن عاقلا  2بالنسبة لكل من الذكر أو الأنثى

 الت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه حيث 

يكون للذكر الخيار فى ا قامة عند أحد أبويه أو أن ينفرد عنهما وأن للأنثى ذلك أن 

إذا كان ذلك ف ن المشرع إنما يكون بمقتضى هذا التعديل الذ  أدخله على  3اكانت ثيب

قد اسقة حق الحضانة عن الأب سماما على نحو لا يستطي  معه الأب  م  20المادة 

أولاده إليه ليقوم على سربيتهم وسخليقهم بدخلاق الرجال بالنسبة للذكور منهم وحماية 

                                                        
جولفل الفيحان تفاج  – 202ص  5/2/1991السة  –أحوال  –ق  59لس ة  104هااح نرض الطعن ه م  1

 . 438ص  – 1955ط  – ق أحكام الأحوال الشخصية  ق الشييعة الإسلامية 
 ق . 51لس ة  1الطعن ه م  – 16/2/1982السة  –نرض أحوال  2
جنرض احوال الطعن ه م جاحفل  549ص  – 1975ط  –لام ملووه  ق أحكام الأسية  ق الإسلام محال س 3

 . 16/2/1982السة  –ق  51لس ة 
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إذا كانت الحكمة من  م الأولاد إلى أبيهم عند الأنثى من أسباب الفساد ، ذلك أنه 

على سهذيبهم وحتى يعيش  - الأصلبحسب  -بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم 

الولد فى كنف من يخشى جانبه ويهاب سواجده وهو ما لا يتوافر للنساء الحا نات ف ن 

تزوع الأنثى مشد  سمديد  من حضانة النساء إلى الخامسة عشر عاما للذكر وإلى أن س

ا قامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار  يرغبانوجوب سخيرهما فيمن 

الصغار للإقامة لد  الأم أو الحا نة من النساء على الدوام لأسباب سرج  فى أغلبها 

ورغبة الصغير  –إلى اعتياد معاشرة الحا نة لمدة طويلة خمسة عشر عاما أو سزيد 

لوقوع سحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة فى هذه السن ا فلات من ا

وما يفر ه على الصغار فى هذه السن الحرجة من قيود و وابة ، وبذا يكون 

المشرع قد ساير اسجاه عاطفى نحو الرغبة فى الاستمرار بالرفق بالصغير وسدليله دون 

الرجال  نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب  م الصغير إلى حا ن من

فى هذه السن بالذات وهو ما نر  معه أن المشرع قد جانبه التوفيق سماما فى هذا 

 الخصوص .

  ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما من يدلى بالأم

 .1على من يدلى بالأب ومعتبرا  فيه الأقرب من الجهتين على الترسيب الوارد بالنص

 حضانة من حا نة لأخر  سواء كانت من الأم أو من إلا أنه إذا انتقلت ال

غيرها إلى أخر  انتقل المفرو  كنفقة للصغير إلى الحا نة الجديدة عدا الأجور 

مما يتعين معه على  2ف نها سسقة بزوال اليد ولا سنتقل بل لا سستقر إلا بفر  جديد

 الحا نة الجديدة أن سقيم بها دعو  جديدة للمطالبة بدجر جديد .

 خلف  ذا لم سوجد حا نة من النساء المذكورات بالنص أو وجدت إلا أنه سف

حق ل الفيها شرط من شروط الصلاحية للحضانة أو إذا انتهت مدة حضانة النساء انتق

فى الحضانة إلى العصابات من الرجال بحسب سرسيب الاستحقاق فى ا رث م  

حق فى ل الد أحد من هشلاء انتقمراعاة سقديم الجد الصحيح على الأخوة ، ف ذا لم يوج

ن ميرة الحضانة إلى محارم الصغير غير العصبات على الترسيب الوارد بالفقرة الأخ

 النص .

                                                        
 .28/6/1999السة  –ق  64لس ة  11نرض الطعن ه م  1
جالافذوية الإيضفاحية  1985لسف ة  100ترييي لو فة الشف وف اللسفتوهية جالتشفييعية وفن الرفانوف ه فم  2

 للرانوف .
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  وإذا وجد أكثر من حا نة أو حا ن فى مرسبة واحدة وكلهم أهل للحضانة

كدخوة أشقاء أو أخوات شقيقات فدولاهم بحضانة الصغير أقدرهم على سربيته ف ن 

 .1سهم رجح القا ى من يشاء منهمسساوت قدر

  كدولاد العم  –وإذا لم يوجد للصغير من الأقارب إلا أرحام غير محارم

والعمة وأولاد الخال والخالة فللذكور منهم حضانة الذكور وللإناث حضانة ا ناث إلا 

أن للقا ى أن يض  ا ناث لد  الذكور والذكور لد  ا ناث إذا اقتضت المصلحة 

 .2ذلك

 لم يوجد من يحضن الصغير من الأقارب و عه القا ى عند من يثق به  وإذا

 .3من النساء أو الرجال أو فى الملاجئ

 ين وسقوم الحا نة أو الحا ن بحضانة الصغير فى مسكن الحضانة الذ  يتع

 ن القانون .مكرر ثالثا م 18على الأب أن يهيئه لسكن المحضون طبقا  لما ورد بالمادة 

 ق الحا نة فى الانتقال بالصغير إلى بلد آخر ف ن الراجح لد  وفيما يتعلق بح

له من بلد أبيه قبل انقضاء  الفقه الحنفى أنه ليس للأم المطلقة أن سسافر بالولد الحا نة

العدة مطلقا ، ولا يجو  لها بعد انقضائها أن سسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى 

صر كذلك ولا من قرية إلى قرية بعيدة إلا إذا مصر بينهما سفاوت ، ولا من قرية إلى م

كان ما سنتقل إليه وطنا لها وقد عقد عليها فيه ف ن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من 

غير ر ا أبيه ولو كان بعيدا عن محل إقامته ، ف ن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه أو 

الولد بغير إذن أبيه إلا إذا كان عقد عليها فيه ولم يكن وطنها فليس لها أن سسافر إليه ب

قريبا من محل إقامته بحيث يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى منزله قبل الليل وأما 

الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا سمكن منه الأم بغير إذن الزوع ولو كانت القرية 

 بدملا سقدر لم سكن وطنها وقد عقد عليها فيه ، أما غير الأم من الحا نات  قريبة ما

وعلى ذلك ففى هذا المجال يفرق  4حال أن سنقل الولد من محل حضانته إلا ب ذن أبيه

بين حالتين الأولى هى ما إذا كانت الحا نة غير أم الصغير والثانية إذا كانت هى أمه 

. ففى الحالة الأولى لا يكون للحا نة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا ب ذنه 

إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الحضانة وإلا جا  للقا ى الحكم بنقل  بحيث

                                                        
 . 19/11/1983السة – 1982لس ة  63حكم محكاة وابلين الووةية  ق الرضية ه م  1
 . 101ص  –ولل الوهاب خلاف  ق أحكام الأحوال الشخصية  2
 . 276ص  –الليديسق  ق الأحوال الشخصية  3
 ( .394ج  393مادة ) –الاياح السابق  – لهى باشا  ق ميشل الحيياف محال  4
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أما إذا كانت الحا نة هى أم الصغير ف ذا كانت  1الحضانة إلى من يلى الحا نة فيها

الزوجة لا الت قائمة م  الأب أو طلقت رجعيا  ولا الت فى العدة أو طلقت وخرجت 

لصغير بغير إذن الأب فى الحالتين الأوليين لأن ذلك من العدة فلا يجو  لها الانتقال با

يشكل نشو ا من جانبها أما فى الحالة الثالثة فيجو  لها الانتقال بالصغير إلى بلد أهلها 

الذ  عقد عليها فيه فقة دون إذن الأب لتكون فى رعايتهم وشريطة إلا يحول ذلك دون 

ف ذا انتفى أ  قيد من  2ئونهممارسة الأب لحقه فى رؤية الصغير وا شراف على ش

 .3سلك القيود امتن  عليها السفر بالصغير

                                                        
بت ظففيم بعففض أجضففا  جإاففياءال  2000لسفف ة  1ن مففواد إصففلاه الرففانوف ه ففم تفف ص الاففادة الأجلففق مفف 1

التراضق  ق مساةل الأحوال الشخصية ولق أف يختص  اضق الأمفوه الو تيفة بالاحكافة الابتلاةيفة دجف 
غيي  ب صلاه أمي ولق وييضة  فق الا ازوفال حفول السففي إلفق الخفاهج بعفل سفاا  أ فوال ذجى الشفأف 

صاص بالفصل  ق الا ازوفال التفق تثفوه بشفأف السففي إلفق الخفاهج جم لفا سففي جولق ذلك أصلح الاخت
 باوتلفاه  مفن متطللفال السففي إلفق –لفه دجف إذف الأب الصغيي إلق الخاهج جوذا اسفتخياج افواز السففي

 –الخاهج لراضق الأموه الو تية بالاحكاة الابتلاةية الاختصة محليا جهق محكاة موطن الالوق وليفه 
من الرانوف الاذووه جلا ت طلق بشأنلا اليخصة الاستث اةية  1( /15والا بالاادة ) -غيي   اصاله جدجف

جالاتعلرة باختصاص محكاة موطن الالوق أج الالوق  15ب من الاادة /1الا صوص وليلا  ق الفرية 
اص وليففه إذا وففاف الطلففب مرففلما مففن الوجاففة أج الحاضفف ة أج الأجلاد أج الوالففلين حيففث يرتصففي الاختصفف

الاستث اةق ، الاذووه ولق الطللفال ولفق وييضفة جإلا لكفاف الاشفي   فل نفص ولفق شفاول الاختصفاص 
لس ة  1من الرانوف  5/  1لللواجى جالطللال جهو ما لم يفعله جيتعين الإشاهة أف ممدى انطلاق الاادة 

تلفك الا ازوفال يكوف  ل انحسي بذلك الاختصاص الذى واف ي عرل لاحكاة الرضاء الإداهى ب ظي  2000
جما بعفلها مفن  فانوف الايا عفال الالنيفة جالتواهيفة ، جيتعفين الإشفاهة إلفق أف  94أنظي أيضا الاواد  –

جاالفة التطليفق  2000لسف ة  1= =نص الفرية الخامسة من الاادة الأجلق من مواد إصلاه الرانوف ه م
من الوجاين الترلم بطلب ولق  إناا ت صيف إلق ول من الوجاين جتسيى  ق حق أيلاا جوليه   ف لأى

وييضة للحصول ولق  ياه با ح أيا م لاا من السفي ولق ألا يصفله الراضفق  فياه   فق هفذا الشفأف إلا 
بعل ساا  أ وال الخصوم ج را لرواول جضوابط اختصاص  اضق الأموه الو تية الا صفوص وليلفا  فق 

لها جولق أف يكوف الرياه مسللا جنحن نيى جما بع 194 انوف الايا عال الالنية جالتواهية  ق الاواد 
أف ولق الراضق و ل نظي هذ  الا ازوال أف يسفت ل إلفق الرواوفل الشفيوية  فق وفلم افواز التعسف   فق 
استعاال الحق جأنه ليس للوجاة السفي إلا ب ذف الفوجج إلا  فق حفالال الضفيجهة الرصفوى جألا يخفل أج 

خيى وحق اليؤية بال سلة لهب اء جحق الاب  ق الولايفة يتعاهض الإذف بالسفي مح الحروق الشيوية الأ
جوذا حق الأم  ق الحضانة  ضلا ون جاوب أواال  واول أف د ح الضيه مرلم ولق الب الا فعة ، جأنه 
 لا ضيه جلا ضياه جهق ضوابط يرح ولق وفاتق الراضفق الاخفتص أمفي اوااللفا جإ امفة التفوازف بي لفا

 اايعا .
جواال الل ا  ق ميا عال الأحوال  299ص  – 1971ط  –صول الايا عال الشيوية أنوه العايجسق  ق أ 2

 . 12ص  – 1987ط  –الشخصية 
 فق  – 2000لس ة  1 لل صلجه الرانوف ه م  –جوانت محكاة الرضاء الإداهى باولس اللجلة  ل  ضت  3

حضففانتلا  باسففتخياج اففوازى سفففي لأب يلففا  ففق بالتصففييح لحاضفف ه 1998لسفف ة  3120الرضففية ه ففم 
للسفي بلاا للعلاج هغم وفلم موا رفة الأب ج الفت الاحكافة  فق أسفلابلا " أنفه جإف وفاف يشفتيط لاف ح 

للوجاة أج توليل  واا يشتيط لسفيها للخاهج موا رة زجالا ولق ذلك جأف له الحفق  فق  اواز السفي
أج من يحل محله ولفق  إلغاء موا رته السابرة ولق أى من هذ  الأموه واا يوب موا رة الولق الطليعق

مفف ح الراصففي اففواز سفففي جموا رتففه أيضففا ولففق سفففي  إلا أنففه إذا دلففت الظففيجف ولففق ضففيجهة السفففي 
للخاهج لاثل العلاج الذى لا يتوا ي  ق مصي مفثلا جافب تاكفين الوجافة أج الابفن مفن السففي دجف إذف 

   الوجج أج موا رته .
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  لأب اأما عن حق الأب فى السفر بالصغير ف ن الراجح فى الفقه الحنفى أن

خذ  ن أفيمن  من إخراع الولد من بلد أمه بلا ر اها ما دامت حضانتها قائمة له ، 

ه ـلا  ـجتقل إليها حق الحضانة المطلق ولده منها لتزوجها بدجنبى وعدم وجود من ين

و   يجأن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها فى الحضانة وعليه فلا

 مه فيهأعن  للأب أن ينتزع الولد من حا نته ويسافر به بدون إذنها لأن سفره به بعيدا

د لمصلحتها ومصلحة الصغير وذلك لا يجو  حتى ولو كان البلد الذ  يري سفويت

انة فى حض لولدالانتقال إليه قريبا إلا إذا كانت الحضانة قد سقطت عنها ، أما إذا كان ا

اه أن سر ق فىأبيه فله حق السفر به إلا أنه ليس له أن يمن  أمه من رؤيته لأن لها الح

ضار لا س"ومنعها من الرؤية يلحق  ررا  بها وقد نهى و عن ا  رار بقوله سعالى 

 مولود له بولده" . والدة بولدها ولا

  وإذا كان حق الرؤية يثبت لغير الحا ن فيثبت كذلك للمحضون فله أن يذهب

لزيارة أبيه أن كان عند أمه وله أن يذهب إلى أمه إذا كان عند أبيه ومنعه من ذلك 

 .1اشرع   يشد  إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وذلك محظور

 ختصام الحا نة للصغير ويتعين فى حالة رف  الدعو  بضم الصغير ا

ى رة فبصرف النظر عمن يكون الصغير بيده من الناحية الفعلية باعتبار أنه لا عب

 إلا بحكم قضائى . –كما سقدم القول  –انتقال الحضانة من حا ن إلى آخر 

   ا  فور والحكم الصادر بتسليم الصغير لصاحب الحق فى  مه إليه يكون نافذا

لسنة  1قم ر( وما بعدها من القانون 65لحكم المادة ) الا  إعمحتى ولو سم الطعن عليه 

2000 . 

 ( من القانون المذكور على و66وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة ) جوب

 إعادة سنفيذ الحكم بتسليم الولد .

  ويتم سنفيذ حكم الحضانة )  م الصغير أو حفظه أو انتقال الحضانة أو

قا ى التنفيذ المختص طبقا  للقواعد  الخ ( جبرا وسحت إشراف…. إسقاطها 

 .20001لسنة  1رقمالمنصوص عليها فى قانون 

                                                                                                                                                       
ولفق  من أف شيط موا رة الولق ولق نا ص الأهليفةج ضاء الاحكاة الاترلم يول س ل   ياا هو مريه 

ن وفه جسفي  للخاهج إناا يخضح وساةي الحروق لراولة ولم الانحياف بفالحق ـاستخياج اواز سفي ل
 ق .من الرانوف الالن 5ج  4الغيض م ه أج ون جظيفته الااتااوية جالا صوص وليلا  ق الاادتين 

 . 467ص  – 1972ط  –الشييعة الإسلامية محاود الط طاجى  ق الأحوال الشخصية  ق  1
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  بجوا  سنفيذ  2000لسنة  1( من القانون رقم 66أن نص المادة )جنحن نيى

الحكم بضم الصغير قهرا قد أصبح محل نظر بعد أن أولى المشرع الحالة النفسية 

محل التعليق على عدم  20المادة  للصغير أهمية خاصة بنصه فى الفقرة الرابعة من

جوا  سنفيذ الحكم برؤية الصغير قهرا والنص فى المذكرة ا يضاحية للمادة على 

وجوب أن يتم سنفيذ الحكم برؤية الصغير فى مكان لا يضر به نفسيا الأمر الذ  يوجب 

قهرا مراعاة ذات الغاية فى سنفيذ حكم الحضانة من باب أولى والقول بعدم جوا  سنفيذه 

على وقف نفقة الصغير على  –  ق هأي ا –وأن يقتصر أثر عدم قيام الحا نة بتنفيذه  ,

أبيه شدن ذات الأثر فى حالة عدم قيام الزوجة بتنفيذ حكم الطاعة الصادر للزوع  دها 

لسنة  1من القانون رقم  66صياغة نص المادة أيضا  أن من وقف نفقتها عليه ، ونر  

عدم اللجوء إلى التنفيذ الجبر  بدمر قا ى التنفيذ المختص سدل على وجوب  2000

 .2للحكم الصادر بالضم أو الحفت الاختيارمإلا بعد ثبوت استحالة التنفيذ 

 سا وحضانة الصغير الذ  لم يبلغ أقصى سن الحضانة سكون ثابتة للأم ثبو

على وام لعفر يا بحكم القانون بمقتضى المادة عشرين منه وهذه الأحكام من النظام ا

 ى برف انونمن ينا ع الأم هذا الحق هو الذ  يتعين عليه اللجوء إلى سلوك الطريق الق

من  70مادة لل إعمالا  الدعو  إلى القضاء بضم الصغير إليه أو التقدم إلى النيابة العامة 

بيل رعاية لصالح الصغير وسوافرت شروط سلوك هذا الس 2000القانون رقم ا لسنة 

لقول أن ابار أن الحضانة يغلب فيها حق الصغير الأولى بالرعاية خاصة والأخير باعت

اف أهد بغير ذلك يشد  إلى عدم استقرار الصغير حين أن استقراره الهدف الأكبر من

 التشري  الجديد .

 صغيروسجدر ا شارة إلى أن الأحكام الصادرة بانتقال الحضانة أو بضم ال 

ما و 65 ليها بطرق الطعن المقررة عملا  بالمادةسكون نافذة فورا  حتى م  الطعن ع

 . 2000لسنة  1بعدها من القانون رقم 

 بدنها سنفيذ القول على الغير شاء أو أبى ويقسمها  سعرف الولاية وإذا كانت

الفقه الحديث إلى نوعين ولاية ذاسية وولاية متعدية والأولى هى ولاية الشخص على 

                                                                                                                                                       
جها   2000لسف ة  1جما بعلها من الرانوف ه فم  65جهااح الاواد  20هااح الاذوية الإيضاحية للاادة  1

جهابفح  فق تفصفيل ذلفك مملف فا الاشفكلال العاليفة  فق  2000لسف ة  1087أيضاً  فياه جزيفي العفلل ه فم 
 . م ه 15 التعليق ولق الاادة – انوف محاوم الأسية 

بت ظفيم بعفض أجضفا  جإافياءال التراضفق  فق مسفاةل  2000لسف ة  1من الرانوف ه م  66هااح الاادة  2
 الأحوال الشخصية .
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ى غيره وهذه الأخيرة قد سكون مستمدة من الشارع نفسه أما الثانية فهى ولايته عل

 .ن القانون كولاية القا ى والوصىم ةكولاية الأب أو الجد على الصغار أو مستمد

ولاية على النفس وولاية على الملال كما سبق القول إلى  سنقسموإذا كانت الولاية 

التوجيله والتربيلة والأولى سقوم فى الأمور المتعلقة بنفس الشخص المولى عليه كولاية 

والتعليم والتزويج والثانية هى التلى سقلوم عللى الأملور الماليلة المتعلقلة بلدموال الملولى 

الأولللى سنتهللى بلالبلوغ بالعلامللات أو ببلللوغ الخامسلة عشللرة والثانيللة سنتهللى  وأن 1عليله

ما يهمنا فلى هلذا المجلال هلو الولايلة عللى كان مو, ببلوغ الحادية والعشرين من العمر 

لنفس وهى التى يتحدد نطاقها فى التربية والتعليم والتوجيه والحفت والصون والتزويج ا

، وهذه الولاية لا سثبت إلا لولى النفس ، وسثبلت وللو كلان الصلغير فلى حضلانة أمله أو 

غيرها من الحا لنات وسسلتمر حتلى بللوغ الصلغير بالعلاملات أو ببللوغ خمسلة عشلر 

خلال هلذا النظلر يمكلن القلول أنله إذا كلان الأصلل فلى من , فدنه كما سقدم القول  2عاما

الحضللانة القيللام علللى خدمللة المحضللون مللن حيللث نظافتلله ومشللربه وملبسلله ومرقللده 

له حلق الحضلانة سوجيله الصلغير  والسهر على صحته فدنه لا يكون من اختصاص من

ون ملن إنملا يكل –كملا سلبق القلول  –فى التعليم والتثقيف واختيار نوع التعليم لأن ذللك 

 .3شدن من لهم الولاية على النفس

  واختصاص الحا نة إنما يقتصر على سربية المحضون من حيث نظافته

ومدكله وملبسه ومشربه ومرقده والسهر على صحته إلا أنه لما كانت مصلحة الصغير 

حيث ستنوع من التعليم فى مراحله الأولى موحدا وإذا لم يصبح دائما هى المعتبرة 

لتعليم أيا كانت من جملة نفقة الصغير ف ن الراجح فى المذهب الحنفى نفقات احيث 

وهو ما يجر  عليه العمل أن للحا نة الحق باعتبارها صاحبة اليد على الصغير أن 

إلا أن هذه القاعدة مقيدة بعدة  4سلحقه بالتعليم وأن سطالب بما يستلزمه من نفقات

                                                        
 . 431ص  –محال اللاوى  ق الأحوال الشخصية للاصييين الاسلاين  1
ن الرفانوف جهااح أيضا الاادة الثانية مف 16/2/1982السة  –ق  51لس ة  1الطعن ه م  –نرض أحوال  2

 . 2000لس ة  1ه م 
الولايفة ولففق الف فس تثلففت للعصفلال مففن الففذووه جهفق الففال أهبفح هففق الأبففوة ثفم الل ففوة ثفم الأخففوة ثففم  3

العاومفة  ف ذا جافل شخصفاف مفن الفة جاحفلة وفالأب جالوفل الصفحيح  فلم الأ فيب  ف ف اتحفلا  فق الولففة 
حاض ة  ق حالة إساءة جلق ال فس استخلام لل جيووز= =جاللهاة والأخ الشريق جالأخ لأب  لم الأ وى 

حره  ق توايه أجلاد  إلفق التعلفيم الفذى يلغيفه ج يامفه باستصفلاه  فياه إداهي مفن مليييفة التعلفيم ب رفل 
أجلاد  من الالاهس التق يت اسب مستواها التعلياق جدهاة يسفاه  إلفق مفلاهس ترفل  فق الاسفتوى وفن 

الرضاء الإداهى باولس اللجلة لاستصلاه حكاا ب لغاء  ياه  يووز للحاض ة اللووء إلق محكاة –الأجلق 
 ملييية التعليم بالاوا رة ولق نرل الصغاه .

 . 111ص  – 3اـ  – 1968ط –محال سلام ملووه  ق أحكام الأسية  ق الإسلام 4
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بغير المدارب سلحق الصغير الذ  بيدها  أهمها أنه إذا ما رغبت الأم فى أن اعتبارات

وموافقته ور اه فلا يجو   ف نها إذا لم يكن ذلك ب ذن الولى الرسمية التابعة للدولة

إلزامه إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارب ودور العلم الرسمية التابعة للدولة 

مح ب لحاق وذلك إلا إذا ادعت الزوجة وأقامت الدليل على أن إمكانيات الأب سس

 .1الصغير بغير المدارب الحكومية وهى مسدلة واق  سخض  لتقدير قا ى المو وع

 فى  ونحن نر  أنه فى حال قيام الأم ب لحاق الابن بمدرسة لا يرغب الأب

ب يتناس ارهاإلحاق ولده بها ف ن الأب لا يلتزم بدداء سلك المصروفات إلا إذا كان مقد

على  لابنعتبار أن مصروفات التعليم سعد  من نفقة اودرجة يساره وحالته المالية با

 أبيه وهذا هو المفتى به فى المذهب الحنفى .

  ب هو ن الأأأما إذا كان الابن منخرطا  فى التعليم أقامت الحا نة الدليل على

ك به فلا يجو  للأب التنصل من سداد مصروفات ذل وألحقهالذ  سبق أن أختاره 

ار لاستمراعها حالته المالية قد سدهورت إلى درجة لا يستطي  م التعليم إلا إذا أثبت أن

 فى سداد سلك المصروفات وعلى نحو يجيز سخفيض المفرو  عليه لنفقته الصغير

 بوجه عام .

  س سنظيم أحكام رؤية الصغير من جانب من لي 20وقد  من المشرع المادة

 ن حق كلعلى أن م –لمادة فى الفقرة الثانية من ا –بيده ممن لهم الحق فى ذلك فنص 

كما  ،من الأب والأم رؤية الصغير أو الصغيرة الذ  يكون فى حضانة أحد الطرفين 

ع خار قرر هذا الحق أيضا  لأجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين كوجود الأب

ده حفي البلاد مثلا  أو نحو ذلك والصغير فى حضانة أمه فينشد للجد الحق فى رؤية

 ن على أحواله .والاطمئنا

 2إلا أن حق الأجداد فى الرؤية يسقة فى حالة وجود الأبوين . 

  ف ذا اسفقا  ومكانا   على سنظيم أمر الرؤية  مانا   الطرفانوالأصل أن يتفق ،

وجب اعتماد ما اسفقا عليه ، وإذا رفض من بيده الصغير سمكين أحد أبويه أو أجداده 

                                                        
 . 1985لس ة  100الاذوية الإيضاحية للرانوف ه م  1
جما  224ص  – 1976ط  –ولل العويو وامي  –ا ج ضاء الأحوال الشخصية  ق الشييعة الإسلامية  رل 2

 بعلها .
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ا سواء من حيث المكان أو الزمان قام القا ى من رؤيته أو سعذر الاسفاق على سنظيمه

 .1بتنظيمها إذا لجد طالب الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك

  كان م 2000لسنة  1087وقد حددت المادة الرابعة من قرار و ير العدل رقم

يث كم حالرؤية فى حالة عدم اسفاق الحا ن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الح

قا  ذلك وفية ون سنتقى من الأماكن التى أوردسها المادة لتتم فيها الرؤأجا ت للمحكمة أ

ة م  وظروف أطراف الخصوم -قدر ا مكان  –للحالة المعرو ة عليها وبما يتناسب 

 طرافأمراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشي  الطمدنينة فى نفس الصغير ولا يكبد 

 قرارها نص المادة الرابعة من الالخصومة مشقة لا سحتمل ، والأماكن التى أورد

 :الو ار  سالف الذكر هى 

 أحد النواد  الريا ية والاجتماعية .  (1)

 أحد مراكز رعاية الشباب .  (2)

 إحد  دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .  (3)

 إحد  الحدائق العامة .  (4)

  ى فسخرع ولم سوجب المادة الرابعة من القرار الو ار  على المحكمة إلا

ماكن أيار سحديدها لأماكن الرؤية عن سلك التى نصت عليها ، وإنما يجو  للمحكمة اخت

هى وؤية أخر  على أن سراعى فى اختيارها الضوابة التى أوردسها المادة لأماكن الر

 ( أن يكون المكان مما يتناسب قدر ا مكان وظروف أطراف الخصومة من حيث1)

الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات  إقامة المسافة التى سفصل بين محل

 . فى المكان ما يشي  الطمدنينة فى نفس الصغير ( أن يتوافر2وهكذا ، وكذا )

 يه فافر وعلى ذلك ف ذا سبين أن أ  من الأماكن التى أوردسها المادة لا ستو

ه نتشر بو يأ بحكم الواق  الضابطين السالفين كدن يكون أحد النواد  أو الحدائق خربا  

 مر  وهكذا فلا على المحكمة أن هى لم سختاره .

  ويمكن القول فى هذا الخصوص أنه إذا كان الولد عند الحا نة سواء أكانت

أمه أو غيرها فليس لها أن سمن  والده من رؤيته ولكنها لا سجبر على إرساله إليه فى 

                                                        
بت ظففيم إاففياءال التراضففق  ففق مسففاةل الأحففوال  2000لسفف ة  1مففن الرففانوف ه ففم  67ج ففل نصففت الاففادة  1

الشخصية ولق أف "ي فذ الحكم الصاده بيؤية الصغيي  ق أحفل الأمفاون التفق يصفله بتحليفلها  فياه مفن 
( جذلك ما لم يتفق الحاضن 2000لس ة  1087ي الش وف الااتااوية )الرياه جزيي العلل بعل موا رة جزي

جالصاده لصالحه الحكفم ولفق مكفاف  خفي ، جيشفتيط  فق اايفح الأحفوال أف يتفوا ي  فق الاكفاف مفا يشفيح 
 الطاأني ة  ق نفس الصغيي" .
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كان يمكن للأب لأن منزله أو مكان إقامته بل سشمر الحا نة بدن سخرع الصغير إلى م

 وفق ما سبق ا شارة إليه . 1يراه فيه

 وميا  يق رؤية المحضون غير أن هذه الرؤية لا سكون ـفلكل من الأب والأم ح 

لرؤية امدة  2000لسنة  1087، وقد نظمت المادة الخامسة من قرار و ير العدل رقم 

ا باحة التاسعة صفنصت على وجوب إلا سقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساع

ار  والسابعة مساء وعلى أن يراعى أن سكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتع

لذ  ادنى ومدة الرؤية المحددة بالنص سعتبر الحد الأانتظام الصغير فى دور التعليم 

ره بقد لمدة أكبر إذا كان لذلك مقتضى ايجب إلا سقل عنه بما يعنى جوا  استطالته

 .قا ى المو وع 

 المحضون ـوكما لا سمن  الحا نة الأب أو الأم من  يارة المحضون لا يمن  

ارة أبويه لأن ذلك يشد  إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكل ذلك محظور ـمن  ي

 .2شرعا  

  لصريح نص الفقرة  إعمالا  وسنظيم أمر رؤية الصغير يكون بحكم قضائى

 .3الرابعة فلا يجو  أن يتم بقرار يصدره القا ى

 2000لسنة  1من القانون رقم  59 والمادة 5و 10/4 وقد أجا  نص المادة 

لمدة يث االاستئناف أن سصدر حكما  مشقتا بشدن الرؤية )من ح أول درجة وكذا لمحكمة

 .الخ( إلى حين صدور حكم نهائى بشدنها من محكمة الاستئناف …. أو الميعاد 

  2000لسنة  1من القانون رقم  69إلى  65ولا يجو  وفقا  لمفهوم المواد من 

إذا امتن   4سنفيذ حكم الرؤية قهرا   2000لسنة  1087ونصوص القرار الو ار  رقم 

 من بيده الصغير عن سنفيذه حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يشثر فى نفسية الصغير

حالة امتناع من بيده الصغير عن سنفيذ الحكم الصادر بالرؤية , وعلى ذلك فدنه فى 

كمر  الصغير أو من بيده أو انشغاله فى امتحانات دراسية أو نحو  –غير مسوغ ب

                                                        
 .679ص  - 1968ط  –زوق اللين شعلاف  –الأحكام الشيوية لهحوال الشخصية  1
جهااففح  417ج  416ص  – 1972ط  –زوييفا الليديسففق  –حفوال الشخصففية  فق الشففييعة الإسففلامية الأ 2

 . 13/5/1985السة  –اوةق شليا  1328أيضا الحكم ه م 
طلعة نفادى الرضفاء  –أنظي وكس ذلك نصي الو لى  ق التعليق ولق نصوص  انوف الأحوال الشخصية  3

 ه يصله من الراضق جليس بحكم  ضاةق .حيث ييى أف يتم ت ظيم اليؤية بريا 386ص  –
ولق أف يويى ت فيذ أحكام اليؤيفة باعي فة الاحضفيين  2000لس ة  1من الرانوف ه م  69نصت الاادة  4

اجاله الإداهة ج را للرياه الذى يصله  جزيي العلل بلذا الخصوص، ج ل أصله جزيي العلل الرفياه ه فم 
 . 7/3/2000حيث بلأ ت فيذ  إوتلاهاً من بت ظيم ملاشية حق اليؤية  2000لس ة  1087
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فيكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم الدعو  بطلب نقل الحضانة من صاحب  –ذلك 

الحق فيها الممتن  عن سنفيذ حكم الرؤية إلى من يليه من أصحاب الحق فى الحضانة 

من القانون ، وفى هذه الحالة يتعين على  20طبقا  للترسيب المنصوص عليه فى المادة 

المدعى أن يثبت امتناع المدعى عليه عن سنفيذ حكم الرؤية ، ونظرا لكون المشرع قد 

اشترط أن يكون امتناع من بيده الصغير عن سنفيذ حكم الرؤية بغير عذر ف ن للمدعى 

عن سنفيذ الحكم عليه أن يدف  دعو  المدعى بقيام عذر لديه كان السبب وراء امتناعه 

الصادر بالرؤية ، ف ذا دف  الدعو  بذلك كان عليه إثبات سوافر العذر ، ومد  أهمية 

 .العذر وجديته مسدلة مو وعية سخض  لتقدير قا ى المو وع 

  2000لسنة  1087وقد أجا  نص المادة السابعة من قرار و ير العدل رقم 

حكم  التى أصدرت بدائرة المحكمةاللجوء إلى الاخصائى ا جتماعى المنتدب للعمل 

م بالحك حددةالأماكن المأو  ر عن التنفيذ فى المواعيدـالرؤية  ثبات نكول الطرف الآخ

مدعى ه الحيث يرف  الأخصائي الاجتماعى سقريرا إلى المحكمة بذلك إذا ما أثبت أمام

 واقعة التخلف أو الامتناع .

 ادة ات الامتناع أوجبت الموفى سبيل سمكين صاحب الحق فى الرؤية من إثب

 تى ستمن الالثامنة من قرار و ير العدل سالف الذكر على المسشولين ا داريين للأماك

ذ فيها الرؤية أن يثبت فى مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن سنفي

 دارمحكم الرؤية ، كما أجا ت المادة للمدعى أن يثبت مضمون مذكرة المسئول ا 

 له مكان التنفيذ . ره بقسم الشرطة التاب بمحضر يحر

 ض الدعو  أما إذا ـف ذا فشل المدعى فى إثبات الامتناع قضت المحكمة برف

المحكمة إلى  أقام المدعى الدليل على امتناع المدعى عليه عن سنفيذ الرؤية وجهت

لى جلسة المدعى عليه إنذارا بتنفيذ الحكم بالحالة والكيفية الواردة به وأجلت الدعو  إ

ف ذا حضر وقرر أن الامتناع كان بعذر قدرسه المحكمة قضت برفض الدعو   1سالية

لتخلف أحد شروطها أما إذا قام المدعى عليه بتمكين المدعى من الرؤية انتهى الغر  

من الدعو  وجا  للمحكمة القضاء بانتهائها ، ف ذا ثبت الامتناع عن سنفيذ حكم الرؤية 

فيذه بعد إعذار المحكمة إياه بما يعد منه سكرار للامتناع عن ورفض المدعى عليه سن

سنفيذ الحكم جا  للمحكمة الحكم بنقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتن  عن سنفيذ 

                                                        
ج يففه  ففيهل الاحكاففة  18/5/1991السففة  –شففيوق مصففي الوليففلة  1991لسفف ة  48أنظففي الحكففم ه ففم  1

 تأايل نظي اللووى لإنذاه الحاض ة بت فيذ حكم اليؤية أج نرل الحضانة .
 



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

744 

حكم الرؤية ، ونقل الحضانة هنا يتعين أن يصدر به حكم قضائى وليس قرارا  من 

 القا ى إعمالا  لصريح نص المادة .

 خض  ون لمدة مشقتة يتعين أن يتضمنها الحكم سحديدا، ويونقل الحضانة يك

احب لى صسحديد سلك المدة لتقدير قا ى المو وع ، كما يتعين أن يتم نقل الحضانة إ

 بقا  الحق فيها التالى فى الترسيب لأصحاب الحق فى الحضانة لمن بيده الصغير ط

 من يليه إلا ن التالى إلىمن القانون فلا يجو  سخطى الحا  20للترسيب الوارد بالمادة 

 فى حالة وفاسه أو رفضه أو ثبوت عدم صلاحيته للحضانة ، ويجو  للقا ى رفض

ذلك الحكم بنقل الحضانة رغم ثبوت امتناع المدعى عليه عن سنفيذ حكم الرؤية و

 لأسباب يقدرها يكون لها ما يساندها فى الأوراق .

   قوة  بالنفاذ المعجل بوالحكم الصادر بنقل الحضانة مشقتا يكون مشمولا

ض أو اع بع بتنظيم 2000لسنة  1( من القانون رقم 65لحكم المادة ) إعمالا  القانون 

 وإجراءات التقا ى فى مسائل الأحوال الشخصية.

  بعد ثبوت الامتناع عن سنفيذ حكم  –ويتم سنفيذ الحكم الصادر بنقل الحضانة

 1من القانون رقم  69و 66المادسين على النحو المنصوص عليه فى  –الرؤية النهائى 

وعلى النحو الذ  نظمته المادة الأولى من قرار و ير العدل  1المشار إليه 2000لسنة 

حيث يتم التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد  2000لسنة  1087رقم 

الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة التى أصدرت الحكم ، ف ذا حدثت مقاومة 

و امتناع أو عدم استجابة للنصح وا رشاد ، يرف  الأمر من قبل المحضر أو صاحب أ

المصلحة لقا ى التنفيذ وفقا  للقواعد وا جراءات المنصوص عليها فى المواد من 

وما بعدها من قانون المرافعات ، والذ  يجب عليه أن يدمر بالتنفيذ بالاستعانة  274

 الاجتماعيذا لزم الأمر وعلى أن يحرر الاخصائى بجهة ا دارة وبالقوة الجبرية إ

 مذكرة ستضمن ملاحظاسه سرفق بدوراق التنفيذ .

                                                        
مساةل الأحوال الشخصية  بت ظيم إاياءال التراضق  ق 2000لس ة  1من الرانوف ه م  66ت ص الاادة  1

ولق أنه "يووز ت فيذ الأحكام جالرياهال الصادهة بضم الصغيي جحفظه جتسلياه اليا ، جيتلح  ق ت فيذ 
الأحكام الصادهة  ق هذا الشأف ما ي ص وليه الرانوف من إاياءال ، جيياوق  ق اايح الأحوال أف تفتم 

ولفق أف يوفيى  69ق الت فيذ" ، واا ت ص الافادة إاياءال الت فيذ جدخول الا ازل ج ق ما يأمي به  اض
الت فيذ باعي ة الاحضيين أج الة الإداهة جيصله جزيي العلل  ياها ب اياءال ت فيذ الأحكام جالرياهال 

 الصادهة بتسليم الصغيي أج ضاه أج هؤيته أج سك ا  جمن ي اط به ذلك .
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  لى ع 2000لسنة  1087وقد نصت المادة الثالثة من قرار و ير العدل رقم

 . لتنفيذاا ى وجوب مراعاة أن ستم إجراءات التنفيذ ودخول المنا ل وفقا  لما يدمر به ق

 نفيذمالت لمذكورة إعادة سنفيذ حكم الرؤية بذات السندكما أجا  عجز المادة ا 

 فى كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر  ده الحكم عن سنفيذه .

 حق ف ذا انتهت مدة نقل الحضانة المنصوص عليها فى الحكم عاد لصاحب ال

أو  حضانةبالفعل حكم نقل ال د نفذـالأصلى فى الحضانة حقه فيها سواء كان المدعى ق

 ه .لم ينفذ

  يعاقب  من قانون العقوبات سنص على "أن 284إلى أن المادة  ا شارةويتعين

 طلبهوبالحبس أو بغرامة لا سزيد عن خمسين جنيها مصريا كل من كان متكفلا بطفل 

 ه الحق فى طلبه ولم يسلمه إليه" .ـمنه من ل

  تجاو عقوبات أيضا  على أن " يعاقب بالحبس مدة لا س 292كما سنص المادة 

لده وسلم يسنة أو بغرامة لا سزيد عن خمسين جنيها مصريا أ  الوالدين أو الجدين لم 

در ء صاالصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضا

ه غير بشدن حضانته أو حفظه وكذلك أ  الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة

 لقضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغيرممن لهم بمقتضى قرار من جهة ا

 سحايل أو إكراه.

 ا  ويمكن القول فى هذه الجريمة إنها سعتبر من الجرائم المستمرة استمرار 

ثابتا  ف ن الأمر المعاقب عليه  بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا   أو متجددا   متتابعا  

وعلى ذلك ففى حالة  1الجانى فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى سدخل جديد من جانب

فمحاكمة الجانى لا سكون إلا عن أفعال أو الحالة  متتابعا   الجريمة المستمرة استمرارا  

الجنائية السابقة على رف  الدعو  أما فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجانى فى 

ر  ولا استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة يصح معاقبته من أجلها مرة أخ

 .2يجو  له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه

                                                        
 . 574ص  –وااد الايااح لهستاذ / ولاس  ضلق  1
 مواووة الاكتب الف ق . – 576ص  – 1/5/1933اةق  ق نرض ا  2
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  أن الأولى سشمل أم شخص سواء من  292و  284والفارق بين المادسين

يكون  فتقتصر على أن 292الأقارب أو الغير يكون متكفلا بطفل أما جريمة المادة 

 الطفل بيد أم من الوالدين أو الجدين فقة .

 كون لمن له الحق فيها شرعا  ف ذا أخذه الآخر )الأب أو والأصل أن الحضانة س

 .1عقوبات عليه 384الأم( ولم يقدم حكما  ب سناد الحضانة إليه انطبقت المادة 

 ف ذا كانت  2ويشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما  نهائيا  بضم الصغير

ئمة طالما لم وسكون المنا عة قا 3جريمة جنائية الحضانة محل منا عة قضائية فلا

 يصبح الحكم بالحضانة أو بضم الصغير نهائيا  بعد.

  والنص لا ينطبق فى حالة الامتناع عن سسليم الصغير لرؤيته سنفيذا لحكم

 .4رؤية فهو قاصر على سسليم الصغير لحضانته لمن له الحق فيها

  وإذا ما صار الحكم بضم الصغير نهائيا  وامتن  من بيده الصغير عن سسليمه

عقوبات إلا إذا قام من  292و  284وم فى جانبه الركن الماد  لجريمتى المادسين يق

بيده الصغير بالاستشكال فى سنفيذه فيتعين على النيابة العامة فى هذه الحالة الانتظار 

الاستشكال  –دون سحريك الدعو  الجنائية  ده حتى يحكم فى الاستشكال باعتبار أن 

ير بمجرد رفعه حيث يخض  الاستشكال فى هذه الحالة بوقف سنفيذ الحكم بضم الصغ

 .5إلى أحكام الاستشكالات الواردة بقانون المرافعات

 

 أحكـام النقـض

  1929لسنة  25من المرسوم بقانون  20النص فى الفقرة الأولى من المادة 

على أن "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ  1985لسنة  100المعدل بالقانون رقم 

العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة" يدل على أن ولاية  الصغير سن

شرعا  ببلوغ هذه السن باعتبار أن المناط فى سقرير حضانة النساء هو  دالحا نة سحد

ما يقوم بالصغار من عجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم فيكون حجر الأم لهم 

                                                        
 . 601،  952ص  – 1980ط  –محال ه يق اللسطويسق  ق  انوف العروبال  1
 . 280ص  –ق  3لس ة  117الطعن ه م  – 1/5/1933نرض ا اةق  ق  2
 جما بعلها . 351ص  – 1971ط  – انوف العروبال لاحاود م صوه  3
 ق . 42لس ة  51الطعن ه م  –483ص  – 27/3/1972نرض ا اةق  ق  4
 ا ح الل ق . 1986لس ة  4113نظي  ق ذلك الرضية ه م ا 5
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إليه النص ذاسه من أن للقا ى أن أما ما استطرد  – حواء ولا يكون لهم عنها غناء

يدذن بعد سلك السن ب بقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى ستزوع فى 

يد الحا نة دون أجر حضانة إذا سبين أن مصلحتها سقتضى ذلك فلا يعنى أن المشرع 

جا  قصد أن سكون مدة استبقاء الولد فى يد حا نته امتدادا لمدة حضانة النساء أو أنه أ

للقا ى  يادة هذه المدة وفقا  لما يراه محققا لمصلحة الصغار ، وإنما هى رخصة 

فو  المشرع بها إلى الأم إمساكهم منفعة لهم ، ولو كانت مدة الاستبقاء فى يد 

أن ينص على حرمانها من أجر  لفترة الحضانة لما ساغ عقلا   الحا نة امتدادا  

 . ب سكناهم جميعا  لمدة ولكان على الأاالحضانة عن هذه 

 (11/1/1990جلسة  –ق  55لسنة  736)نقض الطعن رقم 

 (10/5/1990جلسة  –ق  55لسنة  2287)ونقض الطعن رقم 

  حضانة النساء للصغير سنتهى ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن

تى يرة حـاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغـر سنة . للقا ى إبقـاثنتى عش

 25ق  20. مادة  د الحا نة بدون أجر إذا سبين أن مصلحتها سقتضى ذلكـي ستزوع فى

 .1979 لسنة 44المعدل بالقانون  1929لسنة 

 (422ص – 19/3/1985جلسة  -ق  53 لسنة 75)نقض الطعن رقم 

 شر حضانة النساء سنتهى ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثنتى ع

 لك .ذحدا سنتهى به حضانة النساء حتما. علة  سنة. بلوغ الصغير هذه السن . ليس

سن  للقا ى بمقتضى سلطته التقديرية بما يحقق مصلحة الصغير إبقاء الصغير حتى

 الخامسة عشرة والصغيرة حتى ستزوع فى يد الحا نة .

 (28/6/1999جلسة  -ق  64لسنة  11)الطعن رقم 

  يخض   كشرط لصلاحيتها للحضانة الأجنبيخلو الحا نة من الزوع ،

 لأشد له أن يبقى الصغير فى يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اسقاء لتقدير القا ى ،

  رار بارسكاب أخفها .الأ

 (422 ص – 19/3/1985ق جلسة  53لسنة  75 )نقض الطعن رقم

  المضافة  1929لسنة  25من القانون  20النص فى الفقرة الخامسة من المادة

أنه "ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من  على 1985لسنة  100بالقانون رقم 
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النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ، ومعتبرا  فيه الأقرب من الجهتين 

الخ( مما مفاده ….. على الترسيب التالى : الأم فدم الأم وإن علت ، فدم الأب وإن علت 

لحضانة ، وإذا لم سوجد الأم أو أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلا ل

كانت غير أهل للحضانة ، انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت ، وقدمت أم الأم 

على أم الأب فى الحضانة م  سساويهما فى درجة القرابة ، لأن قرابة الأولى من جهة 

نتسبة ، فالممالخاالأم ، وقرابة الثانية من جهة الأب، وحق الحضانة مستفاد من جهة 

 بها سكون أولى من المنتسبة بالأب .

 (28/6/1999جلسة  –ق  64لسنة  11)الطعن رقم 

 حجية مشقتة انة أنها ذاتـادرة فى دعاو  الحضـحكام الصالأصل فى الأ 

ظل سمشقتة ة اللأنها مما سقبل التغيير والتبديل بسبب سغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجي

ذه هنكر يوظروف الحكم بها لم ستغير ، والحكم الذ   باقية طالما أن دواعى الحضانة

من قانون  249الحجية يكون قد خالف القانون ويجو  الطعن فيه بالنقض عملا  بالمادة 

 المرافعات متى كان الحكم قد حا  قوة الأمر المقضى .

 ق( 68لسنة  80الطعن رقم  – 30/11/1998)نقض جلسة 

 (31 ب – 1269ص  – 30/4/1980)نقض جلسة 

 (2005/  5/  14جلسة  –ق  66لسنة  200)الطعن رقم 

 ن ها فمتى كان الحكم قد نفى فى أسباب سائغة عن الأم أهليتها لحضانة ولد 

 رمانحفى سقدير الحكم لمقتضيات  مو وعيا   الجدل فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلا  

 الأم من الحضانة مما لا يجو  إثارسه أمام محكمة النقض.

 ق(26لسنة  38رقم الطعن –259ص – 1958 /27/3 ة)نقض جلس

 وإن كان بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يق  

 يصححبحكم القانون إلا أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع البطلان لحمايته ف

يفة ى صحبنزوله صراحة أو  منا كما يسقة الحق فى التمسك به إذا لم يبده الطاعن ف

اسقة  من قانون المرافعات ولا يكون لمن نزل عنه أو 108طعنه عملا  بنص المادة 

من  ى بهحقه فى التمسك به أن يعود للتمسك به كما لا يكون للمحكمة بعد إذ أن سقض

 سلقاء نفسها .
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 (95 ص – 13/1/1987جلسة  –ق  53لسنة  834 )نقض الطعن رقم

 فسه . لى ن. أثره .  وال الولاية ع بلوغ الولد أو البنت عاقلا خمس عشرة سنة

 مشداه . أن يخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه.

 (42ب  – 5/2/1991جلسة  –ق  53لسنة  834)الطعن رقم 

 قبل سمثيل الولى الشرعى للقاصر فى الاستئناف ثم بلوغ القاصر سن الرشد 

 رف  الطعن بالنقض . وجوب إقامة الطعن منه شخصيا .

 (29 ص 1983 ص – ق 47 لسنة 1110 الطعن رقم – 20/12/1978 جلسة)نقض 

  عمالا  إمن المقرر وفقا  للرأ  الراجح فى المذهب الحنفى الواجب العمل به 

اكم الصادر بلائحة المح 1931لسنة  78من المرسوم بقانون رقم  280لنص المادة 

يها من عقد علذا الهفلابد لنفاذ الشرعية أنه إذا أراد الولى سزويج المرأة البالغة العاقلة 

ر فى على ما هو مقر –طلب ا ذن وحصول الر ا منها بالزواع وكان البلوغ بالسن 

كان  لما –يكون ببلوغ خمسة عشر سنة بالنسبة للولد والبنت  –قضاء هذه المحكمة 

 13 ذلك وكان الطاعن قد اقر بصحيفة طعنه بدن المطعون  دها الأولى من مواليد

ليها عفيشترط لنفاذ العقد  –أم أنها كانت بالغة وقت العقد عليها  – 1970مارب 

 حصول الر ا منها . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد على ما

ه استخلصه من أقوال شاهد  المطعون  دها الأولى من عدم حصول هذا الر ا فدن

 أساب. يرلا يكون قد خالف القواعد الشرعية ويكون النعى على غ

 (358ص  – 15/2/1994جلسة  –ق  60لسنة  56)الطعن رقم 

  1955لسنة  462لما كان المقرر وفقا  لنص المادة السادسة من القانون رقم 

أن الفصل فى المنا عات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التى كانت أصلا  من 

يب المحاكم الشرعية اختصاص المحاكم الشرعية سخض  للقواعد المقررة بلائحة سرس

ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وذلك فيما  1931سنة  78الصادرة بالقانون رقم 

عدا الأحوال التى سرد بشدنها قواعد سقررها سقنيات خاصة ، وكانت هذه اللائحة وسلك 

التقنيات قد خلت من سحديد السن الذ  يبلغ به الصغير وسنتهى فيه الولاية عليه فيما 

ق بشئون نفسه فدنه يتعين الرجوع فى هذا الخصوص إلى أرجح الأقوال من يتعل

مذهب أبى حنيفة . لما كان ذلك وكان المقرر فى فقه الشريعة ا سلامية أن الولد يبلغ 
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بالعلامات وهى سختلف بحسب الذكورة والأنوثة وبالنسبة للذكر يعرف بلوغه 

حبال وبالنسبة للأنثى يعرف بلوغها ا   سبب أو دنزال بنزال أو ا بالاحتلام م  ا 

نزال ف ذا ظهر شئ من هذه العلامات حكم ببلوغ بالحيض أو بالحبل أو الاحتلام م  ا 

كل منهما وإن لم يظهر فلا يحكم ببلوغهما إلا بالسن وقد اختلف الفقهاء فى مقدار ذلك 

عشرة للأنثى السن فذهب ا مام أبو حنيفة إلى أنه ثمانى عشرة سنة للغلام وسب  

بخمس عشرة سنة بالنسبة لكل منهما وهو الراجح فى المذهب وأنه  الصاحبانوقدره 

متى ثبت بلوغ الولد ذكرا كان أو أنثى عاقلا  الت عنه الولاية على النفس فيخاصم 

ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه ويكون للذكر الخيار فى ا قامة عند أحد 

ا وللأنثى ذلك أن كانت ثيبا  أما أن كانت بكرا  ف نها سلزم بالمقام أبويه أو أن ينفرد عنهم

عند الأب أو الجد أو العصبات وذلك متى كانت شابة أما أن كانت مسنة وسعرف بالعفة 

 ف نها لا سجبر على ا قامة عندهم .

الطعن ) (202ص  –42ب  –5/2/1991جلسة  –ق  59لسنة  104)الطعن رقم 

 (16/2/1982لسة ج –ق  51لسنة  1رقم

 كم الحكم نهائيا  ب سقاط حضانة المطعون  دها للصغيرسين . مخالفة الح

المطعون فيه لحجية ذلك الحكم والقضاء بضم الصغيرسين للمطعون  دها دون 

 الاستناد لسبب جديد . أثره . جوا  الطعن فيه بالنقض. علة ذلك.

 (29/11/1999جلسة  –ق  69لسنة  37)الطعن رقم 

  ن فيهنهائيا  ب بقاء الصغير فى يد والدسه . مناقضة الحكم المطعوالحكم 

 لاستناددون ا –بتدييد الحكم المستدنف بضم الصغيرة للمطعون  ده  بقضائه –لحجيته 

 . لنقضلأسباب استجدت بعد صدور الحكم النهائى . أثره . جوا  الطعن فيه بطريق ا

 (29/11/1999جلسة  –ق  69لسنة  37)الطعن رقم 

 (30/11/1998ق جلسة  68لسنة  80)الطعن رقم 

    د ـإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه أقام الدعو

م الصغيرة إليه لبلوغها أقصى سن الحضانة وأنها استغنت عن ـالطاعنة بطلب  

خدمة النساء فقضى الحكم برفض الدعو  استنادا  إلى أنه ثبت من الكشوف الطبية أن 

مما يجعلها فى حاجة لخدمة النساء ، وكان  اللاإرادمغيرة مصابة بمر  التبول الص

الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى سبب استجد بعد 
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صدور هذا الحكم ، وإنما استند إلى مجرد إهدار الدليل الذ  أقام الحكم السابق قضاءه 

ظروف التى أدت إلى إصداره ، فدنه يكون قد ناقض وال الدواعيعليه دون أن ستغير 

الحكم السابق الذ  صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم وسعلق بذات الحق محلا  وسببا  

، وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة  المقضيوحا  قوة الأمر 

 من قانون المرافعات . 249ابتدائية بهيئة استئنافية عملا  بالمدة 

 ق( 49 لسنة 69 رقم الطعن –1269ص –30/4/1980)نقض جلسة

 شفقلأاا حضانة الصغير . ثبوسها للأم ولو كانت غير مسلمة . علة ذلك . لأنه 

أمه  د منوالأقدر على الحضانة . والشفقة لا سختلف باختلاف الدين . وجوب أخذ الول

 ير دينغلفة الخشية من أ إذا كانت غير مسلمة ببلوغه سب  سنين ذكرا  أو أنثى أو سحقق

 ا سلام قبل هذه السن .

 (2005/  5/  14جلسة  –ق  66لسنة  200الطعن رقم )
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 ( 21مـادة ) 

     بعل أهبح س وال من تاهيخ  رليحكم باول الافرود الذى يغلب وليه الللا

،  مفن تفاهيخ  رفل  خاسة وشي يوماً ولفق الأ فلجيعتلي الافرود ميتاً بعل مضق 

ما إذا ثلت أنه وفاف ولفق ظلفي سففي ة غي فت ، أج وفاف  فق طفاةية سفرطت ،  ق حالة 

 ة .واف من أ ياد الروال الاسلحة ج رل أث اء العاليال الحيبي جبعل مضق س ة إذا

جيصففله هةففيس مولففس الففوزهاء أج جزيففي الففل ا  ، بحسففب الأحففوال ، جبعففل 

الفذين  سفااء الافرفودينالتحيى جاستظلاه الرياةن التق يغلب معلا الللا  ،  ياهاً بأ

 د .الافرو اوتليجا أمواتا  ق حكم الفرية السابرة . جيروم هذا الرياه مرام الحكم باول

وال الأخيى يفوض تحليل الالة التق يحكم باول الافرود بعفلها إلفق ـج ق الأح

الراضق ولق إلا ترل ون أهبح س وال ، جذلك بعل التحيى و ه بوايح الطيق الااك ة 

ً الاوصلة  ً  إلق معي ة أف واف الافرود حيا  . 1أج ميتا

  ف ه م ما خلا تعليل بالرانو 1985لس ة  100لم يتم تعليللا بالرانوف ه م

أضيفت بارتضا  للفرية الأجلق الحكم الخاص بأ ياد الروال  1958لس ة  103

, ثم تعليل أخيي  1992لس ة  33الاسلحة ، ثم تعليل مستحلث بالرانوف ه م 

 . 20062لس ة  2 م بالرانوف ه

 المذكـرة ا يـضاحية

ام نه أو بللغ ملن العملر سسلعين سلنة حسلب أحكلاالحكم بموت المفقود إذا مات أقر

حاللة  مذهب أبى حنيفة الجار  عليها العمل بالمحاكم الشرعية أصبح لا يتفلق الأن مل 

 فل ن التخاطلب بالبريلد الرقى التى وصلت إليها طرق المواصلات فى العصر الحا ر

لعلالم والتلغراف والتليفون وانتشار مفو يات وقنصليات المملكة المصرية في أنحلاء ا

 ن كللانوا لاإجعلل ملن السلهل البحلث علن الغلائبين غيبلة منقطعلة )المفقلودين( ومعرفلة 

 يزالون على قيد الحياة أولا في وقت قصير .

انون ي القلذلك عينت الو ارة قبل الأن بدمر  وجة المفقود فو عت لها أحكاما ف

 ( .8و  7من مذهب الأمام مالك )مادسي 1920لسنة  25رقم 

                                                        
 1/6/1992 الوييففلة اليسففاية  ففق –مكففيه " ب "  22العففلد  1992لسفف ة  33معللففة بالرففانوف ه ففم  2ج1

 ص حيث تضا ت ال 15/2/2006مكيه  ق  6العلد  -الوييلة اليساية  - 2006لس ة  2جبالرانوف ه م 
 .ولق سيياف التعليل الأخيي من اليوم التالق لتاهيخ نشي  
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لكلن أما أمر ماله فقد سرك عللى الحاللة الجلارم عليهلا العملل ملن قبلل المحلاكم و

سبللين مللن البحللث وجللود قضللايا كثيللرة بالمجللالس الحسللبية سخللتص بللدحوال المفقللودين 

ضايا ح فقد بلغت هذه القسستدعى الاهتمام والعناية بتصرف هذه الأمور على وجه أصل

و أقضية سقل قيمتها علن مائلة جنيله  767قضية منها  1166 /1927لغاية فبراير سنة 

لمقلدارين قضية سزيد قيمتها عن ألف جنيه والباقي قيمته بين ا 36مجهولة القيمة ومنها 

 الأن ةدموال المفقودين سصلح من الحالة الموجو، لهذا رأت الو ارة أن سض  أحكاما لأ

د في وستناسب م  حالة العصر الحا ر بقدر المستطاع ، ولما كان بعض المفقودين يفق

ن حالة يظلن معهلا موسله كملن يخلرع لقضلاء حاجلة قريبلة ثلم لا يعلود أو يفقلد فلي ميلدا

و أالعلم  القتال والبعض بفقد في حالة يظن معها بقاؤه سالما كمن يغيب للتجارة أو طلب

يلة ة الثان ارة الآخذ بمذهب الأمام أحمد بن حنبلل فلي الحاللالسياحة ثم لا يعود رأت الو

بحلث عنله ففي الحالة الأولى ينتظر إلى سمام أرب  سنتين من حين فقده فل ذا للم يعلد و –

فلى وفلم يوجد اعتدت  وجته عدة الوفاة وحلت للأ واع بعلدها وقسلم مالله بلين ورثتله 

  ذا بحلثفلعدها المفقلود إللى القا لي الحالة الثانية يفو  أمر سقدير المدة التى يعيش ب

جده في مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وسحر  عنه بما يوصل إلى معرفة حاله فلم ي

 وسبين أن مثله لا يعيش إلى هذا الوقت حكم بموسه.

ت م القا لي بملوـولما كان الراجح من مذهب الأمام أبى حنيفة أنله لابلد ملن حكل

ثتلله سله سعتللد  وجتله علدة الوفلاة ويسلتحق سركتله ورالمفقلود وأنله ملن سلاريخ الحكلم بمو

ي فلالموجودين فقد رئي الآخلذ بمذهبله فلي الحلالتين لأنله أ لبة وأصللح لنظلام العملل 

القضلللاء . لهلللذا و لللعت المادسلللان الحاديلللة والعشلللرون والثانيلللة والعشلللرون ملللن هلللذا 

 المشروع .

 

 التعـليق

 موسه ف ذا  حياسه ولا له مو   ولا يدر  الذم لا يعرف 1المفقود هو الغائب

اعتبر مفقودا  منذ التاريخ  له مكان ولا يعلم أحي هو أم ميت ، غاب إنسان فلم يعرف

الذ  يثبت فقده أ  بدثر رجعى يرسد إلى ساريخ غيابه والذ  يثبت بكافة طرق ا ثبات 

 إقامة وكيل عنه لحفت أمواله واستيفاءالقانونية وأهمها البينة الشرعية , وكما يجو  

                                                        
أما الغاةب  لو الافرود الذى انرطعت أخلاهة جلا يعيف حياته جلا موته جلا يعيف مكانه  ق الفلاخل جلا   1

 119جما بعلها من الرانوف ه م  74هااح الاواد  – ق الخاهج جلكن يستحيل وليه أف يتولق ش ول نفسه 
 . 1952لس ة 
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وذلك با عمال  حقوقه والأنفاق من ماله على من سجب عليه نفقته من أصوله وفروعه

فدنه يجو  الحكم بثبوت غيبته أو  1952لسنة  119من القانون رقم  74لحكم المادة 

يرسد أثرة القانونى إلى التاريخ الذ  يثبت  1ثبوت فقده , وهذا الحكم ذو طبيعة كاشفة

 .2فيه فقده

 بته()الصادر حكم نهائى بثبوت فقده أ  ثبوت غي –الغائب أ   – والمفقود 

ها بويحكم  بحكم منشئ وفاسه سثبتيعتبر حيا في حق نفسه وميتا في حق غيره حتى 

 ويترسب على ذلك نتيجتان : , القا ي

صدر يلم  , وذلك لأنه طالماأولهما : عدم جوا  قسمة أمواله بين ورثته من حين فقده

 . ميتا  فهو حى ولو حكما  حكم نهائى باعتباره 

كم حصدر حيث يوقف نصيبه طالما  لم ي وثانيهما : إلا يرث أحدا ممن مات من أقاربه

 43ريث رقم من قانون الموا 45نهائى باعتباره ميتا  وذلك إعمالا  لحكم المادة 

 . 1977لسنة 

  لات المعدلة محل التعليق أربعة فقرات عالجت ثلاثة حا 21سضمنت المادة

جة ين نتيفقودفقودين أولها حالة المفقود الذم يغلب عليه الهلاك والثانية حالة المللم

ن مفقودية الغرق السفن أو سقوط الطائرات . أو نتيجة العمليات العسكرية والثالثة حال

 في غير الحالات السابقة .

 حالة بعلق وقد استحدث التعديل الذم أدخل على المادة محل التعليق الحكم المت

 1992تة لس 33قد المدنين نتيجة غرق السفن أو سقوط الطائرات وذلك بالقانون رقم ف

ويتعين  حيث كان النص قبل سعديله يخلو من سناول حالة الفقد نتيجة سلك الحوادث ،

 .بالتعليق  سناول كل حالة من الحالات الثلاث

                                                        
 جذلك ولق وكس الحكم بثلول مول الغاةب أج الافرود جالذى يتص  بكونه حكم م شئ. 1
م ه, جهااح أيضاً الاواد  2ج  1جوذا الاادتين  1977لس ة  43من  انوف الاواهيث ه م  45هااح الاادة  2

 . 1952لس ة  119من الرانوف ه م  76حتق  74من 
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 الحالة الأجلق : الافرودين الذين يغلب وليلم الللا  

يله رة الأولى من النص حالة المفقود الذم سغيلب فلي حاللة يغللب علسضمنت الفق 

لى عا الهلاك فنصت على جوا  الحكم بموسه إذا كانت قد انقضت مدة أرب  سنوات هفي

 ساريخ فقده ويتحدد ساريخ الفقد بتاريخ الغياب .

 وقد أوردت المذكرة ا يضاحية للنص بعض الأمثللة عللى ملا يعلد ملن الحلالات 

فلي  ب عليها الهلاك كمن يخلرع لقضلاء حاجلة قريبلة ثلم لا يعلود أو كملن يفقلدالتى يغل

 ميدان القتال .

 الحالة الثانية : الافرودين نتيوة غيق السفن أج سروط الطاةيال 

اسللتحدث المشللرع الللنص علللى حالللة المفقللودين نتيجللة غللرق السللفن أو سللقوط  

 يبة.الطائرات بعد وقوع بعض سلك الحوادث خلال السنين القر

انقضت  وقد أجا  النص الحكم باعتبار المفقودين نتيجة سلك الحوادث موسى إذا ما 

 على ساريخ وقوع الحادثة . خمسة عشر يوما  

 ث حوادوالحكمة من قصر الميعاد الذم يحكم بعده بموت المفقودين في سلك ال

 ه حالةسرسلأهو أن هلاكه أقرب إلى التوكيد ، فضلا  عن أن مفاجدة فقده سشكل بالنسبة 

 سائلواستعجال سستلزم سرعة سعريفهم وسحديد مراكزهم القانونية فضلا  عن سقديم 

 الاسصال .

 ن كرييويسر  النص سواء كان المفقود من سلك الحوادث من المدنيين أو العس

. 

 ئرة ويقتصر الحكم هنا على حالة المفقودين نتيجة غرق سفينة أو سقوط طا

لى عأو  ي غير سلك الحوادث كالفقد المترسب على الزلا لولا يمتد إلى المفقودين ف

جو  حوادث القطارات فالنص أورد حوادث السفن والطائرات على سبيل الحصر فلا ي

ب القياب عليها فيخرع منها الفقد نتيجة غرق قوارب الصيد الصغير أو المراك

 الشراعية .

 ة خبرا إلى ذو  الوسحديد ما يعد سفينة من عدمه مسدلة فنية يرج  فى شدنه

 الخاصة بهذا الأمر .
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  رارا  قوقد أناطت الفقرة الثالثة من المادة برئيس مجلس الو راء أن يصدر 

لك ت وذبدسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواسا بسبب غرق السفن أو سقوط الطائرا

ك لهلاها ابعد إجراء التحريات اللا مة والوقوف على القرائن والشواهد التى يغلب مع

في  كغرق السفينة حال كونها سمخر عباب المحيطات والبحار أو انفجار الطائرات

 الجو وهكذا .

 لذم ويقوم القرار الصادر من رئيس الو راء فى سلك الحالة مقام الحكم ا

 يصدر من المحاكم بموت المفقود من حيث الآثار القانونية المترسبة عليه.

 فرادأسقوط الطائرات المفقودين من  ويدخذ حكم الفقد نتيجة غرق السفن أو 

اريخ من س سنة هجرية انقضاءإلا أنه يشترط  الحربية,القوات المسلحة أثناء العمليات 

راد القوات ، وعلى ذلك ف ن المفقود من أفمن القانون  23الفقد إعمالا  لحكم المادة 

إلى  تا  ره ميالمسلحة في غير العمليات الحربية يخض  من حيث إجراءات الحكم باعتبا

 ما يسر  على المفقودين المدنين .

  رطينشوالنص يتطلب حتى يسر  على المفقود حكم الفقرة الثانية منه سوافر 

 هما :

 أن يكون المفقود من أفراد القوات المسلحة . -1

 أن يكون فقده قد وق  أثناء العمليات الحربية . -2

وع المفقلود علن ويتعلين اجتملاع الشلرطين بحيلث يلشد  سخللف أحلدهما إللى خلر

 نطاق سطبيق الفقرة الثانية من المادة .

 لياتوالحكمة من اختصاص المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العم 

غيبون يلتى الحربية بقواعد أيسر في سقرير اعتبارهم موسى هو طبيعة صفاسهم والحالة ا

 . لحربيةت افي العمليا فيها باعتبار أنها مما يغلب عليها الهلاك دائما لكونها سنحصر

 ون ة يكواعتبار المفقودين أثناء العمليات الحربية من رجال القوات المسلح

 . بقرار يصدر من و ير الدفاع يتضمن أسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواسا  

  ول مة حوقد أوجب النص إلا يصدر هذا القرار إلا بعد إجراء التحريات اللا

ات لعملياالقرائن والشواهد التى سشكد أن الفقد سم أثناء ظروف الفقد والوقوف على 

 الحربية .
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  ي فويقوم القرار الذم يصدر من رئيس مجلس الو راء أو من و ير الدفاع

فن أو الس الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة )الفقد نتيجة غرق

كم ام الح( مقرجال القوات المسلحةسقوط الطائرة وحالة الفقد أثناء العمليات الحربية ل

 .يهالآثار القانونية المترسبة علالذم يصدر من القضاء بموت المفقود من حيث 

 الافرودين  ق حالال لا يغلب وليلا الللا  –الحالة الثالثة 

 ير سضمنت الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق حالة المفقودين فى غ

 سين الأولى والثانية .الأحوال المنصوص عليها فى الفقر

 لب  يغالة التى لاـقد  ربت المذكرة ا يضاحية للنص أمثلة للغياب فى الح و

ذع نما عليها الهلاك بمن يغيب للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ثم لا يعود وهى

 وردت على سبيل المثال لا الحصر .

 ت لحالاا د فىا بموت المفقوـالتى يحكم بعده ةوقد سرك النص أمر سقدير المد

ن مسنوات سحتسب  أرب  عن التى لا يغلب عليها الهلاك إلى القا ى بحيث لا سقل

غلب يلتى ابالغياب فى الحالة  ساريخ فقده ولكن يجو  أن سزيد عليها وذلك استرشادا  

بل قود قالتمهل وانتظار عودة المفإلى  عليها الهلاك باعتبار أن عدم الهلاك أدعى

ه المدة ما يعرف عن حالة المفقود الصحية وعمر فى سقدير الحكم بموسه ويدخل

 وأسبابه . غيابه وظروف

 وليست  جريةوالسنة المقصودة بالفقرة الأولى والثانية من المادة هى السنة اله

 من القانون . 23السنة الميلادية عملا  بالمادة 

 وإذا كان النص قد اشترط مضى أرب  سنوات على الأقل قبل الحكم بموت 

نه أك إلا لهلاالمفقودين عموما أ  سواء فى الحالة التى يغلب عليها أو لا يغلب عليها ا

 لم يشترط سو  انقضاء مدة سنة هجرية واحدة على غياب المفقود فى حالة غرق

 لياتالسفينة أو سقوط الطائرات أو من فقد من رجال القوات المسلحة أثناء العم

عه و  م، مما يج الو راء أو و ير الدفاع بفقده الحربية قبل صدور قرار رئيس مجلس

 ر .أن يصدر القرار فى سلك الحالات قبل انقضاء مدة الأرب  سنوات سالفة الذك

  وقد أوجب النص فى جمي  الأحوال سبق التحر  عن المفقود قبل الحكم

بموسه ، والتكليف كما هو موجه للمدعى يخاطب أيضا  المحكمة ورئيس الو راء 
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لدفاع الذين عليهم أيضا  اسخاذ كافة ا جراءات التى يتثبت منها بوفاة المفقود ، وو ير ا

وقد جر  العمل فى هذا المجال على قيام المحكمة ب حالة الدعو  إلى التحقيق لسماع 

الشهود وسكليف جهة ا دارة بعمل التحريات ا دارية اللا مة بهذا الخصوص كما أن 

ولا يشترط فى التحر   1ب أهلية المفقود من غير المدعىمن المحاكم من يقوم باستجوا

 .2معاصرا لواقعة الغياب وإنما يمكن أن يتم بتاريخ لاحق لها أن يكون

 )صدرالذ  ي وجدير بالذكر أن قرار سنصيب وكيل عن المفقود )وكيل الغائب 

لا  1952 لسنة 119من القانون رقم  74عن محكمة الولاية على المال إعمالا  للمادة 

لى إا ـها والتى يشد  التخلف عنـيغنى عن إجراء التحريات وا جراءات المشار إليه

 م بعيب عدم سحصيل القانون.ـسعيب الحك

  كم ا  والحهائينولا يعتبر المفقود ميتا  إلا بعد الحكم بموسه وصيرورة هذا الحكم

 . على عكس الحكم بثبوت الغياب هنا يكون ذا طبيعة منشئة وليست كاشفة

ومن الأحكام التى صدرت متضمنة المبادئ المتقدمة الحكم الصلادر ملن محكملة 

وفيله  29/1/1931 بتلاريخ 1930لسلنة  202شبين القناطر الشرعية فى القضلية رقلم 

أربعلة  إسملامذهبت المحكمة إلى أنه "يحكم بموت المفقود الذ  يغلب عليله الهللاك بعلد 

فيملا علدا ذللك وهلو يتحلر  عنله بجميل   سنين من ساريخ فقده ويفلو  الأملر للقا لى

الطرق الممكنلة وملن هنلا يبلين أن الحكلم بملوت المفقلود مقيلد بمضلى الملدة فلى جميل  

ولا  والاطمئنلانالأحوال وألا يكفى ا ثبات وحده من غير هذا التحر  لزيادة الاحتياط 

من الحكم يكفى فى هذا التحر  سنصيب الوكيل عنه وبعد هذا التحر  وا ثبات لا مان  

بموسللله وهلللو ملللوت حكملللى فيعتبلللر بلللالموت الحقيقلللى فتعتلللد عروسللله ويقتسلللم ورثتللله 

ملات قبلل سملام الملدة أو بعلدها وقبلل  ملنالموجودين يوم الحكم بموسه أمواله ولا يلرث 

 كملا إذا كانلت حياسله حيا  ولو حكملا   أ  الغائب الحكم بموسه لأنه حين مات كان المفقود

 .3معلومة

                                                        
السففة  –أحففوال نفففس ولففق شففاال الرففاهية  – 1980لسفف ة  869انظففي الحكففم الصففاده  ففق الرضففية ه ففم  1

27/3/1984 . 
تذهب إداهة التفتيا الرضاةق إلق أنه "لاا واف من شيجط صحة الشلادة ج لوللا  ق الفره الح فق أنلا  2

إذا وانت ولق غاةب  لابل من نسلتلا إلق ال  بأف يذوي الشاهل أسم الغاةب جأسفم أبيفه جافل  جصف اوته 
ص  – 2003ط  –به جإلا اوتلي الحكفم بفاطلاً)هااح الاآخفذ الرضفاةية للاستشفاه سفيل خلف   جما يشتلي

 . إصلاه نادى الرضا ( – 77
 . 24/6/1986السة –ولق شاال الراهية  – 1984لس ة 3763انظي أيضا الحكم ه م  3
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 يشترط اختصام الوكيل عن الغائب فى دعو  إثبات موت ونحن نر  أنه لا 

مما يدخل فى اختصاصه  ءبشيالمفقود إلا إذا كان يراد الاحتجاع فى مواجهته 

القانونى كالتنفيذ فى مواجهته بخصوص دين وجب بعقده وعلى ذلك فوكيل للغائب لا 

 .1يدعيه له يعد خصما  فيما يدعى على المفقود ولا فيما

                                                        
ق جأنظفي وكفس ذلفك نصفي الو فلى  ف 30/11/1942شيوق مسفتأن  ايافا السفة  15/134الحكم ه م  1

 . 1952لس ة  119من الرانوف ه م  84إلق  76جأنظي الاواد من  196ص  –مولل الأحوال الشخصية 
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 ( 22 ادة )ـمــ

و ل الحكم باول الافرود أج نشفي  فياه هةفيس مولفس الفوزهاء أج  فياه جزيفي 

الل ا  باوتلاه  ميتاً ولق الواه الالين  ف  الافادة السفابرة تعتفل زجاتفه وفلة الو فاة 

جترسم تيوته بين جهثته الاواودين ج ت صفلجه الحكفم أج نشفي الرفياه  فق الوييفلة 

 .1خيىاليساية واا تتيتب وا ة الآثاه الأ

 1992لسنة  33دة مستحدثة بالقانون رقم الما . 

 

 المذكرة ا يضاحية

  21سراج  المذكرة ا يضاحية للمادة . 

 

 التعـليق

 يتا  مبل  إذا قامت على موت المفقود بينه أو قرينة وا حة صار لا يعد مفقودا

. 

 وقبللل الحكللم بموسلله سظللل  وجتلله علللى ذمتلله إلا إذا طلقللت عليلله للغيللاب أو لعللدم

 الأنفاق وسظل نفقتها عليه من ماله .

 ة لوفاوأثر اعتبار المفقود ميتا  بالنسبة لزوجته هو وجوب أن سعتد عدة ا

 ويكون لها بعد انقضائها أن ستزوع بمن سر  .

 و أراء موال المفقود فقبل الحكم بموسه أو نشر قرار رئيس الو وبالنسبة لأ

 نفقة ،ه اله على ملكه وسجب عليه في مالو ير الدفاع في الجريدة الرسمية سبقى أموال

 لى نحوعمحكمة له إقامته ال له وكيلا قبل فقده استمر فى وكالته ، وان لم يكن وإذا كان

 . 21ما سلف عند التعليق على المادة 

  ومن ساريخ الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس الو راء أو و ير الدفاع

ذلك التاريخ وسكون سركته لورثته الموجودين حين  في الجريدة الرسمية فدنه يورث منذ

الحكم أو النشر أما من مات منهم قبل ذلك ولو خلال سداول نظر الدعو  بفقده فلا 

                                                        
 . 1992لس ة  33معللة بالرانوف ه م  1
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وذلك إلا إذا كان حفيدا  للمفقود سوفى والده خلال فترة فقد جده وقبل الحكم  يرث منه

 . ه وصيه واجبهبثبوت وفاسه حيث يستحق فى سركة الجد المفقود المحكوم بموس

   البعض إلى  رث المفقود من الغير واستحقاقه الوصية فقد ذهبأما بالنسبة

اعتباره ميتا  من ساريخ فقده ولذلك فلا يرث الغير الذم سوفى خلال فترة فقده وقبل 

وقف يبينما ذهب البعض إلى القول بدن من سوفى من مورثيه وهو مفقود  1الحكم بموسه

أخذه وإلا و ع من جديد على سائر ورثة  قبل الحكم ف ن ظهر حيا   نصيبه لاعتباره حيا  

 . 2مفقود الذم مات وهو هومورث هقريب

  رعية رب إلى القواعد الشـالأقنه ير لأـذا الرأم الأخـونحن نميل إلى ه

ام لأحكمن ا واسساقه م  طبيعة الحكم بموت المفقود من حيث كونه حكما  منشئا وليس

ار و قرأالصادر بذلك  تضى اعتبار المفقود ميتا  من ساريخ الحكمالكاشفة ذلك أن مق

وت الم و ير الحربية بخصوص أفراد القوات المسلحة أن هذا الحكم يعد مقررا لحالة

على  لعدةاوليس كاشفا عنها ، فالمفقود لا يعد وقد مات منذ ساريخ فقده وإلا لوجبت 

هذا من القانون ، و 22المادة  وهو ما يتعار  وصريح نص  وجته من ذلك التاريخ

نة لس 77من قانون المواريث الصادر بالقانون رقم  45نصت عليه المادة  هو ما

1943 . 

 ر صدو والعبرة في سقرير الآثار القانونية للحكم بموت المفقود هي بتاريخ

مية  أهالحكم بذلك أو نشر قرار رئيس الو راء أو و ير الدفاع باعتباره ميتا  ولا

 ة .لرسميالعبرة كما سقدم هي بتاريخ نشره في الجريدة ا وإنماخ صدور القرار لتاري

 . 1992لس ة  33الاادة الثانية من الرانوف ه م 

قده في ( على من سبق ف 22و  21سسر  أحكام هذا القانون ) المقصود المادسين 

نة على ومضى على فقده س 21أم من الحالات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 

 الأقل في ساريخ العمل بهذا القانون .

  1992لسنة  33المادة مستحدثة بالقانون رقم . 

                                                        
 . 222ص  –نصي الو لي    الايااح السابق  1
 . 493ص  –محال يوس  موسق    أحكام الأحوال الشخصية  2
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  سنة ل 33النص المذكور استحدثه المشرع بالتعديل الذم سم بالقانون رقم

 من حيث الزمان . 22و  21وهو نص يتناول نطاق سريان أحكام المادسين  1992

 سفينة أو سقوط طائرة أو خلال  سناولت المادة حالة من فقد نتيجة غرق

 21العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة فنصت على سريان أحكام المادسين 

 33عليهم إذا كانت الحادثة قد وقعت منذ سنة سابقة على ساريخ العمل بالقانون 22و

أما الحوادث الواقعة بعد هذه المدة فيتعين اكتمال مدة  15/6/19921في  1992لسنة 

من القانون على ساريخ الفقد  21ثانية من المادة السنة المنصوص عليها في الفقرة ال

 مكان صدور قرار رئيس مجلس الو راء أو و ير الدفاع باعتبار المفقود ميتا  . 

  وإذا سحققت حياة المفقود بعد صدور الحكم النهائى باعتباره ميتا  جا  معاودة

كافة الأثار المترسبة على سبق الحكم باعتباره ميتا  إصدار حكم ثان بثبوت حياسه وإلغاء 

وذلك لكون الحكم الأول الصادر باعتبار المفقود ميتا  لايحو  سو  حجية مشقتة إعمالا  

للقاعدة المقررة فى إطار نظرية حجية الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية 

ي والظروف التى أدت إلى باعتبارها قابلة للتغيير والتبديل إذا سغيرت الدواع

 . 2إصدارها

                                                        
جنشففففي  فففف  الوييففففلة اليسففففاية بتففففاهيخ  1/6/1992بتففففاهيخ  1992لسفففف ة  33صفففله الرففففانوف ه ففففم  1

 نشي  . جنص    الاادة الأخيية م ه ولق بلء العال به من اليوم التال  لتاهيخ 14/6/1992
)بشفأف حضفانة( ,  – 30/11/1998السفة  –ق  1968لس ة  80هااح  ق ذلك نرض أحوال الطعن ه م  2

 بشأف نفرة( . – 11/7/2000 السة –ق  65س ة  26جهااح أيضاً نرض أحوال الطعن ه م 
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 ( 23ادة ) ــمـ

 365( ه  الس ة التفق وفلد أياملفا  18إلق  12الاياد بالس ة    الاواد من ) 

 يوماً .

  1985لسنة  100لم يتم سعديلها بالقانون رقم . 

 

  المذكرة ا يضاحية

ة سبق أن أوردنا في الباب الخاص بدعو  النسب رأ  الطبيلب الشلرعي فلي ملد

حوال يوما  حتى يشمل جمي  الأ 365الحمل وأنه ير  عند التشري  اعتبار مدة أقصاها 

طليلق النادرة فلهذا رأ  سحديد السنة التلى سلذكر فلي معلر  أحكلام النسلب والعلدة والت

لسنة ا ىنة هلغيبه الزوع أو حبسه بما يتفق م  هذا الرأم أما فيما عدا ذلك فالمراد بالس

 المادة الثالثة والعشرون . الهجرية ولهذا و عت

 

 ق ــالتعلي

 السنة الهجرية أو  ىالقاعدة أن المراد بالسنة في إطار المواد الشرعية ه

يحدد أن  1929لسنة  25القمرية وعلى ذلك فطالما ورد نص خاص بالقانون رقم 

يوما   365من القانون هي السنة التى أيامها  18إلى  12المراد بالسنة في المواد من 

 . 1عين أعمال النصس

  والمواد التى ينطبق في شدنها هذا النص هي مدة السنة المنصوص عليها في

من القانون والمتعلقة بالطلاق للغياب ، ومدة الثلاث سنوات المشترطة في  12المادة 

العقوبة الصادرة  د الزوع المحبوب لجوا  طلب الطلاق لهذا السبب ، وكذا مدة 

ا قبل رف  الدعو  بطلب الطلاق للحبس ، وكذا مدة السنة السنة المشترط انقضاءه

من القانون والخاصة بدعو  النسب ، والسنة  15المنصوص عليها في المادة 

بخصوص سنفيذ حكم  18بخصوص نفقة العدة والمادة  17المنصوص عليها في المادة 

ق عليها مكرر ف ن النص لا ينطب 18النفقة، أما المدة المنصوص عليها في المادة 

                                                        
 هااح الاادة الأجلق من  انوف ت ظيم بعض أجضا  جإاياءال التراض     مساةل الأحوال الشخصية . 1
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وسحتسب فيها مدة السنتين المنصوص عليها بالنص باعتبارهما عامين هجريين ونفس 

 من القانون . 21و  20مكرر ثانيا  والمادسين  18الحكم الأخير ينطبق بالنسبة للمادة 
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"مضا ة  " يهــ( مك 23ادة ) ــم  

جز وايعا ب الاطلق أج الوجج بالحلس ملة لا تواجز ستة أشلي جبغيامة لا ت

    ليلاوماةت  ا يه أج ب حلى هاتين العروبتين إذا خال  أيا من الأحكام الا صوص 

يي غنال الاادة الخامسة مكيه جالسادسة مكيه من هذا الرانوف أج أدلق للاوثق بليا

 عا بصحيحة ون حالته الااتااوية أج محال إ امة زجاته أج زجااته أج مطلرته جي

أي خل بولق شلي جبغيامة لا تواجز خاسين ا يلا إذا أ الاوثق بالحلس ملة لا تويل

ً الحكم بعوله أج ج ف  ه ونمن الالتوامال التق  يضلا وليه الرانوف جيووز أيضا

 واله لالة لا تواجز س ة . 

  1979لس ة  44الرانوف ه م 

مكللرر : يعاقللب المطلللق أو الللزوع بللالحبس مللدة لا سجللاو  سللتة أشللهر  23مللادة 

حكللام   مللائتي جنيله أو ب حللد  هللاسين العقللوبتين إذا خلالف أيللا مللن الأوبغراملة لا سجللاو

المنصللوص عليهللا فللي المللادة الخامسللة مكللرر والسادسللة مكللرر مللن القللانون أو أدلللى 

اسله للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محلال إقاملة  وجتله أو  وج

يهلا راملة لا سجلاو  خمسلين جنأو مطلقته . ويعاقب بالحبس مدة لا سزيد على شلهر وبغ

لله أو إذا أخل بدم من الالتزامات التلى فر لها عليله القلانون ويجلو  أيضلا  الحكلم بعز

 وقفه عن عمله مدة لا سجاو  سنة 

  1929لس ة  25الرانوف ه م 

 مكرر. 23نص مماثل لنص المادة  1929لسنة  25لم يتضمن القانون رقم 

 احيةـا يضرة ـالمذك

تلف يخة مفو ة إلى رأ  الحاكم كما يقول فقهاء المذهب الحنفي ووبـالتعزير عق

وحيلدة الجريمة ، وأجا  الفقهاء التعزيلر بلالحبس ويجلو  أن يكلون العقوبلة ال ختلافاب

يوسلف  وأن يضم إليه عقوبة أخر  كالتغريم وهذه العقوبة الأخيلرة أجا هلا الأملام أبلو

 الأمام أحمد . وأجا ها فقهاء الشافعية وأجيزت في موا   مذهب

ام على الرعية منوط بالمصلحة وكان ـم وإذا كان الفقهاء قد قرروا أن سصرف ا

المطلقلة بوقوعله ووصلول سلنده إليهلا ملن المصلالح  وإعللامسنظيم أمر سوثيلق الطللاق 

جبات المنوطة به في المادة الخامسة مكرر من االعامة . ف ن سجريم المطلق إذا أخل بالو
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ن أمرا ذا سند صحيح شرعا  وكذلك الحلال بالنسلبة للواجبلات المبينلة هذا المشروع يكو

 في المادة السادسة مكرر .

ون كمللا يعاقللب الموثللق أيضللا  إذا أخللل بالتزاماسلله التللى فر للها عليلله هللذا القللان

ريرهلا بلل مكلرر . إذ لا يكفلى فلي الأملور التنظيميلة سق 23/2بالعقوبات المبينة بالمادة 

 لتنظيم حتى يشسى ثماره .لابد من حماية هذا ا

 

 ليقــالتع

 ذا دة إسضمن النص عقاب المطلق بالعقوبات الواردة بالفقرة الأولى من الما

وثق أشهاد مكرر من القانون بدن ي 5خالف الالتزام الملقى على عاسقه بمقتضى المادة 

من  طلاقه لد  الموثق المختص خلال الأجل المضروب له بالنص وهو ثلاثين يوما  

وثيق م بالتو قاقاع الطلاق ، ويخض  المطلق للعقوبة إذا لم يقم بتوثيق إشهاد الطلاق أإي

 بعد ميعاد الثلاثين يوما  المنصوص عليها في المادة .

  نفس لمكرر الزوع  23كما أخض  المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة

 11دة بمقتضى الما العقوبات المنصوص عليها إذا خالف الالتزام الملقى على عاسقه

ية من تماعمكرر من القانون وهو المتعلق بوجوب إقراره في وثيقة الزواع بحالته الاج

ه حيث ما إذا كان متزوجا  من عدمه واسم الزوجة أو الزوجات اللاسي في عصمت

 ومحال أقامتهن .

  هو فومحل إقامة الزوجة هو مسكن الزوجية ذاسه الذم سقيم فيه م   وجها

ما لم  ا  ،تها المعتاد بصرف النظر عن المكان الذم سنزل فيه إذا كانت ناشزمحل إقام

غير أنه لا  ،سكن مقيمة بالخارع مثلا  لسبب أو آخر فيكون محل إقامتها فى ذلك المكان 

د محل فقا الإذا جهل هذنه يعاقب الزوع إلا إذا كان يعلم بمحل إقامتها خارع البلاد لأ

 في ا دلاء ببيان غير صحيح . انتقى القصد الجنائي عنه

  ويجب أن يدلى الزوع بدسماء جمي   وجاسه اللاسي في عصمته ومحال

 د منهنواح إقامتهن وقت الزواع الجديد فتقوم الجريمة إذا أخفى اسم أو محل إقامة أم

. 

 ئنا  و باكما يلزم الزوع ببيان اسم ومحل إقامة من طلقها طلاقا  رجعيا  ، أ. 
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 اسه يمة من الزوع با دلاء ببيان غير صحيح عن أسماء  وجولا سقوم الجر

وع الز ف ذا عقد ومحال إقامتهن إلا إذا كان ذلك فى وثيقة  واع رسمية ، وعلى ذلك

 . واجا  عرفيا  فلا يرسكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون 

  ببيانات غير صحيحة عن  ا دلاءولا يعاقب الزوع إلا إذا ارسكب جريمة

)وإقليم مصر  في وثيقة  واع حررت في إقليم مصر إقامتهن وجاسه ومحال  أسماء

هو أر ها ومياهها ا قليمية والسفن والطائرات التى سحمل العلم المصرم والسفارات 

والقنصليات المصرية( ، أما إذا عقد الزوع  واجه الجديد خارع إقليم مصر دون أن 

 وجاسه أو محال إقامتهن فلا يعاقب بعقوبة  يذكر للموثق بالخارع أ  بيان عن الأسماء

قانون الأحوال الشخصية لأن القانون ليس له سلطان خارع إقليم الدولة الصادر فيها 

 . 1كقاعدة عامة

 ذا ما دة إكما سضمنت الفقرة الثالثة من المادة عقاب الموثق بالعقوبات الوار

 : م هذا القانون وهىأخل بدم من الالتزامات الملقاة على عاسقه بمقتضى أحكا

 . مكرر( 5التزام الموثق بدخطار المطلقة بوقوع الطلاق )المادة  -1

 . مكرر(11التزام الموثق بدخطار الزوجة باقتران  وجها بدخر  )المادة  -2

  نما يتعين سطبيقها على الموثق في حالة سخلفه عن القيام إويلاحت أن العقوبة

عقوبات الواردة بالنص إذا ما قام بواجب المذكورة إلا أنه لا يخض  لل با خطارات

بشدن  1985لسنة  3269الأخطار بعد المواعيد الواردة بقرار و ير العدل رقم 

أو اع وإجراءات إعلان وسسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة وأخطار الزوجة بالزواع 

ة الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصي 1929لسنة  25الجديد سنفيذا للمرسوم بقانون 

، بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال  1985لسنة  100المعدل بالقانون رقم 

الشخصية إذ أن القيام بالالتزام بعد المواعيد الواردة بالقرار المذكور إنما يعد من 

 . 2جانب الموثق مخالفة إدارية

  ويلاحت أن المشرع قد غلت العقوبات المفرو ة على الزوع في حالة سخلفه

الالتزامات الملقاة على عاسقة وذلك على خلاف العقوبات التى فر ها على عن القيام ب

الموثق في حالة مخالفته وذلك بالنظر إلى كون أن الالتزامات الملقاة على عاسق الزوع 

إنما سنطوم في حالة مخالفتها على المساب بحق الزوجة في اسصال علمها بالطلاق 

                                                        
 . 166ص  – 2ح – ماد هياض جسامية هاشل    الرانوف اللجل  الخاص  1
 ين .الاأذجن من لاةحة 43جانظي الاادة  – 217ولل ال اصي العطاه    الاياح السابق ص  2
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عية ستعلق باحتساب مدة العدة وغيرها من الواق  عليها لما يرسبة به من حقوق شر

بعد اعتبار سلك  –الحقوق أو لكون سعمده إخفاء حالته الاجتماعية في وثيقة الزواع 

 – 1985لسنة  100الحالة من البيانات الجوهرية لوثيقة الزواع بمقتضى القانون رقم 

قة الزواع وهو إنما يدخل بالمخالفة إلى دائرة جريمة التزوير في ورقة رسمية هي وثي

 ما يخلف  ررا  مفتر ا بحكم وثيقة الزواع ذاسها .

 ى مقتضوغنى عن البيان أن قيام الزوع بتنفيذ الالتزامات المفرو ة عليه ب

بة لعقونصوص القانون بعد المواعيد المحددة يتعين و عه في الاعتبار عند إنزال ا

 لة .ه جمتزام المفرو  علي ده من حيث سقديرها بخلاف سهربه عن القيام بتنفيذ الال

 الصادر عن النائب العام 1985لسنة  8الكتاب الدورم رقم 

 ب نشر حكم المحكمة ـام عقـأصدر النائب الع 23/5/1985ذا وفى ـه

ر  برقم كتاب دو 1979لسنة  44الدستورية العليا بشدن عدم دستورية القرار بقانون 

 سضمن ما نصه : 1985لسنة  8

حكمهلا فلي اللدعو  رقلم  4/5/1985ستورية العليا بتاريخ أصدرت المحكمة الد

 :قا ليا بلالآسي 16/5/1985 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية فلي 2لسنة  28

بتعللديل بعللض  1979لسللنة  44حكمللت المحكمللة بعللدم دسللتورية القللرار بقللانون رقللم "

 أحكام قوانين الأحوال الشخصية".

ان كسنص على أنه "إذا  1979لسنة  48رقم من القانون  29/4وإذا كانت المادة 

 سلتنادا  االحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي سعتبر الأحكلام التلى صلدرت با دانلة 

 إلى ذلك النص كدن لم سكن".

لسنة  44قم مكرر من القرار بالقانون ر 23نه لما كانت المادة  وإعمالا  لما سقدم ف

 بعض أحكامه . سنص على عقوبات جنائية لمخالفة 1979

ن هلذه مللذا ندعوا السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفت ما لم يلتم التصلرف فيله 

عللدم حسللب الأحللوال ل –قامللة الللدعو  الجنائيللة القضللايا أو التقريللر فيهللا بللدلا وجلله  

نة با دا الجنائية وطلب براءة ما أحيل منها إلى المحاكمة واعتبار ا حكام التى صدرت

 عدم سنفيذها ووقف ما ينفذ منها.كدن لم سكن و

 . 1985من مايو سنة  23سحريرا في 



 ( مكيه23مادة )
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 النائب العام
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 ( 24ـادة ) ـمـ
 

التق تتضان أحكام  1920لس ة  25من الرانوف ه م  3،7،12تلغق الاواد 

 بشأف ال فرة جمساةل متعلرة بالأحوال الشخصية .

 مطابقة    1929لسنة  25القانون رقم 

 

 التعـليق

 لا  رورة لها بعد  1920لسنة  25من القانون رقم  3،7،12واد أصبحت الم

 لتناولها في أحكامها . 1929لسنة  25سطبيق القانون 
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 ( 25مــادة ) 

ييفلة ولق جزيي الحرانية ت فيذ هذا الرانوف ، جيعال به من تاهيخ نشي     الو

 اليساية .

  ان من رمض 28بسرام عابدين في  - 1929لسنة  25 –صدر القانون

 . 1929من مارب سنة 10هـ والموافق  1347

  1347شوال  4الموافق  25/3/1929نشر القانون بالوقائ  المصرية بتاريخ 

 . 99السنة  27بالعدد رقم 
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 1985لسنة  100( ق  4مــادة ) 

 واجىولق الاحاوم أف تحيل بلجف هسوم جمن تلراء نفسلا ما يوال لليلا من د

 حالةلابتلاةية بارتضق أحكام هذا الرانوف جذلك بالأصلحت من اختصاص الاحاوم ا

 التق تكوف وليلا .

ففه اب أحفل الخصفوم يعلفن  لفم الكتفاب أمفي الإحالفة إليفه مفح تكليـيفـج ق حالة غ

 اللووى. ل العادية أمام الاحكاة التق أحيلت إليلاـوه    الاواويـبالحض

لفا ، جتلرفق خاضفعة جلا تسيى أحكام الفرية السابرة ولق اللواجى الاحكوم  ي

 .1حكام ال صوص الساهية  لل العال بلذا الرانوفلأ

 )مادة خامسة( مطابقة  1979لسنة  44القانون رقم 

 

  احيةـرة ا يضـالمذك

لقلانون لما كانت دعاو  الطاعة المنظورة أما المحاكم الجزئية وقت العمل بهذا ا

رها غيابيا  أصبحت من سواء أكانت دعاو  أصلية أو معار ات في أحكام سبق صدو

ة التللى اختصللاص المحللاكم الابتدائيللة فدنلله يتعللين علللى المحللاكم الجزئيللة إحالتهللا بالحاللل

مواعيد الغائب من الخصوم بدمر ا حالة م  سكليفه بالحضور في ال وإعلانسكون عليها 

عاو  العادية أمام المحكملة التلى أحيللت إليهلا اللدعو  ولا يسلر  هلذا الحكلم عللى اللد

 ن .القانو حكوم فيها نهائيا  وسبقى خا عة للإحكام التى كانت جارية قبل العمل بهذاالم

 

 التعـليق 

 ة لسن 100 أصبح اختصاص المحكمة الابتدائية بمقتضى أحكام القانون رقم

ت ترا  على إنذار الطاعة با  افة إلى المنا عاـو  الاعـينحصر في دع 1985

 6و 5مواد والواردة بال للقواعد العامة للاختصاص ص بها سلك المحاكم طبقا  تالتى سخ

 من اللائحة الشرعية 8و

   ة دائيحالة الدعاو  المنظورة أمام المحاكم الابتو   النص  ابطا عاما

 وهو عدم صيرورة الحكم الجزئي نهائيا  .

                                                        
 ذاته . 1985لس ة  100خاصة بالرانوف ه م  7ج6ج5ج4الاواد  1
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  وا حكام الصادرة من المحاكم الجزئية وأصبحت نهائية سبقى خا عة

 رية قبل العمل بهذا القانون .للإحكام التى كانت جا

 صبحتأورة أمامها والتى نظيتعين على المحاكم الجزئية إحالة القضايا الم 

حكم بذلك ة التى هي منظورة عليها أمامها وـة بالحالـمن اختصاص المحاكم الابتدائي

ة محكمقضائي سصدره المحكمة الجزئية يتضمن منطوقه إحالة القضية بحالتها إلى ال

 –جلسة ي الفية مما لا يجو  معه للمحكمة الجزئية إحالة القضية بقرار سصدره الابتدائ

لى إإذ لا سجو  ا حالة من جهة أدنى  –على ما شاع به العمل في بعض القضايا 

 أخر  أعلى بغير حكم قضائي .

 م بحك وقد ألزم النص قلم كتاب المحكمة الجزئية ب علان الغائب من الخصوم

يها لإت بالحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التى أحيل ا حالة م  سكليفه

نا مر هالدعو  ، ويتعين إجراء هذا ا علان ليتصل علم الخصوم بالحكم حيث أن الأ

 .يها فيخرع عن حالات إحالة القضايا من دائرة إلى أخر  والتى لا يلزم ا علان 

 ل ا قبى صدر الحكم فيهوقد استثنت الفقرة الأخيرة من المادة الدعاو  الت

من الخضوع لحكم  16/5/1985فى  1985لسنة  100ساريخ العمل بالقانون رقم 

م م الحكسقد  أنه باعتبارالفقرة الأولى والثانية بما لا موجب معه  حالة سلك القضايا 

 فيها .

 1والمقصود بالدعاو  المحكوم فيها الدعاو  التى صدر فيها حكم قطعى 

لنزاع فى جملته , أما الدعاو  الصادر فيها أحكام سمهيدية أو والذ  يض  حدا  ل

فيتعين أحالتهـا إلى المحكمـة الابتدائيـة المختصة بحكم أنه لم يحسم فيها  2سحضيرية

 النزاع بعد .

                                                        
الحكم الرطعق هو الحكم الذى يضح حلاً لل وا   ق االته أج  ق اوء م ه أج  فق مسفألة متفيوفة و فه  2ج1

لسف ة  155جهاافـح نرفض الطعفـن ه فم  –برضاء حاسم لا هاو   يه من اانب الاحكاة التفق أصفلهته 
أما الحكم التاليلى  لو الحكم الصاده  لل الفصفل  فق الاوضفو  أث فاء  – 1/2/1983السـة  –ق  48

 نظي اللووى جتلاجللا أمام الاحكاة .
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  1985لسنة  100( ق  6مـادة ) 

 هيخن تاولق جزيي العلل أف يصله الرياه اللازم لت فيذ هذا الرانوف خلال شليين م

 صلجه  .

 ليس لها نظير  1979لسنة  44القانون رقم 

 

 التعـليق 

  1985لسنة  3269القرار رقم  17/7/1985أصدر و ير العدل بتاريخ 

وجة بشدن أو اع وإجراءات إعلان وسسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة وأخطار الز

م حكاالخاص ببعض أ 1929لسنة  25بالزواع الجديد سنفيذا للمرسوم بقانون رقم 

وانين بتعديل بعض أحكام ق 1985لسنة  100الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 

 الأحوال الشخصية .

 سضمن القرار المذكرة أحد عشر مادة سناولت السب  مواد الأولى منها 

ات جراءعلان وسسليم شهادات الطلاق بينما سناولت باقي المواد إإإجراءات سوثيق و

 إعلان الزواع الجديد .

  منشورا بملحق هذا الكتاب . 1985لسنة  3269القرار 
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  1985لسنة  100( ق  7مادة ) 

م ي شي هذا الرانوف    الوييلة اليساية ، جيعال به من تاهيخ نشي الحك

 1979لس ة  44الصاده من الاحكاة اللستوهية العليا بعلم دستوهية الرياه ه م 

   .ا من اليوم التال  لتاهيخ نشيلكامكيه(  يسيى ح 23جذلك ولا حكم الاادة )

 يبصم هذا القانون بخاسم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 

 ( .1985)يوليه سنة  1405شوال سنة 16صدر برئاسة الجمهورية في 

  1979لس ة  44الرانوف ه م 

اليلوم  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل بله ملن

 تالي لتاريخ نشره .ال

 (.1979 هيوني 20) 1399رجب  25صدر برئاسة الجمهورية في 

 

 التعـليق 

 من  سضمنت المادة السابعة النص على أن يبدأ العمل بدحكام هذا القانون

قانون ار بساريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القر

قم العدد ربلحكم المذكور قد نشر فى الجريدة الرسمية ، ولما كان ا 1979لسنة  44رقم 

 100م ـوعلى ذلك ف ن سريان القانون الجديد رق 16/5/1985الصادر بتاريخ  20

 . 16/5/1985والعمل بدحكامه يبدأ من التاريخ الأخير أم من  1985لسنة 

 لى عبه  وعلى ذلك فقد سضمنت المادة النص على سطبيق هذا القانون والعمل

 لمحكمةبدثر رجعى يرج  إلى ساريخ نشر الحكم الصادر من ا –ف القواعد العامة خلا

لة أوردها وذلك لع 1979لسنة  44الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 

و  لدعاالمشرع بتقرير لجنة الشئون الدينية والتشريعية هي المساواة بين أصحاب ا

 ديد .التى أقيمت قبل وبعد القانون الج

  وقد استثنى النص من التطبيق بدثر رجعى بالنسبة لنصوص القانون رقم

مكرر حيث حدد بدء سريانها من ساريخ اليوم التالي  23حكم المادة  1985لسنة  100

من  ا  في الجريدة الرسمية أم اعتبار 1985لسنة  100لتاريخ نشر القانون رقم 
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)ساب (  27بالعدد رقم  4/7/1985سم في  باعتبار أن نشر القانون الجديد قد 5/7/1985

مكرر من التطبيق بدثر رجعى شدن بقية مواد القانون 23، والسبب في استثناء المادة 

الجديدة أن سلك المادة ستضمن الجزاءات الجنائية التى يعاقب بها الزوع أو الموثق أو 

ومن ثم  –يد المطلق إذ خالف أم من الواجبات المفرو ة عليه بنصوص القانون الجد

فدنه طبقا  لقاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية المو وعية يمتن  سطبيق حكم  –

مكرر بدثر رجعى ولا يجو  العمل بها إلا بدثر فورم على ما يستجد من  23المادة 

 وقائ  بعد نفاذ القانون الجديد .

  مالذ ثار البعض التساؤل بمناسبة هذا النص عن سحديد هوية القانونأولقد 

لسنة  44يتعين سطبيقه على المنا عات التى رفعت في ظل أحكام القرار بقانون رقم 

عدم بحكم والمحكوم بعدم دستوريته والتى ما  الت منظورة أمام المحاكم بعد ال 1979

ل ه،  1985لسنة  100دستورية القانون الأخير وحتى صدور القانون الجديد رقم 

في ظل  على سلك الدعاو  رغم أنها أقيمت 1985ة لسن 100يتعين سطبيق القانون رقم 

 محكومةأم سظل سلك القضايا  1979لسنة  44نصوص القرار بقانون رقم  انطباق

 حكامأبنصوص القانون المحكوم بعدم دستوريته رغم الحكم بذلك أو يطبق في شدنها 

 . 1929لسنة  25،  1920لسنة  25القانون رقم 

 اسجاهين . ىإل ولقد اسجهت الآراء في ذلك

 الاتوا  الأجل 

 1985لسلنة  100يذهب هلذا الاسجلاه إللى القلول بسلريان نصلوص القلانون رقلم 

 1979لسلنة  44على الحقوق والمراكز التى نشدت في ظل سطبيق القرار بقلانون رقلم 

عللى سلند ملن أن القلانون  1985لسلنة  100واستمرت قائمة حتى صدور القانون رقم 

قللد سضلللمنت أحكاملله ذات القواعللد والأحكللام السلللابق  1985لسللنة  100الجديللد رقللم 

وأنله لا شلك أن القلانون الجديلدة يسلر  بلدثر  1979لسنة  44ورودها في القانون رقم 

فورم على الوقائ  التى سق  في ظلله ملا للم يلنص عللى أثلر رجعلى لله وكانلت أحكامله 

وقعت في ظله وكذلك يسر  على الوقائ  التى  ةستصل بالنظام العام وفى الحالة الأخير

على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت قد نشدت في ساريخ سابق على ذللك 

، وسطبيقا لذلك ذهب هذا الاسجاه إلى أنه إذا ثبت أن المتلداعيان كانلا فلي مركلز قلانوني 

وظل هذا المركز القانونى قائما  حتى  1979لسنة  44في ظل أحكام القرار بقانون رقم 
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واللذم سناوللت أحكامله وهلى ستصلل بالنظلام  1985لسلنة  100ساريخ نفاذ القانون رقم 

وقللد اعتنقللت محكمللة  1العللام سنظلليم هللذا المركللز مللن جديللد فدنلله يسللر  ويتعللين سطبيقلله

 النقض هذا الرأم .

 كم بعدمالح إلا أن هذا الاسجاه مردود بدنه يعتمد رأيا فقهيا مرجوحا يعتبر أن 

في  1979لسنة  44منشئ وبالتالي يفتر  قيام القرار بقانون رقم الدستورية ذا أثر 

باق وانط 1979ومنذ عام  1985لسنة  100الفترة السابقة على صدور القانون رقم 

 لحكم وإعمالا   –نصوصه على المراكز القانونية التى نشدت في ظله حين أن الواق  

القرار  أن نصوص 1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  49المادة 

 6/5/1985وحتى  1979قانون المذكور كان يمتن  سطبيقها خلال الفترة من عام الب

قانون ار بساريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القر

 . 1979لسنة  44رقم 

 الاتوا  الثان 

 25و 1920لسلنة  25رقم  انونـيذهب هذا الرأم إلى القول بتطبيق نصوص الق

والراجح في مذهب الأمام أبى حنيفة لما لم يلرد بشلدنه نلص فلي القلانونين  1929لسنة 

على الوقائ  التى نشدت  1985لسنة  100المذكورين وذلك دون نصوص القانون رقم 

وللم يصلدر فلي اللدعاو  الناشلئة عنهلا  1979لسلنة  44في ظل أحكلام القلرار بقلانون 

 49بل صدور القانون الجديد استنادا  إلى القول بدنله إذا كلان نلص الملادة أحكام نهائية ق

يقضى بدن يترسب على الحكم  1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 

بعدم دستوريه نص في قانون أو لائحة عدم جوا  سطبيقه من اليلوم التلالي لنشلر الحكلم 

يضلاحية لتللك الملادة قلد سضلمنت اللنص عللى أن ف ن المذكرة ا  2في الجريدة الرسمية

الفقه والقضاء قد استقر على أن مشد  هذا النص هو عدم جوا  سطبيق النص المحكوم 

نملا بالنسلبة إللى الوقلائ  والعلاقلات السلابقة إبعدم دستوريته ليس في المستقبل فحسب و

                                                        
 . 26/1/1988 ق السة 56لس ة  27جه م  20/12/1988ق السة  56لس ة  33انظي الطعوف ه م  1
لس ة  48عللة بالرانوف ه م م 1979لس ة  48من  انوف الاحكاة اللستوهية العليا ه م  49ت ص الاادة  2

ولق أف أحكام الاحكاة    اللواجى اللستوهية ج ياهاتلا بالتفسيي ملومة لوايح سلطال اللجلة  1997
اليسففاية جبغيففي = =جالكا ففة . جت شففي الأحكففام جالرففياهال الاشففاه أليلففا  فف  الفرففية السففابرة بالوييففلة

 جهها ، جيتيتب ولق الحكم بعلم دسفتوهيةمصيج ال خلال خاسة وشي يوما ولق الأوثي من تاهيخ صل
متعلرفا بف ص م نص     انوف أج لاةحة ولم اواز تطليره من اليوم التال  ل شفي الحكفم ،  ف ذا وفاف الحكف

ا ففاة  تعتلففي الأحكففام التفف  صففلهل بالإدانففة اسففت ادا إلففق ذلففك الفف ص وففاف لففم تكففن جيرففوم هةففيس هي ففة 
 ال طق به لأاياء مرتضا .الافوضين بتلليغ ال اةب العام بالحكم  وه 
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ى للنص الملادة إلى صدور الحكم بعدم دستوريته وأنله لا يسلتثنى ملن هلذا الأثلر الرجعل

سو  الحقوق والمراكز التى سكون قد استقرت عند صدور الحكلم بعلدم الدسلتورية  49

ى أو بانقضاء مدة التقلادم . وعللى ذللك فل ن علدم دسلتورية ضبحكم حا  قوة الأمر المق

القانون المحكوم بعلد دسلتوريته إنملا سنسلحب إللى سلاريخ صلدور القلانون المحكلوم بعلد 

لللى جللوا  سطبيقلله مللن اليللوم التللالي لتللاريخ نشللر الحكللم بعللدم دسللتوريته ومللا الللنص ع

الدستورية سو  خطاب من المشرع إلى القا ي بالامتنلاع علن سطبيلق نصلوص ذللك 

القانون من هذا التلاريخ الأخيلر ولا يعنلى سمتل  الحكلم المحكلوم بعلدم دسلتوريته بلالقوة 

انيلة سطبيلق نصوصله مكإالدستورية حتى ساريخ نشر الحكم الصلادر بعلدم الدسلتورية و

حتللى ذلللك التللاريخ وهللو مللا درع الفقلله علللى سسللميته بللالأثر الكاشللف لأحكللام المحكمللة 

ذات  –طبقللا  للللرأم الللراجح فقهللا  –الدسللتورية العليللا باعتبللار أن أحكللام سلللك المحكمللة 

طبيعة كاشفة وليسلت منشلئة ، وعللى ذللك فل ن مقتضلى الحكلم بعلدم دسلتوريته القلرار 

أن يعتبللر هللذا القللرار بقللانون معللدوما للليس مللن سللاريخ  1979نة لسلل 44بقللانون رقللم 

وهللو سللاريخ نشللر الحكللم الصللادر بعللدم دسللتوريته فللي الجريللدة الرسللمية  16/5/1985

وأنلله إذا كللان ذلللك  20/6/1979نمللا منللذ سللاريخ صللدور هللذا القللرار بقللانون أم مللن إو

وجود قانوني منلذ لم يكن لها  1979لسنة  44وباعتبار أن نصوص القرار بقانون رقم 

ساريخ سطبيلق  16/5/1985التاريخ الأخير ف ن القوانين القائمة منذ ذلك التاريخ وحتى 

بدثر رجعى طبقا  لنص المادة السابعة منه هملا  1985لسنة  100نصوص القانون رقم 

والراج  في المذهب الحنفي لملا للم  1929لسنة  25و  1920لسنة  25القانونين رقما 

فللي القللانونين المللذكورين الأمللر الللذم يعنللى انطبللاق هللذه النصللوص  يللرد بشللدنه نللص

والقواعد الأخيرة على الدعاو  التى رفعت في ظلهلا باسلتثناء سللك التلى صلدرت فيهلا 

 . 1لأمر المقضى أو الحقوق التى سكون قد انقضت بالتقادماأحكاما حا ت قوة 

لسلنة  100م ونحن نر  أنه يجب التفرقلة فلي شلدن سطبيلق نصلوص القلانون رقل

 44على الوقائ  والمراكز القانونية التى نشدت في ظل أحكام القرار بقانون رقم  1985

إلى التفرقة بلين حلالتين الأوللى ملا يتعللق بلالطلاق والآثلار المترسبلة عليله  1979لسنة 

وأبر ها الحق في المتعة كدثر من أهم أثاره والثانية ما يتعلق بعلاقات الأسلرة بخللاف 

وآثاره وسندنا في ذلك أن قضاء النقض قد استقر في ظل أحكام القلرار بقلانون الطلاق 

                                                        
جالحكم ه م  25/11/1986 السة –ولق ا وب الراهية  – 1983لس ة  1791   هذا الاتوا  الحكم ه م  1

 است  اف الراهية . 6/11/1989السة  –ق  101لس ة  50،  35
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عللى أن يحكلم الطللاق والآثلار المترسبلة عليله القلانون اللذم وقل   1979لسنة  44رقم 

وعللى ذللك ذهلب قضلاء اللنقض إللى أن المطلقلة قبلل نفلاذ نصلوص  1الطلاق في ظلله

منصوص عليهلا فيله لكلون النصلوص لا سستحق المتعة ال 1979لسنة  44القانون رقم 

لسنة  25و  1920لسنة  25وهى نصوص القانونين رقما  –التى وق  الطلاق في ظلها 

للم سعطلى المطلقلة  – والراجح في المذهب الحنفي لما لم يرد بشلدنه نلص فيهملا 1929

بعد الدخول الحق في الحصول على متعة الأمر الذم يتعين معه عدم سطبيلق نصلوص 

على دعاو  المتعة المرفوعة من المطلقة فلي ظلل  1979لسنة  44نون رقم القرار بقا

 قانون المذكور والقضاء برفض الدعو  .النصوص القرار ب

من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  49وإذا كان ذلك وكان النص في المادة 

نلص فلي في فقرسها الثالثة على أن يترسب على الحكلم بعلدم دسلتورية  1979لسنة  48

قانون أو لائحة عدم جوا  سطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وكان مقتضى هذا النص 

له أن عدم دستورية القانون المحكوم بعدم دسلتوريته  طبقا  لما جاء بالمذكرة ا يضاحية

إنمللا سنسللحب إلللى سللاريخ صللدور ذلللك القللانون وبحيللث يعتبللر القللانون المحكللوم بعللدم 

وإذا كلان ملشد  ذللك أن نصلوص القلرار بقلانون رقلم  2صدورهدستوريته معدوما منذ 

سلاريخ نفلاذ القلرار بقلانون  20/6/1979لم يكن لها وجود قانوني منذ  1979لسنة  44

لتلللاريخ وحتلللى افلل ن النصلللوص التلللى سكللون سلللارية منلللذ ذلللك  1979لسلللنة  44رقللم 

 25رقم هي نصوص القانونين  1985لسنة  100ساريخ نفاذ القانون رقم  16/5/1985

والراجح في المذهب الحنفي لما لم يرد بشلدنه نلص فلي  1929لسنة  25و 1920لسنة 

ننللا نللر  أن الأمللر يكللون متطابقللا والوقللائ  التللى  القللانونين المللذكورين ، وعلللى ذلللك ف

صدرت بشدنها أحكلام اللنقض سلالفة اللذكر ملن حيلث سحديلد هويلة القلانون اللذم يحكلم 

والآثللار المترسبللة عليلله إذ يكللون هللو أحكللام  1/5/1985الطلللاق الواقلل  قبللل سللاريخ 

واللراجح فلي الملذهب الحنفلي لملا للم  1929لسنة  25و 1920لسنة  25القانونين رقم 

،  2000لسنة  1يرد بشدنه نص فيهما عملا  بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 

لمطالبلة بالمتعلة وهذه النصوص بحكلم أنهلا لا سعطلى المطلقلة بعلد اللدخول الحلق فلي ا

الحلق فلي  16/5/1985كدثر من آثار الطلاق ف ننا نر  إلا يكلون للمطلقلة قبلل سلاريخ 

                                                        
 .29/1/1985السة  –ق  54لس ة  26انظي    ذلك نرض أحوال الطعن ه م  1
الاشفاه إليلفا بارتضفق الرفياه  49ج ل تم تعليل الاادة  1979لس ة  48انوف ه م الاذوية الإيضاحية للر 2

مكيه  28جالا شوه بالوييلة اليساية بالعلد  10/8/1998الصاده بتاهيخ  1997لس ة  48برانوف ه م 
من  انوف الاحكاة  49= =جذلك بال ص ولق أف يستللل ب ص الفرية الثالثة من الاادة 11/7/1998 ق 

هية العليا ال ص الاتق "جيتيتب ولق الحكم بعلم دستوهيته نص  ق  انوف أج لاةحفة وفلم افواز اللستو
 …… ".تطليره من اليوم التالق ل شي الحكم ما لم يحلد الحكم لذلك تاهيخ  خي اسلق
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المطالبة بها مما يتعين معه القضاء برفض دعو  المتعة المرفوعلة منهلا علن الطللاق 

 الواق  قبل ذلك التاريخ لانعدام النص القانوني الذم يحكمها .

والمراكز القانونية التى سنشد ملن  خلاف الطلاق وآثارهأما فيما يتعلق بعلاقات الأسرة ب

فدنله يمكلن …….( خلالها )وهى أحكام الحضانة والطاعة والعدة والزواع من أخر  

القول من خلال قاعدة الأثر الفور  للقانون والتلى مقتضلاها أن القلانون الجديلد يسلر  

ملا يقل  بعلد نفلاذه ملن عناصلر سكوينها بعد نفاذه وعلى  أعلى المراكز القانونية التى يبد

سكوين أو انقضاء المراكز القانونية التى بدأ سكوينها أو انقضاؤها فى ظل القانون القديم 

نها يالتى سترسب بعد نفاذه على المراكز القانونية التى سكونت أو بدا فى سكو الآثاروعلى 

جديلدة  ملاأحكاوذللك باعتبلار أن صلدور سشلري  لاحلق يسلتحدث  1فى ظل هلذا القلانون

ستعلق بذاسية القاعدة المو لوعية الآملرة المتعلقلة بالنظلام العلام أن يسلر  هلذا القلانون 

، فل ذا  2فور  على المراكز القانونية القائمة والتى لم سستقر نهائيا  حتى وقت نفاذه بدثر

كان ذلك وكان من المقرر أن أحكلام الشلريعة ا سللامية المتعلقلة بلروابة الأسلرة هلى 

واجلب  إسلقاطستصلل اسصلالا وثيقلا بالنظلام العلام ، حيلث لا يجلو  الاسفلاق عللى  أحكام

وبلديل أن القلانون  –الزوجة فى الطاعة أو على اعتبار مدة العدة أسبوعين مثلا  وهكذا 

الجديد الذ  يرف  سن الرشد ملثلا  يسلر  عللى كلل شلخص للم يبللغ السلن المقلررة فيله 

ن قد سبق اعتبلاره رشليدا فلى حكلم القلانون الجديلد وقت نفاذه فيعتبر قاصرا  حتى لو كا

وأن القانون الذ  يفر  على الزوع الذ  يريد الطلاق أن يستصدر حكما  من القا ى 

وقلت نفلاذه  أ واعبذلك بعد أن كلان الطللاق بل رادة اللزوع وحلده يسلر  عللى ملن هلم 

لوقللائ  فلل ن مللشد  ذلللك أن يسللر  علللى ا 3رغللم انهللم سزوجللوا فللى ظللل القللانون القللديم

وهللو سلاريخ سللريان  16/5/1985واللدعاو  الناشلئة عللن علاقلات الأسللرة قبلل سلاريخ 

أحكلام القلانون الأخيلرة طالملا أن هلذه الوقلائ   1985لسلنة  100نصوص القانون رقم 

لسلنة  100والمراكز لم سكن قد استقرت بدحكام نهائية حتى نفاذ نصلوص القلانون رقلم 

كز قد نشدت وسكونت فى ظل أحكام القانونين رقملى وذلك باعتبار أن هذه المرا 1985

والللراجح فللى المللذهب الحنفللى باعتبللار أن هللذه  1929لسللنة  25،  1920لسللنة  25

، وقد قننلت محكملة اللنقض  16/5/1985 النصوص هى التى كانت سارية إلى ما قبل

 صلدر خللال فتلرة سطبيلق –فى نزاع يتعلق بمسكن الحضلانة  –هذا المبدأ فى حكم لها 

                                                        
 .240،250ص – 1971ط  –انظي  ق ذلك ولل الا عم  يج الصل   ق أصول الرانوف  1
 25/3/1985السة  –ق  53لس ة  2219ه م انظي  ق ذلك نرض الطعن  2
 .  250،  240ص  – 1971ط –انظي  ق ذلك ولل الا عم  يج الصل   ق اصول الرانوف  3



 100ق( 7ادة )م

                                             -       - 
 

781 

حيث ذهبت إلى القول أن "النص فى المادة الرابعة  1979لسنة  44القرار بقانون رقم 

علللى أن للمطلقللة الحا للنة بعللد طلاقهللا الاسللتقلال ملل   1979لسللنة  44مللن القللانون 

لتعلقله  –مشداه انطباق هذا النص بدثر فور  ….. صغيرها بمسكن الزوجية المشجرة 

المقدمة من الحا نة قبل صدور هذا القانون طالما على واقعة الدعو   –بالنظام العام 

وعللى ذللك فل ن اعتلرا  الطاعلة المرفلوع قبلل  1نهائيلا  حكملا  لم يكن قد صدر بشلدنها 

 –حكمللا  نهائيللا  حتللى ذلللك التللاريخ فدنلله يتعللين بشللدنه ولللم يكللن قللد صللدر  1/5/1985

ليه دون نظر ع 1985لسنة  100سريان نصوص القانون رقم  2باعتباره عملا  إجرائيا

إلى ما إذا كان الاعترا  قد قدم خلال مدة العشر أيام التلى كلان منصوصلا عليهلا فلى 

باعتبلار أن هلذا القلرار  1979لسلنة  44المادة السادسة مكرر ملن القلرار بقلانون رقلم 

ولا يمكلن القلول  16/5/19853إلى ما قبلل  –بقانون كان يمتن  سطبيقه كما سقدم القول 

والتللى  1968لسلنة  13م الملادة الثانيلة مللن قلانون المرافعلات رقلم بوجلوب أعملال حكل

سنص فى فقرسها الأولى على أن "كل إجراء ملن إجلراءات المرافعلات سلم صلحيحا  فلى 

فيملا يتعللق بملدة  –ظل قانون معمول بله يبقلى صلحيحا  ملا للم يلنص عللى غيلر ذللك " 

ر قانون معدلا لقانون كان وذلك باعتبار أن هذه الحالة ستناول حالة صدو –الاعترا  

لسلنة  44قائما  ومعمولا به وهو ما لا يمكلن القلول بله فيملا يتعللق بلالقرار بقلانون رقلم 

ن ا"قيلام القلانون والعملل بله" مترادفل المحكوم بعدم دستورية وحيث يعلد سعبيلرا 1979

لمعنللى واحللد وحيللث لا يمكللن القللول بللدن القللانون الللذ  لا يجللو  سطبيقلله يمكللن أن يعللد 

عمولا به رغم ذلك أو أن القانون المعمول بله يمكلن أن يكلون فلى ذات الوقلت ممتنعلا م

يعللد قانونللا  جديللدا   1985لسللنة  100سطبيللق نصوصلله ، وعلللى ذلللك فلل ن القللانون رقللم 

دا ـموعل –طبقا  لمفهوم الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المرافعات  –استحدث 

د كان قائما  أو مطبقا  أو معمولا بله مملا يتعلين معله وإعملالا  د معدلا لميعاـجديدا  ولا يع

لقاعللدة الأثللر الفللور  سطبيللق الميعللاد المنصللوص عليلله فيلله علللى اعتللرا  الطاعللة 

ه حكما  نهائيا  حتى ـطالما لم يكن قد صدر في 16/5/1985 المرفوع قبل ساريخ نفاذه فى

ملوجزة والقلول بدنله إذا كلان عقلد السالف فى عبارة  هأي اذلك التاريخ ، ويمكن إجمال 

فل ن صلدور سشلري  جديلد لتنظليم  –فملن ثلم  –الزواع وأحكام الأسرة من النظلام العلام 

د بلدثر فلور  باعتبلار أن ـذا التشري  الجديد على العقلـعقد الزواع مقتضاه أن يسر  ه

                                                        
 . 33س  – 254ص  – 17/2/1982نرض السة  1
 . 27/5/1986السة  –ق  54لس ة  76نرض الطعن ه م  2
جأنظفي  24/2/1987 السفة –رفاهية ولفق ا فوب ال 1984لسف ة  1859نظي  ق هذا الإتوفا  الحكفم ه فم ا 3
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اللزواع ديد صلدر وعقلد ـسلك الأحكام ستعلق بالنظام العام ، كل ذلك ما دام التشلري  الجل

لاق قبلل ـلا ال قائما  وقت صدوره أما عقود الزواع التى أبرمت وانقضت بوقلوع الطل

نشلدت وسكونلت وانتهلت فلى ظلل  أنهلاصدور التشري  الجديد فلا يسر  عليها باعتبلار 

القانون القديم فيكون هو وحده المطبق عليها وأنه لما كان ذلك ف ن صدور القانون رقلم 

نه اإنملا يعنلى سلري 16/5/1985ذ سلاريخ ـه بلدثر رجعلى منلوانطباقل 1985لسنة  100

على كافة عقود الزواع التى انعقدت قبل ذلك التاريخ ولا الت قائملة وعللى ملا يترسلب 

عليها من آثار ، فتسر  عليها جمي  أحكام القانون الجديد التى استحدثها أو علدلها ذللك 

نه فدنله لا يطبلق اتهت قبل ساريخ سلريالقانون أما بالنسبة لعقود الزواع التى انعقدت وان

 .1عليها وإنما سخض  فقة لأحكام القانون السار  وقت قيامها

  ويتعين ا شارة إلى أنه بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة

مكرر من القانون فدنها سخض  لقاعدة سريان النصوص الجنائية بدثر فورم إعمالا  

تور والمادة الخامسة من قانون العقوبات الأمر الذم لا يجو  من الدس 187و 66للمادة 

على المخالفات الواردة  1985لسنة  100معه سطبيق نصوص القانون الجديدة رقم 

بالمادة الخامسة مكرر إلا على سلك التى سق  اعتبار من اليوم التالي لنشر القانون رقم 

 .2الفقرة الثانية من المادة السابعةفي الجريدة الرسمية إعمالا  لحكم  1985لسنة  100

 له وجاهته قد ذهب إعمالا   ويتعين ا شارة في هذا المجال إلى أن هناك رأيا

وسحقيقا  لمبدأ العدالة إلى القول بوجوب سطبيق نصوص القرار  –عملية  لاعتبارات

على المراكز القانونية التى نشدت في ظله وحتى  1979لسنة  44بقانون رقم 

على سلك  1985لسنة  100وسطبيق الأحكام المو وعية للقانون رقم  16/5/1985

المراكز طالما لم سكن قد استقرت بحكم نهائي جا  قوة الأمر المقتضى قبل نفاذ 

نصوص القانون الأخير ، ويستند هذا الرأم إلى القاعدة القائلة بعدم جوا  اللجوء إلى 

ته وأنه إذا كان نص المادة السابعة قد سدويل النص القانوني إذا كان صريحا في دلال

 1985لسنة  100جاء صريحا قاطعا في سقرير الأثر الرجعى لنصوص القانون رقم 

 44الأمر الذم يعنى سريان نصوص القانون رقم  16/5/1985إعتبارا  من ساريخ 

حتى ذلك التاريخ الأخير ومن ثم وجوب أعمالها وسطبيقا بدن قصد  1979لسنة 

 ا يضاحيةا  المتمثل في الأعمال التحضيرية للقانون الأخير ومذكراسه المشرع أيض

                                                        
 . 33س  – 254ص  – 17/2/1982نظي نرض السة ا 1
 . 106ص  – 1979ط  –انظي نويب حس ق    شيح  انوف العروبال  2
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التى سداولت بشدنه وبوجه خاص بخصوص المادة السابعة منه في المجلس التشريعي 

 1985لسنة  100قبل إصداره ذلك أنه إذا كانت الأعمال التحضيرية للقانون رقم 

وسقرير اللجنة المشتركة من  1تعليقومناقشات المجلس التشريعي للمادة السابعة محل ال

قد اسفقت على أن القصد  2لجنتي الشئون الدينية والتشريعية التى أعدت مشروع القانون

 100والهدف من النص في المادة السابعة على الأثر الرجعى لنصوص القانون رقم 

تورية إلى ساريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دس 1985لسنة 

هو مليء الفراغ التشريعي في الفترة من ساريخ  1979لسنة  44القرار بقانون رقم 

 100ونفاذ القانون رقم  1979لسنة  44نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 

والتسوية بين أصحاب الدعاو  التى رفعت قبل نفاذ القانون الأخير وسلك  1985لسنة 

 .3إعمالا  لمبدأ العدالة التى رفعت بعد نفاذه وذلك

رار سطبيق نصلوص القل –عند من يقولون بهذا الرأم  –نه يتعين  ف ذا كان ذلك ف

 100وسطبيلق نصلوص القلانون رقلم  16/5/1985حتلى  1979لسلنة  44بقانون رقم 

نهلائي  منذ ذلك التاريخ على المراكز القانونية التى لم سكتمل بصدور حكلم 1985لسنة 

لثانيلة االمادة بلمقضي بشدنها، أما بالنسبة للقواعد ا جرائية فدنه عملا  حائز قوة الأمر ا

والتللى سللنص علللى أن )كللل إجللراء مللن  1968لسللنة  13مللن قللانون المرافعللات رقللم 

إجراءات المرافعات سم صحيحا  فلي ظلل قلانون معملول بله يبقلى صلحيحا  ملا للم يلنص 

ون ا القلانقا  للأو اع التلى يتطلبهلعلى غير ذلك( مشداه أنه إذا اسخذ إجراءا صحيحا  وف

سلتلزم القائم وقت مباشرة ا جراء فدنه يبقى صحيحا  ولو صدر بعلد ذللك قلانون جديلد ي

 أخللر  لصللحة هللذا ا جللراء ممللا يتعللين معلله القللول بللدن المسللائل ا جرائيللة أو للاعا  

سظل  1979لسنة  44للدعو  التى كانت مرفوعة فى ظل نصوص القرار بقانون رقم 

ة ة لأحكاملله بعللد انتهللاء مللدة العشللرة أيللام المنصللوص عليهللا فللي المللادة السادسللخا للع

بلول يكون قد جاء غيلر مق 1/5/1985مكرر ثانيا  منه ولم يفصل فيه بحكم نهائي حتى 

 معلدلا بالملادة الملذكورة وجعلل ملدة 1985لسلنة  100شكلا رغم صدور القانون رقم 

 الاعترا  ثلاثين يوما  وهكذا .

ئلون بهذا الرأم إلى ما سم سعزيزا لما يلذهبون إليله أن ملا نلص عليله ويضيف القا

ملن  1985لسلنة  100المشرع في الفقرة الأخيرة من الملادة الرابعلة ملن القلانون رقلم 

                                                        
 . 1985لس ة  100ق  7هااح م ا شال الاولس التشييع  للاادة  1
 اح ترييي اللو ة الاشاه إليلا بالحق الكتاب .ها 2
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عدم جوا  إحالة القضايا التى أصبحت من اختصاص المحلاكم الابتدائيلة بمقتضلى هلذا 

قلد صلدرت فيهلا أحكاملا نهائيلة حيلث  القانون إلى سلك المحاكم إذا كانلت هلذه اللدعاو 

وعللى ملا جلاء  -سبقى هلذه اللدعو  خا لعة لاختصلاص المحلاكم التلى كانلت سنتظرهلا

مشداها أن المشرع قد اعتمد  ابطا لتحديد خضلوع  –ا يضاحية لهذا النص  بالمذكرة

المنا عات لأم من القانونين وهو صدور حكم نهائي في النزاع من عدمه إذ في الحالة 

وبينملا يتعلين فلي الحاللة الثانيلة  1985لسلنة  100ولى لا سنطبق أحكام القانون رقلم الأ

سطبيللق سلللك النصللوص . وهللو نللص قللانوني صللريح الدلالللة علللى قصللد المشللرع ومللا 

 رادسه على ما سلف القول .إاسجهت إليه 

 1985لسللنة  100وخلاصللة هللذا الللرأم أن الأحكللام المو للوعية للقللانون رقللم 

لسلنة  44طبيق على الدعاو  التلى أقيملت فلي ظلل القلرار بقلانون رقلم سكون واجبة الت

أمللا  1985لسللنة  100ولا  الللت متداولللة بعللد سللريان نصللوص القللانون رقللم  1979

لسلنة  44المسائل ا جرائية لتللك اللدعاو  فتظلل خا لعة لأحكلام القلرار بقلانون رقلم 

شدنها أحكام قبل ساريخ رغم الحكم بعدم دستوريته ، أما الدعاو  التى صدرت ب 1979

ف نهللا سظللل خا للعة لأحكللام  1985لسللنة 100بللدأ سللريان القللانون رقللم 16/5/1985

التللللى صللللدرت فللللي ظللللله ا جرائيللللة منهللللا  1979لسللللنة  44القللللرار بقللللانون رقللللم 

 . 1والمو وعية

 100 رقم وسعميما للفائدة واستكمالا للبحث فدنه من حيث نطاق سطبيق القانون 

لى عمكان فدنه يمكن القول بدن هذا القانون لا يسر  إلا من حيث ال 1985لسنة 

 . لقانونامية الوقائ  التى سحدث أو يكتمل حدوثها في ا قليم المصرم وفقا  لمبدأ إقلي

  على كل  1985لسنة  100ومن حيث الأشخاص .. يسر  القانون الجديد رقم

لمصريين غير مصرم مسلم متزوع بمسلمة أو مسيحية أو يهودية كما يسر  على ا

المسلمين إذا اختلفوا طائفة أو ملة ، وأحكامه المتعلقة با جراءات سسر  على جمي  

المصريين حتى على غير المسلمين منهم وأن اختلفوا طائفة أو ملة ، كذلك يسر  

على كل مصرم متزوع بدجنبية على التحديد سالف  1985لسنة  100القانون رقم 

نون على كل أجنبي )سعودم أو إنجليزم مثلا ( مسلم الذكر ، كما يسر  هذا القا

متزوع بمصرية مسلمة أو مسيحية أو يهودية وعلى كل أجنبي غير مسلم متزوع 

                                                        
 .ولق ا وب الراهية – 18/1/1987السة  – 1985لس ة  991انظي مثالا للذا الاتوا  الحكم ه م  1
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 14بمصرية مسيحية أو يهودية إذا اختلف الزوجان طائفة أو ملة وذلك عملا  بالمادة 

 من القانون المدني .

 م لمتزوع بمصرية والذوسطبيقا لما سبق لايعاقب المصرم ولا الأجنبي ا

ى يطلق  وجته وهو مقيم خارع مصر ولم يوثق إشهار طلاقه وادعى عند حضوره إل

 لى عدميل عمصر أنه طلقها منذ أكثر من ثلاثين يوما  م  مواعيد المسافة ولم يقيم دل

ل مضى هذه المدة ، سواء كانت مطلقته معه خارع مصر أم كانت وقت الطلاق داخ

ي مصر فيمة ن آثار الطلاق المالية لا سترسب بالنسبة للمطلقة المقإقليم مصر ، غير أ

 إلا من وقت عملها بالطلاق وهكذا .

  ويتعين ا شارة في الخاسمة إلى أن الدف  بعدم الدستورية من الدفوع التى لا

ستعلق بالنظام العام بحيث أنه إذا دف  به أحد الخصوم كان لمحكمة المو وع سلطة 

ن هي ارسدت ذلك و رورة حسم النزاع بشدن الدستورية قبل الحكم في سقدير جديته ف 

لمحكمة الدعو  أجلت نظرها وحددت أجلا لصاحب الدف  ليرف  خلاله الدعو  أمام ا

 .1الدستورية العليا وأن قدرت عدم جديته التفتت عنه ومضت في نظر الدعو 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 أحكام النقض

 

  ى أن "ينشر بالجريدة الرسمية الأحكام من الدستور عل 178النص في المادة

الصادرة  القرارات  الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاو  الدستورية و

                                                        
 .42س  – 7/5/1991السة  –ق  58لس ة  131هااح نرض أحوال الطعن ه م  1
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بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترسب على الحكم بعدم دستورية نص 

ستورية من قانون المحكمة الد 49سشريعي من أثار" ، وفى الفقرة الثالثة من المادة 

العليا على أنه "ويترسب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جوا  

سطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم" مفاده أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية 

العليا بعدم دستورية نص سشريعي فلا يجو  سطبيقه إعتبارا  من اليوم التالي لنشر هذا 

وعلى ما أفصحت عنه المذكرة  –ة الرسمية ، ومن ثم فدنه لا يمس الحكم فى الجريد

بالحقوق والمراكز  – 1979لسنة  48ا يضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 

 التى سكون قد استقرت من قبل بحكم حا  قوة الأمر المقتضى .

 وجلسة 24/6/1986جلسة  –ق  55لسنة  79و  70الطعن رقم  –)نقض أحوال 

جلسة  –ق  59لسنة 10ق والطعن رقم  55لسنة  64الطعن رقم  – 27/1/1987

23/4/1991) 

   على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –من حيث أن الوقائ– 

كلى أحوال شخصية  1982لسنة  29الطاعنة أقامت الدعو  رقم  أن ستحصل في

در بنفقتها لمدة خمس سنوات دمياط للحكم بفر  متعة لها على المطعون  ده سق

ودخل  12/7/1975وأمره بالأداء ، وقالت بيانا لدعواها أنه سزوجها بصحيح العقد في 

بدون ر اها ولا بسبب من  5/4/1979بها وعاشرها معاشرة الأ واع وإذ طلقها في 

فقد أقامت الدعو  وفى  1979لسنة  44قبلها مما سستحق معه متعة طبقا  للقانون رقم 

جنيها  720حكمت المحكمة ب لزام المطعون عليه بدن يشد  إلى الطاعنة  30/4/1983

المنصورة  1983لسنة  24. واستدنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 

حكمت محكمة الاستئناف ب لغاء الحكم المستدنف  7/1/1984 "مدمورية دمياط" وفى

يق النقض وحيث أن الطعن بنى ورفض الدعو  . فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطر

على سببين سنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطد في 

سطبيقه ، وفى بيان ذلك سقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعو  على سند من 

الذم  1979لسنة  44حصول طلاقها من المطعون عليه قبل العمل بالقانون رقم 

سقرير متعة الزوجة المدخول بها إذا طلقها  وجها بدون ر اها  استحدث النص على

ولا بسبب من قبلها في حين أن ذلك الطلاق كان رجعيا  ولم سكن عدسها منه قد انقضت 

في ساريخ العمل بهذا القانون ما مقتضاه استحقاقها المتعة طبقا  لأحكامه سبعا لعدم 

إلى مخالفة الحكم لما قرره بعض فقهاء انحلال عقد الزواع إلا بعد هذا التاريخ هذا 
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الشريعة ا سلامية من وجوب المتعة لكل من طلقت قبل الدخول واستحقت نصف 

المهر مما يعيبه بمخالفة القانون والخطد في سطبيقه . وحيث أن النعي مردود ، ذلك أنه 

وعملا   –ف ن متعة المطلقة كان يحكمها  1979لسنة  44قبل صدور القانون رقم 

ل في مذهب الأمام أبى اأرجح الأقو –من لائحة سرسيب المحاكم الشرعية  280بالمادة 

حنيفة والذم لا يوجب المتعة للمطلقة بعد الدخول إذ حسبها أنها استحقت المهر كله 

 25مكرر من القانون رقم  18ولها نفقة العدة وإذ استحدث المشرع النص في المادة 

المشار إليه ونص على  1979لسنة  44انون رقم المضافة إليه بالق 1929لسنة 

استحقاق الزوجة المدخول بها في  واع صحيح متعة سقدير بنفقة سنتين على الأقل إذا 

طلقها  وجها بدون ر اها ولا بسبب من قبلها ، وكان القانون الجديد إنما يسر  بدثر 

اذه ولا يسر  بدثر رجعى مباشر على الوقائ  والمراكز القانونية التى سق  أو ستم بعد نف

لسنة  44ذ خلا القانون رقم إعلى الوقائ  السابقة عليه إلا إذا سقرر ذلك بنص خاص و

 18نه لا محل لتطبيق نص المادة  من النص على الأثر الرجعى لأحكامه ف 1979

مكرر منه على الوقائ  والمراكز القانونية التى سمت قبل العمل به . ولما كان استحقاق 

لقة بعد الدخول للمتعة لا عبرة فيه ببقاء الملك وعدم  وال الحل خلال العدة من المط

الطلاق الرجعى لأن ذلك إنما يتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة 

باعتباره الواقعة  –أيا كان نوعه  -نما العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاسه إو

ع بها ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا القانونية المنشئة لالتزام الزو

النظر وأقام قضاءه برفض الدعو  على قوله أنه " قد ثبت من الأوراق أن المستدنف 

 شهاد رسمي بتاريخ )المطعون عليه( قد طلق المستدنف عليها " الطاعنة " ب

يوم التالي لنشره وعمل به إعتبارا  من ال 1979لسنة  44ولما كان القانون  5/4/1979

ومن ثم ف ن الواقعة المنشئة للالتزام بنفقة المتعة وهى واقعة الطلاق قد وقعت قبل 

صدور القانون المشار إليه ، وكان هذا القانون ليس ذا أثر رجعى ومن ثم فلا ينطبق 

 على واقعة الدعو  الماثلة ، ويكون الحكم الابتدائي قد أصاب صحيح القانون .

 (36ب  – 29/1/1985جلسة  –ق  54لسنة  36قم )نقض الطعن ر

 (30/9/1997جلسة  –ق  56لسنة  48)والطعن رقم 

  وعلى ما جر  به قضاء هذه المحكمة  –من الأصول الدستورية المقررة– 

أن أحكام القوانين لا سسر  إلا على ما يق  من ساريخ العمل بها وأنه لا يترسب عليها 

عدم جوا  انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد  أثر فيما وق  قبلها مما مشداه
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وق  قبل العمل به من سصرفات أو سحقق من أو اع إذ يحكم هذه وسلك القانون الذم 

كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا  لمبدأ عدم رجعية القوانين ، غير أن ذلك لا ينتقص 

به من سصرفات أو يتحقق من من سريان أحكام القانون الجديد على ما يق  منذ العمل 

أو اع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالا  لمبدأ الأثر المباشر للقانون 

وذلك ما دامت سلك القواعد والأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام ، أما إذا 

جمي  استحدث القانون الجديد أحكام متعلقة بالنظام العام فدنها سسر  بدثر فورم على 

المراكز والوقائ  القائمة والتى لم سستقر نهائيا  وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل ساريخ 

العمل بها ، ومشد  ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق سضمن سعديلا في سشريعات إيجار 

مر لأالأماكن كان من شدنه استحداث حكم جديد متعلق بذاسية سلك القواعد المو وعية ا

و بالتغيير إ افة أو حذفا ف ن هذا التعديل يدخذ حكم القاعدة الآمر من سواء با لغاء أ

نه بدثر فورم على المراكز والوقائ  القائمة وقت نفاذه أما إذا كان التعديل احيث سري

كما  –دون مساب بذاسيتها أو حكمها  – الآمرمنصبا على بعض شروط أعمال القاعدة 

أو اسخاذ إجراءات معنية سواء من إجراءات لو استوجب لتطبيقها سوافر شروط خاصة 

التقا ي أو ا ثبات لم سكن مطلوبة ولا مقررة من قبل ف ن التعديل لا يسر  في هذه 

الحالة إلا من ساريخ نفاذه وعلى الوقائ  والمراكز التى سنشد في ظله دون أن يكون له 

قانون الذم رفعت أثر على الوقائ  التى نشدت في ظل القانون السابق باعتبار أن ال

الدعو  في ظله هو الذم يحكم شروط قبولها وإجراءاسها وقواعد إثباسها وقد نصت 

من قانون المرافعات على أن "كل إجراء من إجراءات المرافعات سم صحيحا   2المادة 

 9في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا  ما لم ينص على غير ذلك" كما نصت المادة 

على أن "سجر  في شدن الأدلة التى سعد مقدما النصوص المعمول من القانون المدني 

لما …" بها في الوقت الذم أعد فيه الدليل أو في الوقت الذم كان ينبغي فيه إعداده 

آنفة الذكر أمرين أولهما  18كان ذلك وكان المشرع قد استحث بالتعديل الوارد بالمادة 

 49ع من القانون رقم /31المادة  أنه عدل من سبب ا خلاء الذم كان مقررا بنص

بدن جعله قاصرا  على حالة ا  رار بسلامة المبنى بعد أن كان ا  رار  1977لسنة 

هو مناط ا خلاء في مجال سطبيق سلك الحالة والأمر  –وهو أعم وأشمل  –بالمشجر 

أمام  – الثاني أنه حدد وسيلة ا ثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى

بصدور حكم نهائي بذلك أسوة بما كان منصوصا عليه في المادة  –محكمة ا خلاء 

بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو  1977لسنة  49ع من القانون رقم /31

 136المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة . لما كان ما سقدم ف ن ما استحدثه القانون 
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الأول من سعديل في سبب ا خلاء يتصل بقاعدة مو وعية  في الأمر 1981لسنة 

أمره ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم ف نها سسر  بدثر فورم مباشر على المراكز 

القانونية القائمة والتى لم سستقر بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت قد نشدت في ظل 

راط الحصول على حكم نهائي القانون السابق ، أما ما استحدثه في الأمر الثاني باشت

ولا  ةثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى فدنه لا يمس ذاسية القاعدة الآمر 

عمالها إذ استلزم للحكم با خلاء ثبوت الاستعمال يغير من حكمها بل يض  شرطا  لأ

الضار بسلامة المبنى بحكم قضائي نهائى وهو ما لم يكن مقررا في القانون السابق 

له أثر  ومن ثم فدنه لا يسر  إلا من ساريخ نفاذ القانون الأخير والعمل به دون أن يكون

 على الوقائ  السابقة عليه سواء رفعت بها الدعو  أو لم سرف  .

 (2/3/1985جلسة  –ق  53لسنة  2319)نقض الطعن رقم 

 ع لنزالئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطد إذ مكن المطعون  دها من شقة ا

ية سغليبا لحقها كحا نة على حق الطاعن كمستدجر م  أن قوانين الأحوال الشخص

ن المعمول بها وقت صدور الحكم المطعون فيه لا يلزم المطلق بالتخلي عن مسك

بتعديل  1979لسنة  44الزوجية لمطلقته الحا نة ، إلا أنه لما كان القرار بقانون رقم 

د قفي ساريخ لاحق للحكم المطعون فيه  بعض قوانين الأحوال الشخصية الذم صدر

 ل م نص في المادة الرابعة منه على أن "للمطلقة للحا نة بعد طلاقها الاستقلا

ذا هكان وصغيرها بمسكن الزوجية المشجر ما لم يهيئ لها المطلق مسكنا آخر مناسبا" 

 -ام لعمتعلقا بالنظام ا –والغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة  –النص 

يد هدنه ب يدف فينطبق على واقعة الدعو  بدثر فورم ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم 

ها ع إليقضى بتسليم عين النزا إذللحا نة المطعون  دها مسكنا ف ن الحكم المطعون 

 يكون قد اسفق م  نص المادة المذكورة مما يضحى معه الطعن غير منتج .

 (33ب  – 223ص  – 28/1/1982)نقض جلسة 

  1985لسنة  100لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أخذا بمفهوم المادة السابعة منه يسر  

 1979لسنة  44على المراكز القانونية التى سكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 

بتقريرها أحكاما حائزة لقوة الأمر المقضي .  الذم حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر

وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون عليها الأولى قد انتهى إلى نتيجة 

لسنة  100صحيحة في القانون وكان لا يعيبه عدم استناده إلى أحكام القانون رقم 
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على واقعة  الذم امتن  سطبيقه 1979لسنة  44بدلا من القرار بقانون رقم  1985

لمحكمة النقض أن سرد أسباب الحكم إلى  –الدعو  بعد نشر الحكم بعدم دستوريته إذ 

سندها من صحيح القانون ف ن النعي عليه بمخالفة القانون والخطد في سطبيقه بكون 

 على غير أساب .

 (ق 65لسنة  33الطعن رقم  – 2/12/1988)نقض جلسة 

 ق( 65لسنة  9الطعن رقم  – 16/6/1987نقض جلسة )

 ي قلمنزعة الأحوال الشخصية رفعه بتقرير فأحكام الصادرة في استئناف الأ 

و ، أ كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيه ، الكتاب الراب  من قانون المرافعات

أن  طه .بورقة سعلن للخصم طبقا  لما هو مقرر بلائحة سرسيب المحاكم الشرعية . شر

اب لأسبلمقررة للإعلانات وبيان كاف لمو وع الطلب واسكون مشتملة على البيانات ا

لذم اعيب التى يستند إليها وان يتم سكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة . سلافى ال

ة مقررشاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائ  الناشئة في ظله للقواعد المماثلة ال

بشدن  مثال)مر المقتضى بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشدنها حكم حائز لقوة الأ

 الاعترا  على الطاعة( .

 (26/5/1997جلسة  –ق  75لسنة  19)الطعن رقم

  به  على "العمل 1985لسنة  100النص في المادة السابعة من القانون رقم

وليس  1979لسنة  44إعتبارا  من ساريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 

 يم بعدن القدهدفه . سوفير الاستمرارية لأحكام القانو –ه من اليوم التالي لتاريخ نشر

د قواعسلافى العيب الذم شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائ  الناشئة في ظله لل

مر الأ المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشدنها حكم حا  قوة

 المقتضى .

 (ق 60لسنة  22الطعن رقم  – 16/2/1993)نقض جلسة 

 (ق 59لسنة  138الطعن رقم  – 21/1/1992نقض جلسة )

 ق( 56لسنة  93الطعن رقم  – 17/1/1989نقض جلسة )
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  كونت سعلى المراكز القانونية التى  سريانه.  1985لسنة  100القانون رقم

ريته . م الذم حكم بعدم دستو 1979لسنة  44في ظل العمل بدحكام القرار بقانون رقم 

 ة .ي متعفلم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي . مثال منه . طالما  7

 (27/12/1994جلسة  –ق  61لسنة  125)الطعن رقم 
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 ملحـق الكتـاب

 يتضـان :

 وسضم :… 1985لسنة  100: ا عمال التحضيرية للقانون رقم  أولا  

نة ب لجوالتشريعية ومكت سقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية (1)

 م منالشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف عن اقتراح بمشروع قانون مقد

ل خرين بتعديل بعض أحكام قوانين الأحواآالسيدة العضو/ فاطمة عنان و

 الشخصية .

 "إحالة" . 1985لسنة  100المذكرة ا يضاحية للقانون رقم  (2)

 .مواد القانون هم ما جاء بمناقشات أعضاء مجلس الشعب لأ (3)

ن بشدن أو اع وإجراءات إعلا 1985لسنة  3269: قرار و ير العدل رقم  ثانيا  

 فيذاوسسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواع الجديد سن

ة الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصي 1929لسنة  25للمرسوم بقانون رقم 

ال يل بعض أحكام قوانين الأحوبتعد 1985لسنة  100المعدل بالقانون رقم 

 الشخصية .

ع بتنظيم بعض أو ا 2000لسنة  1: النصوص المو وعية من القانون رقم  ثالثا  

ن عية وإجراءات التقا ي في مسائل الأحوال الشخصية والمتعلقة بدحكام الولا

 النفس .

سنة ل 1: المذكرة ا يضاحية للنصوص المو وعية الواردة في القانون رقم  رابعا  

 . 13/12/1999والصادرة في  2000

لسنة  1قم رالقانون  ب  افة مادة الحبس إلى مواد 2000لسنة  91: القانون رقم  خامسا  

بتنظيم بعض أو اع وإجراءات التقا ي في مسائل الأحوال  2000

 مكرر. 76الشخصية وذلك بالمادة رقم

ام اكن سنفيذ الأحكبتحديد أم 2000لسنة  1087: قرار و ير العدل رقم  سادسا  

  القرارات الصادرة برؤية الصغير وا جراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام و

 .الصادرة بتسليم الصغير أو  مه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك 
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بقواعد وإجراءات إعمال  2000لسنة  1089: قرار و ير العدل رقم  سابعا  

 الابتدائية . الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم 

 2000لسنة 1727: المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار و ير العدل رقم  ثامنا  

 .4/1/1955بتعديل لائحة المدذونين الصادرة بقرار و ير العدل فى

شدن ب 13/5/2000 الصادر عن النائب العام بتاريخ 6 : الكتاب الدورم رقم ساسعا  

 منا عات الحضانة .

شدن ب 13/5/2000 الصادر عن النائب العام بتاريخ 8تاب الدورم رقم : الك عاشرا  

 بحث الحالة المالية للمدعى عليهم فى دعاو  للنفقات.

 27/6/0020 الصادر عن النائب العام بتاريخ 11: الكتاب الدور  رقم  حاد  عشر

ن مكرر م 76عقوبات فى  وء حكم المادة  293بتحديد نطاق سطبيق المادة 

 أو اعبتعديل بعض أحكام قانون سنظيم بعض  2000لسنة  91رقم  القانون

 1وإجراءات التقا ى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 

 . 2000لسنة 

فيذ بنظام سدمين الأسرة وإجراءات سن 2004لسنة  11القانون رقم : عاشرا ثانى 

 رات القرا حضيرية والت والأعمالالأحكام الصادرة بالنفقات وما فى حكمها 

 الو ارية الصادرة عن النائب العام إنفاذا  له .

د نصوص القول الراجح فى المذهب الحنفى نقلا  عن مشلف , "مرش: عاشرا ثالث 

 ن منالحيران إلى معرفة أحوال ا نسان" للمرحوم محمد قدر  باشا , ويتكو

 مادة . 644
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 أولا 

  1985سنة ل 100عمال التحضيرية للقانون رقم الأ

 

سقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  ( 1) 
 ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف

ركة من إلى اللجنة المشت 1985من يونيه  11أحال المجلس بجلسته المعقودة في 

 عيةلاجتمالجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الشئون الدينية وا

 ه .سقرير عن والأوقاف الاقتراح بمشروع القانون المذكور وذلك لدراسته وسقديم

، 25، 24، 23، 22فعقدت اللجنة لهذا الغر  خمسة اجتماعات بتاريخ  

والشئون  ، حضرسها السيدة الدكتور آمال عثمان و يرة التدمينات26/6/1985

 ميةلدين من مجم  البحوث ا سلاالاجتماعية . كما حضرها نخبة من كبار علماء ا

فى مصط فضيلة الشيخ الدكتور محمد ،وهم : فضيلة الشيخ الدكتور عبد المنعم النمر

لسيد ا ،شدفضيلة الشيخ الدكتور محمد الطيب النجار فضيلة الشيخ عبد و الم ،شلبى

 ،رلأ هاالمستشار عبد العزيز هندم المستشار القانوني لفضيلة الأمام الأكبر شيخ 

جلس السيد الدكتور جمال الدين محمود ، نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام الم

 الأعلى للشئون ا سلامية .

ذ كما حضرها السيد الدكتور وحيد رأفت : نائب حزب الوفد الجديد وأستا 

 القانون الدستورم .

كام أح استعادت اللجنة في سبيل دراستها للاقتراح بمشروع قانون المذكور -

ال بشدن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحو 1920 لسنة 25 ستور والقانون رقمالد

،  الأحوال الشخصية ببعض أحكام 1929لسنة  25الشخصية والمرسوم بقانون 

 المحاكم الشرعية. ب صدار لائحة 1931 لسنة 78 والمرسوم بقانون رقم

 باركلسادة وبعد أن استمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات ا

واد العلماء واطلعت على اقتراح مقدم من مجم  البحوث ا سلامية بصياغة بعض م

 انونالمشروع وسبنى هذه الصياغة أعضاء اللجنة عند مناقشة الاقتراح بمشروع بق

 المعرو  ، سورد سقريرها فيما يلى :
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ح ت صلأن الأسرة هي الدعامة الأولى في بناء المجتم  ا سلامي ، إذا صلح -

نصوص ن الالمجتم  ، وإذا فسدت فسد المجتم  ، ومن هذا فقد عنى القرآن الكريم ببيا

 : عالىسالتى سحكم الروابة الأسرية وسنظم العلاقة بين الرجل والمرأة منها قوله 

م ر قكو"وو جعل لكم من أنفسكم أ واجا  وجعل لكم من أ واجكم بنين وحفده 

 من الطيبات".

 وما ي ا سلام هو الركن الركين للأسرة ف ن عقد الزواعولما كان الزواع ف

ا  بهمر وقواعد أ يرسبه من آثار يمثل اخطر وأهم ما يبنى عليه المجتم  ا سلامي من

سوجب  دسيةله من ق عبادة المسلمين ، لذا وصفه القرآن الكريم بدنه "ميثاق غليت" لما

ة سلامية ا مات في إطار أحكام الشريعالالتزام بما شرع و للزوجين من حقوق والتزا

مسلم العدل والمودة والرحمة على نحو يكفل صالح الفرد ال وعلى أساب من ءالغرا

 رجلا كان أو امرأة .

ح ي صرولما كانت الأسرة هي الثمرة الطبيعية للزواع وهى اللبنة الأساسية ف

ا كيانه حفترعاية التى سالبناء الاجتماعي كان لابد أن سحاط هذه الأسرة بالعناية وال

ما  أهم وسحمى بنيانها من كل ما يهددها أو يعصف بها. وأحكام الأحوال الشخصية هي

ى ين التقوانفي سشري  بلد من البلاد ، فكما أن ذات ا نسان هي أعز ما لديه فكذلك ال

اب ي  النذلك القدر المشترك بين جم فوق سنظم أحوالها أهم ما يعنيه من قانونه وهى

فيه  ق بينهمهو ما يشترك فيه الجمي  لا يفر ا وـنسانإبصفته  لأنها سحكم أحوال الفرد

 الحالة الاجتماعية أو البيئة أو المكان .

 خصوصومن الآيات القرآنية التى نقرر المبادئ وا حكام الشرعية في هذا ال

 قوله سعالى :

كمُْ أَ  نْ أنَفسُِّ نْ آياَسِّهِّ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِّ ا لِّتسَْكنُوُا إِّليَْهَا وَجَعلََ بيَْنكَُمْ مَوَدَّة  "وَمِّ ْ وَاج 

 .  1وَرَحْمَة "

ئ مبادوكما أن المادة الثانية من الدستور سقضى بدن ا سلام هو دين الدولة 

 الشريعة ا سلامية هى المصدر الرئيسى للتشري ، ولذلك جاءت نصوص الدستور

 . ومبادئ الشريعة ا سلامية الغراءالمنظمة لشئون الأسرة مستمدة من أحكام 

                                                        
 . (21سوهة اليجم الآية ) 1
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 وسود اللجنة أن سشكد ما يلى 

زيز دن عأولا : أن الشريعة ا سلامية سعلو كل سشري  بحكم أنها شريعة منزلة من ل

خبير بشئون خلقه ، وهى المصدر الرئيسى لتشريعنا بصريح نص الدستور 

ر بولى الأم وستميز بصلاحيتها لكل  مان ومكان وقد أناطت شريعة ا سلام

ق نطا وأوجبت عليه أن يشرع ما يحقق صالح المسلمين فى كل  مان ومكان فى

 الأصول والقواعد الشرعية العامة.

هم ط فى فتنباثانيا  : أن المذاهب الفقهية قد أثرت التشري  ا سلامى بالاجتهاد والاس

لمجتم  كل اآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بما يحقق مواجهة مشا

 فى إطار القواعد العامة للتشري  ا سلامى .

ها حكامثالثا : أن المشرع المصر  وقد ألتزم بدصول ومبادئ الشريعة ا سلامية وأ

ل مسائالقطعية الثبوت والدلالة قد سدخل منذ  من بعيد لتنظيم العديد من ال

مختلفة ال جتهاداتالمتعلقة بالأحوال الشخصية استلهاما من المذاهب الفقهية والا

 دون التقيد بمذهب معين .

 25 وم بقانون رقمـرابعا : أنه بعد مرور أكثر من خمسين عاما على صدور المرس

كام فقد سغيرت ظروف المجتم  بما يتطلب إعادة النظر فى بعض أح 1929لسنة 

 الأسرة بما يكفل لها الاستقرار .

  فى  وء المبادئ وبدراسة اللجنة للاقتراح بمشروع قانون المعرو -

ل لها أنه يعالج بعض مسائل الأحوا استبانوالأصول التشريعية والدستورية ، 

الشخصية التى دعت الضرورة إلى سنظيمها حرصا على حماية الأسرة المصرية 

لنحو لى اواستقرارها نزولا على أحكام الدستور وفى نطاق الشريعة ا سلامية وذلك ع

 نه .االاسى بي

 1929لسنة  25انون إلى المرسوم بقانون رقم ـروع قـتراح بمشـاف الاقـأ  -

 6 ومكرر  6) مكرر( و 5ر بمادسه الأولى ست مواد جديدة هى المواد )ـسالف الذك

 مكرر( . 23) مكرر ثانيا ( و 18مكرر و  18مكرر ثانيا ( و )

لسنة  25ن رقم ( من القانو1استبدل بمادسه الثانية نصا  جديدا  بدلا من المادة ) -

 بدحكام النفقة . 1950



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

798 

 11 ، 10،  9،  8،  7استبدل بمادسه الثالثة نصوصا جديدة بنصوص المواد  -

 المشار إليه. 1929لسنة  25من المرسوم بقانون  20،  16، 

 نظم بمادسه الرابعة أحكام شغل مسكن الحضانة فى حالة الطلاق . -

 .م القضاء نظم فى مادسه الخامسة ما يتعلق بالدعاو  القائمة أما -

 وفى المادة السادسة ألغى كل نص يخالف أحكامه . -

ون وقد رأت اللجنة استعرا  الأحكام التى سضمنها الاقتراح بمشروع قان -

 وإيضاح مضمونها وأساسها الشرعى وذلك على النحو التالى .

 توثيق الطلاق جإولاف الاطلرة بو ووه 

طلق إلى انون مبادرة المـع قمكرر( المضافة بالاقتراح بمشرو 5أوجبت المادة )

 اريخساد الطلاق لد  الموثق المختص كما قضت بترسيب آثار الطلاق من ـسوثيق إشه

لحقوق ث واإيقاعه ، إلا إذا أخفاه الزوع عن الزوجة فلا سترسب آثاره من حيث الميرا

 ورهاالأخر  إلا من ساريخ علمها به . وسعتبر الزوجة عالمة ب يقاع الطلاق بحض

اع لأو لا ب يقاعه عن طريق الموثق على يد محضر لشخصها وفقا  ـقه أو ب علانهسوثي

 العدل . وا جراءات التى يصدر بها قرار من و ير

قهاء الف وقد استند الاقتراح بمشروع قانون فى هذه الأحكام إلى ما قرره جمهور

ف فى حناالأ فى شدن القاعدة فى سرسيب آثار الطلاق فور إيقاعه وإلى رأ  بعض فقهاء

ذلك ، و حالة إخفاء الطلاق عن الزوجة فلا سبدأ الآثار إلا من وقت علم الزوجة به

  جرا للزوع ومعاملة له بنقيض قصده .

 وقد قصد بهذه الأحكام علاع حالات إخفاء الأ واع لحالات الطلاق الذ 

ون دضرر يوقعونه فى غيبة  وجاسهم بقصد النكاية وا  رار بهن. وذلك منعا لهذا ال

ذه هأن يعد قيدا على حق الطلاق المقرر للرجل بنصوص القرآن الكريم ، كما أن 

 الأحكام لا سمن  إثبات إيقاع الطلاق بكل طرق ا ثبات المقررة .
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 التطليق للضيه الذى يلحق بالوجاة التق يتوجج وليلا زجالا 

ر فى أن يق مكرر( من الاقتراح بمشروع قانون بدنه على الزوع 6قضت المادة )

لعقد قت اووثيقة الزواع بحالته الاجتماعية وأن يبين اسم الزوجات اللاسى فى عصمته 

 كتابالجديد ومحال إقامتهن ، كما أوجبت على الموثق إخطارهن بالزواع الجديد ب

 مسجل مقرون بعلم الوصول ، وللزوجة التى سزوع عليها  وجها بدخر  أن سطلب

د سكن ق و لم  أو أدبى يستحيل معه العشرة بين أمثالهما ولالتطليق إذا لحقها  رر ماد

اشترطت على  وجها فى العقد إلا يتزوع عليها ، وعلى القا ى أن يعمل على 

لب طبينهما ف ن سعذر طلقها للضرر طلقة بائنة ، ويسقة حق الزوجة فى  ا صلاح

حة بذلك صراالتطليق لهذا الضرر بمضى سنة من ساريخ علمها ما لم سكن قد ر يت 

 أو  منا .

ة ف ذا جديدويتجدد حقها فى هذا الطلب كلما سزوع بدخر  ، أما بالنسبة للزوجة ال

 .ليق لم سكن سعلم أن  وجها متزوع بسواها ثم ظهر أنه متزوع فلها أن سطلب التط

حمد ك وأوالأساب فى الأحكام السالف بيانها ما هو مقرر فى مذهب ا مامين مال

ة بين لعشرإذا ادعت الزوجة إ رارا  الزوع بها بما لا يستطاع معه ا بن حنبل من أنه

 نة إذابائ أمثالها يجو  لها أن سطلب من القا ى التفريق وحينئذ يطلقها القا ى طلقة

 ." لا ضيه جلا ضياهبينهما ومستند ذلك الحديث الشريف " ا صلاحعجز عن 

 رها بالمعروف إعمالا  ومن المسلمات أن من حق الزوجة على  وجها أن يعاش

 ." جواشيجهن بالاعيجفلقوله سعالى "

ها ولا يتفق م  المعروف أو م  المروءة أن يتزوع  وع على  وجته دون علم

 .لاستمرار فى عصمة رجل رغما عنهاإ رارا  بها ولا أن سجبر  وجة على ا

 حـق الطـاوة 

ون بدن امتناع مكرر ثانيا ( المضافة بالاقتراح بمشروع قان 6قضت المادة )

الزوجة عن طاعة  وجها دون حق يترسب عليه وقف نفقتها من ساريخ الامتناع ، 

وسعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم سعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوع إياها 

للعودة على يد محضر وعلى الزوع أن يبين فى ا علان المسكن ، وقد أجا  النص 

ا أن سبين فى صحيفة اعترا ها الأوجه الشرعية للزوجة الاعترا  وأوجب عليه
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التى سستند إليها فى الامتناع عن طاعة الزوع وذلك خلال عشرة أيام من ساريخ 

ا علان وإلا حكم بعدم قبول اعترا ها . ويعتد بوقف النفقة من ساريخ انتهاء ميعاد 

  أو بناء على الاعترا  إذا لم ستقدم فى الميعاد ، وعلى المحكمة عند نظر الاعترا

النزاع بينهما صلحا ف ذا بدن للمحكمة استحكام   نهاءطلب أحد الزوجين التدخل 

( 11( إلى )7الخلاف بين الطرفين اسخذت إجراءات التحكيم المو حة فى المواد من )

من هذا الاقتراح ، والأساب الشرعى لأحكام المادة المذكورة هو ما قررسه الشريعة 

 اط حق النفقة للزوجة بعدم نشو ها .ا سلامية من ارسب

 متعة الاطلرة 

ة ( مكرر المضافة بالاقتراح بمشروع قانون على حق الزوج18نصت المادة )

فى  المدخول بها فى  واع صحيح إذا طلقها  وجها دون ر اها ولا بسبب من قبلها

ل احالحصول فوق نفقة عدسها على متعة سقدر بنفقة سنتين على الأقل م  مراعاة 

ذه اد هالمطلق يسرا  وعسرا  وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، وأجا  النص للمطلق سد

 المتعة على أقساط ، وسند هذه الأحكام ما يلى 

وءة المر إن الأصل فى سشري  المتعة هو جبر خاطر المطلقة لأن مواساسها من

وس  المالتى ستطلبها الشريعة ا سلامية و أساب ذلك قوله سعالى "ومتعوهن على 

 قدره" .

ا و بسببهها أوقد اقر مذهب الشافعية الجديد المتعة للمطلقة إذا لم سكن الفرقة من

كما أن  ،وهو قول أحمد بن حنبل وابن سيمية و أهل الظاهر وأحد أقوال ا مام مالك 

 كان لا وإن رأ  المذاهب الأخر  المختلفة فى المتعة إنها مستحبة للمطلقة بعد الدخول

صل ا والأخذ بتقرير المتعة يتفق فضلا  عن سنده الشرعى الفقهى م  الأيقضى به

 ا سلامى فى التكافل الاجتماعى .

 نفرة الصغيي 

مكرر ثانيا ( المضافة بالاقتراح بمشروع قانون على أنه إذا لم  18قضت المادة )

ع البنت يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وسستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن ستزو

أو سكتسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على 

الكسب المناسب ف ن أسمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم 
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الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم سيسير هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ، 

 لزام الأب بنفقة أولاده وسوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما كما قضت هذه المادة ب

 يكفل لهشلاء الأولاد العيش فى المستو  اللائق بدمثالهم .

 وأساب هذه الأحكام ما هو مسلم به شرعا  من أن نفقة الولد على أبيه.

 نفرة الوجاة 

فقة ب نوقضت الفقرة الأولى من المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون بوج

 وسرةالزوجة على  وجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما  م

 ن  مر  يمكانت أو مختلفة معه فى الدين . كما جاءت الفقرة الثانية من النص بدنه لا

 اريفالزوجة من استحقاقها للنفقة ، وسشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومص

 به العرف . العلاع وغير ذلك مما يقضى

فقة نقاط وحددت الفقرة الخامسة من ذات النص الأحوال التى لا سعتبر موجبا  س

لتى الزوجية بسبب خروع الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن  وجها وهى الأحوال ا

و ما أه ، يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو سعهده أو  يارس

لزيارة محرم مريض أو عند أو  خرجت لقضاء حوائجها يجر  به العرف كما إذا

لت و عمالضرورة وكذلك بسبب خروجها للعمل المشروع ما دام قد أذنها الزوع بذلك أ

شروع الم دون اعترا ه أو سزوجها عالما بعملها ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق

زوع وطلب منها الاستعمال الحق من جانبها أو مناف لمصلحة الأسرة  مشوب ب ساءة

 الامتناع عنه .

زوع ى الكما قضت المادة السادسة من هذا النص بدن نفقة الزوجة سعتبر دينا عل

 ء.من ساريخ الامتناع عن ا نفاق م  وجوبه ولا سسقة إلا بالأداء أو ا برا

نة سوقضت الفقرة السابعة بعدم سماع دعو  النفقة عن مدة ما ية لأكثر من 

لى لحق إارف  الدعو  وذلك حتى لا ستراكم ديون النفقة ويبادر صاحب نهايتها ساريخ 

 المطالبة بها ويسهل على القضاء حسم النزاع .

وع للز كما حظرت الفقرة الثامنة التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين

ها لبقى يعلى  وجته إلا فيما يجاو  قيمة ما يفى بحاجة الزوجة الضرورية وذلك حتى 

 .تم المجضرر الذ  قد يحيق بها وبيقيم حياسها ويكفل لها العيش الكريم دفعا لل ما



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

802 

موال ي  أوقضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بدن لدين النفقة امتيا ا على جم

 الزوع ويتقدم فى مرسبته على ديون النفقة الأخر  .

 

 الحضــانة 

بلوغ بهى حضانة النساء ( من الاقتراح بمشروع قانون بدن سنت20قضت المادة )

سن ه الالصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة الاثنتى عشرة سنة ويجو  للقا ى بعد هذ

ون إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيره حتى ستزوع فى يد الحا نة بد

 أجر حضانة .

ل العم تتب  المنا عات الدائرة فى شان الصغار سبين أن المصلحة سقتضىبوأنه 

يد  ن منينزعو ستقرارهم حتى يتوافر لهم الأمان والاطمئنان وسهدأ نفوسهم فلاعلى ا

 الحا نات .

لحة وقد اشترطت هذه المادة لكى يقرر القا ى مد فترة الحضانة أن سكون مص

 لمحضونقة االصغير أو الصغيرة فى بقاء الحضانة بيد النساء وذلك م  التزام الأب بنف

ود ن وغير ذلك إلى جانب ما يقضى به العرف فى حدالذاسية من طعام وكساء ومسك

تى ة اليسار الأب ، كما قررت هذه المادة حرمان الحا نة من أجر الحضانة فى المد

 ك .سمتد إليها ب ذن القا ى والسند الشرعى لهذه الأحكام هو مذهب ا مام مال

كفل دن يوسر  اللجنة أن ما جاء من أحكام فى الاقتراح بمشروع قانون بهذا الش

م سربيتهوم ـلامة نموهـالرعاية الواجبة للصغار ويتيح لهم الاستقرار النفسى اللا م لس

ة ـينكاير مناسبة للـة فى سن غـلاف بين الأب والحا نة على نزع الحضانـويمن  الخ

ب فى ، وغنى عن البيان أن حضانة الأم لا سخل بحق الأ دون رعاية لصالح الصغار

 أبناءه . ولايته الشرعية على

م لمحارلله حق الحضانة على أساب سقريرها للأم ، ثم  كما حددت هذه المادة من

جهتين ن المن النساء مقدما من يدلى بالأم ثم من يدلى بالأب ومعتبرا  فيه الأقرب م

 على الترسيب الذ  ورد فى هذه الفقرات من المادة .
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 هؤية الصـغاه 

 حق مقرر شرعا، وقد قرر الاقتراحؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة حق ر

 باء.بمشروع قانون حق الرؤية للأجداد عند عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الأ

ى تم فكما قرر أنه إذا سعذر سنظيم مواعيد الرؤية نظمها القا ى بشرط إلا س

 ر عنمكان يضر بالصغير أو الصغيرة كدقسام الشرطة ، ف ذا امتن  من بيده الصغي

م بحك الرؤية بغير عذر أنذره القا ى ، ف ن سكرر منه ذلك جا  للقا ى سنفيذ حكم

من  رؤيةواجب النفاذ نقل الحضانة مشقتا إلى من يلى هذا الممتن  عن سنفيذ حكم ال

 أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .

 كما أن سنفيذ الحكم بنقل الحضانة يتم بمجرد صدوره وبالقوة الجبرية.

طير خة سنفيذ حكم الرؤية قهرا لما فى ذلك من إيذاء وقد من  نص هذه الماد

خل دلا  لنفسية الصغار الذين يجب حمايتهم من التعر  لمثل هذا ا يذاء بسبب نزاع

 لهم فيه .

 وقد رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع قانون على

 النحو التالى : 

 .غةذف لفت "وذلك كله" لضبة الصيامكرر( من المشروع بح 5: عدلت المادة )أولا

مكرر ثانيا (  6) مكرر( و 6ة أن يو   الحكم الوارد فى المادسين )ـدت اللجنـثانيا  : ارس

برا  إمكرر ثانيا (  11مكرر( و ) 11انون سحت رقمى )ـمن الاقتراح بمشروع ق

 ن رقمنوبقا لذاسية الحكم الوارد فى كل منهما ذلك أن المادة السادسة من المرسوم

سقرر مبدءا عاما فى التطليق للضرر بسبب الشقاق بين  1929لسنة  25

نظمة من ذات المرسوم بقانون م 11 ،10 ،9 ،8 ،7، ثم وردت المواد  الزوجين

ا نوع إجراءات التحكيم فى هذه المنا عة فى حين سعالج المادسان المقترحتان

 خاصا من الضرر الذ  يلحق الزوجة من الزواع بدخر  .

مكرر( على النحو الوارد بالجدول المرفق وكان  6ولقد عدلت اللجنة المادة )

سندها فى حكم هذه المادة ما هو مقرر فى فقه ا مامين مالك وابن حنبل ، من أنه إذا 

ادعت الزوجة إ رارا  بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجو  لها أن 

وحينئذ يطلقها القا ى طلقة بائنة إذا عجز عن  سطلب من القا ى التفريق بينهما

بينهما ، ومستندهم فى ذلك الحديث الشريف "لا  رر ولا  رار" وما  ا صلاح
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قرره فقهاء الحنابلة من أنه يجو  للزوجة أن سشترط على  وجها إلا يتزوع عليها 

 بدخر  . ف ذا خالف الزوع هذا الشرط كان لها فسخ العقد .

لا  ن من حق الزوجة على  وجها أن يعاشرها بالمعروف إعماومن المسلم به أ

 وف" .رُ عْ المَ بِّ  نَ وهُ رُ اشِّ عَ ولقوله سعالى : "

مل وأن مفهوم الضرر عند إطلاقه شرعا  وطبقا  لما استقر عليه القضاء يش

 الضرر بكافة أنواعه ماديا  أو أدبيا  أو نفسيا .

وع ومسلك الاقتراح بمشر ومن ثم فلم سر اللجنة  رورة لتفصيله فى النص ،

 وجاتقانون فى ذلك يتفق م  حكم الشريعة ا سلامية دون المساب بمبدأ سعدد الز

 حيث يبقى هذا المبدأ على أصله دون مساب به أو سقييد له .

المشقتة  ( بسحب الحكم الوارد بشدن النفقة16ثالثا : أرسدت اللجنة سعديل المادة )

تحقق الحكمة التى ورد من أجلها النص للزوجة إلى صغيرها من الزوع ل

 باعتبارهم أحوع ما يكونون إلى الرعاية العاجلة .

 نا عاتالم رابعا : وبالنسبة للعمل بهذا القانون فقد رأت اللجنة أن هناك الكثير من

 1979ة لسن 44المنظورة أمام المحاكم والتى أقيمت فى ظل القرار بقانون رقم 

و  لدعالك أنه من العدل والتسوية بين أصحاب هذه اولم يصدر فيها حكم بات، ذ

عقوبة ل الوما سيقام من دعاو  طبقا  لأحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون لم يجع

كمة ( من الدستور وخاصة أن المح66أثرا رجعيا  اسفاقا م  أحكام المادة )

 الدستورية العليا أقامت قضاءها على عيب فى ا جراءات فقة .

جلس الم  ن اللجنة إذ سوافق على هذا الاقتراح بمشروع قانون لترجومما سقدم ف

 الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة .

 

 (2 ) 

 1985لسنة  100المذكرة ا يضاحية للقانون رقم 

 "إحالة"
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لى حده عاده سراج  المذكرة ا يضاحية لمواد القانون بالتعليق الوارد عليها بكل م

. 

 

 (3 ) 

بمناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواد القانون رقم  أهم ما جاء
 1985لسـنة  100

 

 (1985لسنة  100ق  7المادة مناقشات ) 

 بياهيم شكيى :إالعضو 

روع بمش لقد أشارت المذكرة التفسيرية إلى المادة التى وردت فى آخر الاقتراح

عى رج ن بدثرقانون ، والأسباب التى سو ح ساريخ سريان هذا الاقتراح بمشروع قانو

. 

به  يعملوفلقد نصت هذه المادة على " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، 

ر لقرامن ساريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ا

اليوم  مكرر( فيسر  حكمها من 23وذلك عدا حكم المادة ) 1979لسنة  44بقانون رقم 

 التالى لتاريخ نشره .

ادة لقد أو حت المذكرة التفسيرية  رورة اسساق حكم هذه المادة م  نص الم

ت من الدستور ، كما أو حت أن حكم المحكمة الدستورية قد بنى على إجراءا 66

 شكلية وأنها لم ستعر  فى حكمها إلى الناحية المو وعية .

ا كمهحا وفى هذا الصدد ف ننى أقول أنه عندما سصدر المحكمة الدستورية العلي

نذ لغته من وأبعدم دستورية هذا القرار بقانون ف ن معنى ذلك أنها قد أعدمت هذا القانو

صدوره ، ليس من وقت نختاره أو نحدده نحن ، لأننى أخشى أن سكون هناك 

حكمة الم ملاحظات على هذا القرار بقانون منذ صدوره إلى الفترة التى صدر فيها حكم

ليه أسساءل بدم حكم سحكم ؟ هل سحكم بقانون حكمت عالدستورية العليا ، وأنني 

 المحكمة الدستورية العليا بدنه غير دستور  .

 هةيس الاولس

 لا ، فهذا القانون سقة ولا يمكن أن يحكم به أحد .



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

806 

 بياهيم شكيىإالعضو 

ى هم فالفكرة التى ابتغيها هى أن نسو  بين أصحاب القضايا التى نظرت قضايا

كون يوبين من ستنظر قضاياهم فى ظل القانون الجديد لكى لا  ظل القانون الملغى

 .، وأن يكون الأثر الرجعى إلى صدور حكم المحكمة  هناك إ رار بموقف هشلاء

 هةيس الاولس

 هذا ما سضمنه فعلا  الاقتراح بمشروع القانون .

 بياهيم شكيىإالعضو 

ار لقرادم دستورية ا حكمت بعـإنني أر  أنه ما دامت المحكمة الدستورية العلي

صبح والذ  اقره مجلس الشعب ، فى هذه الحالة فدنه ي 1979لسنة  44بقانون رقم 

بنت  ة قدوكدنه قانون غير موجود وقد سم إعدامه ، وأنني أقول أن المحكمة الدستوري

س مجل ار من الناحية الشكلية ، وإنما بنت حكمها على أساب أنـحكمها ليس كما يث

م ، وأن حكوهو مناقشة القوانين والتشريعات ه اختصاص من حقهالشعب قد نزع من

 ات قرارالالمادة الواردة فى الدستور والتى سبيح للسيد رئيس الجمهورية بدن يصدر 

أنها ال ، وستعجلها قوة القانون لا سنطبق على هذه الحالة لأن هذه الحالة لم سكن حالة ا

ة للجنائون مجلس الشعب وقتذاك ورئيس قد بنت حكمها على رد السيد و ير الدولة لش

 التشريعية الأن .

 هةيس الاولس

 ما اقتراح سيادسكم ؟

 بياهيم شكيى إالعضو 

لأثر دن ابأنا لست  د هذا الاقتراح بمشروع قانون، بل إنني أؤيده ، لكنى أقول 

 ا.خ حكم المحكمة الدستورية العليوليس من ساري 1979الرجعى يكون من سنة 

 س هةيس الاول

فيما يتعلق بهذه الجزئية ، ف نني أود أن أقول وقد صدر حكم المحكمة الدستورية 

وبهذا يصبح منعدما من ساريخ  1979لسنة  44العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 

ا ، أما قبل ذلك ، فقد كان صحيحا  وحكم به ، ولا ـنشر حكم المحكمة الدستورية العلي

 1979لسنة  44جعى من ساريخ صدور القرار بقانون رقم سستطي  إرجاع الأثر الر

حيث أنه كان موجودا ويحكم به، هذه فى الواق  مسدلة فنية قانونية ، فالأثر الرجعى 

سوف يعر  على حضراسكم هو من ساريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا 
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ثر الرجعى الصادر بعدم دستورية القرار بقانون ، وسصرف المجلس إذا ما أقر الأ

 من الدستور التى سنص على أنه " 187فسيكون سليما فى  وء ما سنص عليه المادة 

لا سسر  أحكام القوانين إلا على ما يق  من ساريخ العمل بها ، ولا يترسب عليها أثر 

فيما وق  قبلها ، وم  ذلك يجو  فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف 

ية أعضاء مجلس الشعب ، فالمجلس حين يوافق على الأثر الرجعى ، ذلك بموافقة أغلب

هذا يعنى أن الأثر الرجعى سوف يسحب فقة من ساريخ نشر حكم المحكمة الدستورية 

، وغير مستحيل قانونا   1979لسنة  44العليا الصادر بعدم دستورية القرار بقانون رقم 

 1979لسنة  44بقانون رقم  أن ينسحب هذا الأثر الرجعى من وقت صدور القرار

 حيث أن هذا القرار بقانون كان قائما  وطبق ثم حكم فى ساريخ معين بعدم دستوريته .

 بياهيم شكيى إالعضو 

ن أإن العبارة التى وردت  من المذكرة التفسيرية والتى اعتر  عليها هى 

، من  1979لسنة  44المحكمة الدستورية العليا قد اعتر ت على القرار بقانون رقم 

 ناحية الشكل .

 هةيس الاولس

 هذا فعلا  صحيح .

 بياهيم شكيى إالعضو 

خذ م يدللا ، بل أن المحكمة الدستورية قد اعتر ت على أن هذا القرار بقانون 

 طريقه إلى أن يقر عن طريق أعضاء مجلس الشعب .

 هةيس الاولس

لمو وع أود أن أو ح للسيد العضو أن سقرير المفو ين كان مقدما فى ا

لة د حاللمخالفة للشريعة ا سلامية وأيضا  فى الشكل أن رئيس الجمهورية قدر وجو

م بعد الضرورة وحالة الضرورة كانت غير قائمة ، والمحكمة الدستورية العليا قضت

قض فى لم سدستورية القرار بقانون لعدم سوافر حالة الضرورة المتطلبة فى الدستور، و

ة ستوريلمخالفته للشريعة ا سلامية، إذن ف علان عدم الدالمو وع بعدم دستوريته 

 اهيمكان بسبب الشكل ، والشكل والمو وع سعبيران قانونيان ، والسيد العضو ابر

شكر  يتصور أن حالة الضرورة هى مو وع ، لا بل سعتبر فى القضاء وفى 

 الأعمال القانونية و عا شكليا .
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 بياهيم شكيىإالعضو 

ل لزميالمجلس اكثر من هذا ، ويمكن أن يكمل حديثى السيد ا لا أريد أخذ وقت

 أحمد مجاهد ، وشكرا .

 العضو أحال موسق 

لحكم امن الدستور ، وينظم القانون ما يترسب على  178لقد جاء بعجز المادة 

أنه  عليابعدم دستورية نص سشريعى من آثار وقد ورد فى قانون المحكمة الدستورية ال

رة الفت ا لغاء منذ نشره فى الجريدة الرسمية، وإ اء هذا وخلاليعمل بدحكام هذا 

 . السابقة كلها ، سكون أحكام القانون الملغى قائمة وسارية ولا غبار عليها

 

 مكرر( 5المـادة مناقشات )

 هةيس الاولس

و ح يما التعديل الذ  يقترحه السيد العضو على هذه المادة ؟ كما أرجو أن 

 أوجه الخلاف .

 و حسن الوال العض

 مكرر( كما وافق عليها مجم  البحوث سنص على أن : 5المادة )

 ."يجب على المطلق أن يبادر إلى سوثيق إشهاد طلاقه لد  الموثق المختص

 وسعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها سوثيقه ف ذا لم سحضره كان على

رشد ذ  يل إقامتها الالموثق إعلانها ب يقاع الطلاق على يد محضر لشخصها أو فى مح

لك ا وذعنه المطلق وعلى الموثق سسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنه

 العدل". من و ير كله وفق الأو اع وا جراءات التى يصدر بها قرار

فلم  طلقة"وسترسب آثار الطلاق من وقت إيقاعه من المطلق إلا إذا أخفاه عن الم

 دأ من وقت علمها به".سعلم به ف ن آثار الطلاق سب

 هةيس الاولس

مكرر( سنص على أنه" وسترسب آثار الطلاق من  5الفقرة الثانية من المادة )

ساريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوع على الزوجة فلا سترسب آثاره من حيث الميراث 

والحقوق المالية الأخر  إلا من ساريخ علمها به" . فنحن هنا حددنا الآثار التى لا 

ترسب عند إخفاء الطلاق بالميراث والحقوق المالية الأخر ، ومجم  البحوث س
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ا سلامية كان يريد إلا سترسب كل الآثار. فبالمناقشة وجدنا أن هذا أسلم ، فالعدة سترسب 

حتى ولو سعلم بها المطلقة، طبعا البنوة مترسبة وليس لها دخل بالطلاق، واعتقد أن 

مبادئ الشريعة، فالعدة سترسب من ساريخ إيقاع الطلاق  استبعاد العدة أكثر حرصا على

علمت به أو لم سعلم والغر  من هذا التعديل المحافظة على الحقوق المالية للزوجة 

 ضار بالغش الذ  حدث با خفاء.سحتى لا 

 يهــالار

مرين ام أحينما استمعنا إلى رأ  مجم  البحوث ا سلامية فى هذه المادة كنا أم

لعدة اأن  ا نسان ، وطبقنا النص الشرعى كما استقر عليه جمهور الفقهاء حق لله وحق

ذ  ء الحق من حقوق و وأن الاحتياط فيها واجب، فقلنا ندخذ برأ  جمهور الفقها

ذنا د أخيقرر آثار الطلاق سترسب جميعها فور إيقاع الطلاق وصدوره من الزوع ، ولق

ن لا مأن جمي  آثار الطلاق لا سترسب إ برأ  بعض فقهاء المذهب الحنفى الذ  قرر

عدة ى الفساريخ علم الزوجة به بما فيها العدة ، ولكننا آثرنا رأ  جمهور الفقهاء 

لنص ذا اهمحافظة على حقوق و باعتبار أن العدة حق من حقوق و . والمقصود من 

لأن  ها،ية بأننا نحافت على حق المطلقة إذا أخفى الزوع الطلاق عنها إ رارا  ونكا

 لتقادمة باالحقوق المالية كالميراث، والنفقة ، ومشخر الصداق ، كل هذه حقوق لا سسق

 إلا من ساريخ علم هذه المطلقة بهذا الطلاق .

ول أن ب نقوردا على الجزئية التى آثارها بعض الأخوة الزملاء فيما يتعلق بالنس

ار ثا ما ، هذه قاعدة وإذ…راش النسب سحكمه القاعدة الشرعية العامة وهى الولد للف

ى فبات حولها نزاع فالقضاء يحكم القواعد والنصوص الشرعية العامة، وهى مسالة إث

ف بقاء  وجة،النهاية ولا سعار  فى هذا بين إثبات البنوة وبين المحافظة على حقوق الز

 النص على ما هو عليه الأسلم شرعا  وقانونا  .

 هةيس الاولس

طلاق ار الفى سطبيق الشرع الذ  ورد إلينا ، لأنه لا سترسب آثددا ـنحن أكثر سش

 ، إذن الناحية الشرعية مغطاة. ة بهـإطلاقا  إلا من ساريخ علم الزوج

 العضو ولل الغفاه وويو 

 ت ثممثلا   وجة طلقها  وجها وسافر السعودية وبقى هناك أرب  أو خمس سنوا

 ة .عاد ووجدها قد أنجبت فلمن الولد ؟ هذه مشكل
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 الارــيه

رج  هذه سحكمها القواعد الشرعية والقانون حددها بمضى سنة ومن أراد أن ي

طلاق بال إلى كتب الفقه فى هذه القضية ، فهى واسعة وحسمت هذه القضية، فهل العبرة

 الفقه . أم العبره بالغيبة الكاملة ؟ هذا كله موجود فى كتب

 هةيس الاولس 

ا لدكتور عبد الغفار عزيز ليس نصا  رسميإن النص الذ  يقول به العضو ا

 قد جاء ولوأرجو أن يستم  إلى أنه لم يسلم إلى ما سدقرأه الأن وهو موق  عليه أيضا  

ترسب " س فى قرار اللجنة الرباعية المشكلة من مجم  البحوث ا سلامية النص التالى

بدأ سلطلاق اار ف ن آث آثار الطلاق من وقت وقوعه إلا إذا أخفاه المطلق عنها فلم سعلم به

 من وقت علمها به " .

 سب آثاروسترهذا كلام اللجنة الرباعية أما رأ  المجم  مجتمعا فقد جاء بتقريره "

ثار  ن آفالطلاق من وقت إيقاعه من المطلق إلا إذا أخفاه عن المطلقة فلم سعلم به 

 لتى لار انا الآثاالطلاق سبدأ من وقت علمها به" كل الآثار ، ونحن سحوطنا أكثر قصر

فضل سكما سبدأ من ساريخ علمها به على الآثار المالية وحدها، أما الآثار الأخر  ف

  الذ الدكتور محجوب فهى حق و ، ستنفذ من ساريخ إيقاع الطلاق وهذا التعديل

دة ى المااء فجأدخلناه وافق عليه أيضا  العلماء لأنه أدنى إلى الشرع من ا طلاق الذ  

ية رحة من مجم  البحوث ا سلامية ، هذا هو الرأ  الرسمى للجنة الرباعالمقت

ولمجم  البحوث ا سلامية ، ثم اسدل هل النص المعرو  منا وهو أدنى رأ  

اب أصح الجمهور فيه مخالفة للشريعة ؟ وا جابة القاطعة التى سلقيتها من السادة

 ل .الفضيلة لا . بل هو أدنى إلى الشريعة من النص الأو

كل ما أود أن أسحدث فيه هو أن أدف  عن اللجنة ما أثاره الدكتور عبد الغفار 

عزيز ، فهو يقصد أن هناك ورقتين أرسلتا إلينا نتيجة اجتماع سم فى منزل الشيخ عبد 

، نجار ، والدكتور محمد مصطفى شلبىالعزيز عيسى حضره الدكتور الطيب ال

قاف وقالوا أنهم يصرون على الصيغة الواردة والدكتور الأحمد  أبو النور و ير الأو

، وسناقشنا ق سترسب آثاره من ساريخ ا يقاعمن مجم  البحوث ا سلامية وهى أن الطلا

فى اللجنة ، وقرأت نص هذه المذكرة فى اللجنة وكل هذا ثابت فى المحا ر وأودعت 

العزيز واسفقنا هاسين الورقتين محضر اللجنة ، وسناقش معى الدكتور عبد الغفار عبد 
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له يا دكتور عبد  ، فقلتسدلة النسبعلى الصيغة المعرو ة على المجلس وأثار م

الغفار أن نسب الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فالمسدلة مسدلة مالية واسفق ووافق 

 وصوت بالموافقة .

 العضو مصطفق الو لى 

ى ل، ولكن 1979لسنة  44نص المادة المعرو  يتفاد  ما كان فى القرار رقم 

لرجال اكل  ملاحظة وهى سعديل بسية لا يتناول إلا كلمة واحدة ، لأننى أعتقد أنه ليس

 طيبين وليس كل النساء طيبات .

ير غكون وهناك احتمال أن ستهرب الزوجة من إعلان الزوع لها أو العلم به أو س

ها م أنموجودة ، أو لا يمكن الوصول إليها ، وبالتالى سحصل على حقوق وهى سعل

 مطلقة ، لذلك أقترح النص الآسى : 

مدا" ة عا"وسترسب آثار الطلاق من ساريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوع عن الزوج

 الزوجة. وأعتقد أننا بهذا نراعى مصلحة الزوع كما نراعى مصلحة

 هةيس الاولس

وهل  ، القصد العام لابد أن يتوافر ، فهل الزوع هنا يخفى الطلاق بحسن نية

 اك أحد يخفى شيئا بحسن نية ؟هن

يا لا يستطي  المطلق أن يعلنها رسم ممكن جدا أن الزوجة سعلم بالطلاق و

 بالطلاق بقصد الوصول إلى الميراث .

 العضو ولل الأحل ااال اللين 

لى عمكرر( كما يلى "يجب  5اقترح إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة )

وما  ين يطلاقه لد  الموثق المختص فى خلال ثلاث المطلق أن يبادر إلى سوثيق إشهاد

ننا إاصة خمن إيقاع الطلاق" وذلك أن النص الحالى فيه إطلاق ولا يشد  إلى نتيجة ، 

قانون  مكرر( من هذا الاقتراح بمشروع 22نرسب على ذلك عقوبات واردة فى )المادة 

. 

 هةيس الاولس 
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لمة كفى حاجة إلى سغيير لأن هذا صحيح ، وأعتقد أن صدر هذه الفقرة أيضا  

 "على ىلتال)يبادر( كلمة غير قانونية ، وبالتالى يمكن أن سكون الصياغة على الوجه ا

 " .الخ… المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لد  الموثق المختص خلال ثلاثين يوما  

 العضو ولل الأحل ااال اللين 

ن ما  مخلال ثلاثين يو"على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لد  الموثق المختص 

 إيقاع الطلاق" .

 هةيس الاولس 

 بعبارة تعلقيلو أذن لى السادة الأعضاء بالنسبة للفقرة الثانية هناك إيضاح فيما 

 "ف ذا لم سحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر"

ن أمرة أخر  فا علان لا يسلم فى المسكن حتى لا يعطى عنوانا خاطئا ثم يطلب 

كن سسنتظر ا علان وستسلمه لذلك يجب أن ينطو  إعلان الطلاق لشخصها ف ذا لم 

واعد الق موجودة أو كانت موجودة وامتنعت عن استلام ا علان ، فى هذه الحالة ستب 

حضر الم العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى سلزم

إليه  معلناب إلى القسم ويثبت هذا ثم يرسل خطابا مسجلا إلى الفى هذه الحالة بالذه

 خلال أرب  وعشرين ساعة .

كن ها لوهذا النص به مغايرة ، ففيما يتعلق ب علان إيقاع الطلاق سيكون لشخص

نظرا وا ، فيما يتعلق ب رسال نسخة إشهاد الطلاق فيكون إلى المطلقة أو من ينوب عنه

ال لة إرسى حافى حالة ا يقاع يجب أن سعلم به المطلقة ، أما لأن الحالتين مختلفتين فف

 ا .عنه نسخة إشهاد الطلاق ف ن المقصود من ذلك هو التدكيد فيكون لها أو من ينوب

 العضو ولل الا عم  يج 

اعد لقد سضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية سنظيم ا جراءات والقو

ار ور قرلذلك ف نني أر  أنه لا  رورة لصد لا ،الخاصة بتسليم الأوراق سنظيما كام

،  لعدلمن و ير العدل يتعلق بالتسليم لأننى لا أ من ما يخرع عليه سنظيم و ير ا

قترح ة وألذلك يجب فى هذه الحالة الرجوع إلى القاعدة العامة وهى بها  مانات كافي

 أن يكون النص كالآسى :
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ا  وفق لى المطلقة أو من ينوب عنها"وعلى الموثق سسليم نسخة إشهاد الطلاق إ

أو  قد سكون متشددة القرارات لقانون المرافعات" وبالتالى نضمن عدم صدور أ  

 ص .مخففة ولدينا القانون العام وهو قانون المرافعات وهو أ من فى هذا الخصو

 العضو مختاه هانق 

ب إن عبارة ا جراءات التى سصدر من و ير العدل هى فى الحقيقة سخاط

 لواردةعد االموثق ولا سخاطب المحضر ، وقد قصد بها هنا الموثق ، إما بالنسبة للقوا

لأمر ذا ابقانون المرافعات المدنية والتجارية فهى خاصة ب علان أوراق المحضرين وه

 ليناعله شقان الأول هو إعلان المطلقة ب شهاد الطلاق وقد اشترط النص المعرو  

طلقة الم ، ف ذا لم سكنصها ونحن فى حاجة لضبة هذا الأمرالأن أن يكون ا علان لشخ

 واعدق ب عمالموجودة وقت ا علان لتتسلمه بشخصها ف ن الحل فى هذه الحالة يكون 

قانون بينة قانون المرافعات فى مثل هذه الجزئية ونقول لشخصها وفقا  للإجراءات المب

و أمطلقة ى السخة إشهاد الطلاق إلالمرافعات المدنية والتجارية وعلى الموثق أن يسلم ن

، من ينوب عنها وفق الأو اع وا جراءات التى يصدر بها قرار من و ير العدل

 وشكرا.

 هةيس الاولس 

 سوف أقوم بعر  هذا الاقتراح .

 العضو ياسين سياج اللين 

ني أنا على العكس أر  أن يعطى و ير العدل الحق فى سنظيم ا جراءات لأن

ناك هأن قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن يعدل لأن  أساسا ممن يرون

وق فالكثير من التسيب والتجاو ات وخاصة من جانب المحضرين والكثير منهم ليس 

 وأنا أر   مانا لحق المرأة وجوب سسليم ا علان للمطلقة –مستو  الشبهات 

 شخصيا وأقصد بهذا أن يثبت علمها بالطلاق شخصيا .

 ل محفوظ العضو محا

تم ياسمحوا لى أن أذكر مواعيد الطلاق وكيف يتم فى ا سلام . أن الطلاق 

 . با رادة المنفرد للزوع ، وهذا ما يحدث وهو ما شرعه و سبحانه وسعالى
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جودة أو طلقت  وجتى فليس على أن استدذنها ف ن كانت مو –لا قدر و  –ف ذا 

واء الى أنها اسخذت صفة اسمها مطلقة سغير موجودة فقد سم بحكم أنه سبارك وسع

لاق علمت أم لم سعلم ، ولذلك حيثما جاء نص المادة كان حريصا على أن يق  الط

 بمجرد أن طلق الزوع .

ن أصحيح أن حكم هذه المادة أعطى الزوجة حقها كدنسانة إلا أنه كان يجب 

ن مأن يصدر  نحتفت بهذه الصورة من الشريعة بو وحها وهى أن الطلاق يتم بمجرد

عن  يز بهاى سمالرجل أما مسدلة أن الزوجة لا سعلم فالميزة الوا حة فى هذا القانون الت

وجودة جة مالقانون السابق أنه شدد على طريقة ا علان فنص على أنه إذا لم سكن الزو

 فلابد أن سعلن بطريقة أو بدخر  .

ا أن الطلاق كمإذن ، ف ن ا خفاء بالنسبة للزوجة أصبح غير موجود كما 

ان سعلمون يتم بصور عدة الصورة الأولى أن يذهب الزوع إلى الموثق ومعه شاهد

لى وهنا سم ا علان والصورة الثانية أن يذهب وليس معه شاهدان ولكنه يعود إ

ذا كفى  مجموعة من أصدقائه وعندما يسدلونه أين كنت يا فلأن يجيب أنه كان مشغولا

 ) جة( .…… ضا  سم ا علان وكذا وطلقت  وجتى وهنا أي

هم  عنأقول ببساطة عندما أذهب للموثق اصبح ذلك إعلانا ، فالأحناف ر ى و

وثيقة ته ووأر اهم قالوا أنه بطريقة أو بدخر  قد يستحوذ الزوع على الوثيقتين وثيق

إلا  ا لهالزوجة فيعتم عليها خبر الطلاق وبذلك يضي  حقها وهنا قال الأحناف سعزيز

ذا بها ه أخذ الطلاق إلا يوم إعلانها ، هذه فى الحالة المنفردة وهى الحالة التى يثبت

 طلاقالاقتراح بمشروع قانون ، إذن لا يصح أن ينص على سسليم المحضر  شهاد ال

 إلى للمطلقة فى يدها فلنفتر  أنها غير موجودة أو أنها قد سافرت خارع البلاد

 ؟ .السعودية مثلا ، إلا يتم شرع و 

 هةيس الاولس 

ى أود لنتم يذهب إلى قسم البوليس ، وشرع و قد سم ، فليس هناك علاقة وإذا أذ

أن  هرامأن أو ح أنه جاء فى حديث لفضيلة الدكتور عبد المنعم النمر فى جريدة الأ

خ ن ساريلا مإا مام ابن حزم أفتى بدن جمي  آثار الطلاق لا سترسب على الطلاق الغيبى 

سيد ر الوجة . أ  ليس هناك شئ  د الشرع، وألا ليتفضل السيد العضو الدكتوعلم الز

 على السيد بالحديث.
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 العضو السيل ولق 

ة أو مطلقبالنسبة لمو وع علم الزوجة بالطلاق ف نني اقترح أن يكون التسليم لل

 ك . ولان ذلوكيلها ، إما من ينوب عنها فهى سوسعة قد سق  فيها محاولات ا خفاء ويمك

انون راءات ق ج –وبها معنى التسليم باليد فيما أعتقد  –يجو  أن نترك وقائ  التسليم 

 ماللأعاعت على أصحابها نتيجة ـالمرافعات وكما قيل فكم من القضايا والحقوق  

 المحضرين ، ونحن لا نطعن فى أحد .

ال وبالنسبة لمسدلة ا علان وعلم الزوجة ف ن السيد العضو محمد محفوظ ق

يس لمجرد إحضار شاهدين هو إعلان ، ولكننى أقول أن ذلك معناه ا علان العام 

ناك هكون سمعناه علم الزوجة شدنه بالضبة شدن إعلان الزواع ، فيعلم الجمي  حتى لا 

لم ما عأ، الشاهدين فيه معنى ا علان العامشبهة إذا ظهرت الزوجة م   وجها فوجود 

ام ن العبمعنى خاص لا يفى به ولا يفصح عنه ا علاالزوجة فهذا شئ آخر ، وهو علم 

 زوجةبحضور الشاهدين ، قد يحدث أن اصطحب شاهدين وستم الوقائ  دون أن اخبر ال

 لا  مند فعوفى هذه الحالة لا يكون علمها قد سم ولذلك أقول أنه م  وجود الشهود لاب

د ى ياع الطلاق علا علان الحقيقى إذا استطعناه للزوجة ويكون با علان عن إيق

راءات نه إج، وذلك يتم وفقا  لقانون المرافعات . أما التسليم فلابد أن سصدر ع محضر

 ، وأرجو أن يكون إلى المطلقة أو وكيلها . من و ير العدل

اع لأو اوبالنسبة لعبارة وفقا  للإجراءات والأو اع ف نني أر  أن سكون كلمة 

ير ن و مفقا  للإجراءات التى يصدر بها قرار بها إبهام فيكفى فيما أر  أن نقول و

 العدل ، وشكرا .

 العضو و ايال أبو اليويل 

على الف الحقيقة أن نص المادة " سعتبر الزوجة عالمة الطلاق " وهذا هو العلم

ر آثا والحقيقى ونحن متفقون عليه ولكن مسدلة سسليمها إشهاد الطلاق سترسب عليه

دنى ق ففقة أ  أنها إذا لم ستسلم وثيقة إشهاد الطلاأخر  مثل ساريخ رف  دعو  الن

عو  أسساءل متى سقوم برف  دعو  النفقة وخاصة سندسى فى مادة أخر  ونقول أن د

 النفقة لا سسم  عن سنة سابقة ولنا كلام فيها .

ولذلك ف ننى أر  أن سسليم إشهاد الطلاق لابد أن يكون سسليما فعليا وحقيقيا 

السيد العضو الدكتور السيد على السيد فى أنه على الموثق سسليم  وماديا  وأنا أوافق

نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو وكيلها ، لماذا ؟ حتى سستطي  أن ننفذ الآثار 
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المترسبة على سسليم وثيقة الطلاق ، فليس هناك استفادة من علمها بالطلاق دون أن 

س المجلس فقد ذكر عبارة "وذلك وفق ستسلم الوثيقة ، وإنني أود أن أسدل السيد رئي

 الأو اع وا جراءات" والمادة المطروحة لم سذكر عبارة "وذلك" .

 هةيس الاولس 

 هذه العبارة سقطت فى الطباعة وأنا قرأسها على صوابها .

 العضو و ايال أبو اليويل 

بحضورها أن النص المعدل الذ  اقترحه " وسعتبر الزوجة عالمة بالطلاق 

د يلم سحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على  ف ذا ،سوثيقه 

 ".الخ….محضر، وعلى الموثق سسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو وكيلها

 يهـالار 

 كونسها" م  احترامى لرأ  الدكتور السيد على السيد ف ن إ افة عبارة "أو وكيل

 نهاعوكل سولكن ما الحكم لو أن  وجة لم  فى حالة إذا افتر نا أن لكل  وجة وكيلا ،

 ولايةن الأم الولى بصفة عامة لأ "نا نستطي  أن ندسى بعبارة شاملة هى "وليهاه أحد

  أشمل وربما يكون ليس بقاصر فالنص فى سقدير  بهذا الشكل أوق  ويشد  الغر

 . الذ  نريده

 العضو ماتاز نصاه 

  سوف الذ علان ثم التسليم ، التسليملقد جمعنا بين مسدلتين أساسيتين وهما ا 

مطلقة ن السترسب عليه آثار لابد أن يكون لشخصها لأنه ستترسب عليه آثار قانونية لأ

نص فى ا الأحيانا يكون لها وكيل وأحيانا أخر  لا يكون لها وكيل وهنا يكون قد عطلن

ما أ، رةالمقرلشخصها ، طبقا  للقواعد  موا   كثيرة وهذا لا يجو  ، فا علان يكون

ا قنا لهمتي التسليم فهو الذ  سترسب عليه آثار مالية خطيرة ، ولذا فدنه يجب أن يكون

 هى .

 حال مواهل أالعضو 

الطلاق إلى المرأة أم يتحقق  أمرالمطلوب فى هذا النص أن يتحقق وصول 

عند علمها به حتى سترسب عليه هذه الآثار ، ومن الممكن أن سمتن  المرأة عن التسليم 

حدوث التسليم لشخصها وسيثبت المحضر هذا ونعود مرة أخر  إلى المحاذير التى 
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حذر منها  ملائى وهى احتمال إلا يكون المحضر على مستو  المسئولية ومن ثم 

نها امتنعت ويضي  حقها على هذا النحو ولا يصل العلم إليها بالفعل لا من قريب أيثبت 

بدن ينص على أن يكون التسليم لها أو  –لسيد المقرر كما ذكر ا –ولا من بعيد، والقول 

لوكيلها ف نني أعتر  بحق على ذلك لأنه من الممكن إلا يكون لها وكيل، هذا من 

ناحية ، ومن ناحية أخر  من أين أعرف أن لها وكيلا وربما سكون الوكالة قد ألغيت ، 

ر اكثر عمقا، وأنني هذا أمر آخر ، أن هذا المو وع دقيق ويحتاع بالفعل إلى سفكي

و اع أر  أن النص وقد أحال على السيد و ير العدل لكى يقرر ويتخذ الأ

نص سليم وأر  من وجهة نظر  ا بقاء  وا جراءات التى سواجه مثل هذه الحالة هو

 ، وشكرا .  على النص على ما هو عليه

 

 العضو محاود دبوه 

 لتى سنص، وا الأولى من هذه المادةم  المنهج الذ  سعاملنا به فى الفقرة  اسساقا  

ل ص خلاعلى أنه " على المطلق أن يبادر إلى سوثيق إشهاد طلاقه لد  الموثق المخت

ت مل بذان نتعاأأ  سحديد مدة معينة ، أيضا  ف نني أود فى هذه الفقرة … " ثلاثين يوما  

ن ى أر علالمعيار فى أن الزوجة إذا لم يتم المخاطبة م  شخصها سنذر على يد محض

عات ستم المخاطبة م  شخصها ف ذا سسلم ا نذار أحد ممن رخص لهم قانون المراف

ة بتسليم صورسه نيابة عنها وجب على المحضر إخطارها بحصول ا علان خلال مد

رها معينة وليكن أسبوعا بخطاب موصى عليه وذلك  مانا لعدم العبث بدسلوب إخبا

 لضمانات حتى لا يكون هناك عبث . ونحن نريد أن نض  فى هذا القانون ا

 العضو حلاق ولل الآخي 

إنني أرجو المجلس الموقر أن يوافق على هذه المادة كما أقرسها اللجنة م  إ افة 

قيد الثلاثين يوما  على الفقرة الأولى ، ذلك لأن ما قيل بالنسبة للمحضر والقيود المعينة 

وليس من الجائز فى خصوصية قانون معين بالنسبة له فقد سكفل بها قانون المرافعات ، 

كما قال الأستاذ "مختار هانى" أن نضيف إجراءات معينة مفرو  أن قانون 

المرافعات ينظمها والمحضر ملتزم بها ، وفيما يتعلق بالموثق ف ن الذ  يخاطبه هو 

السيد و ير العدل وفق ا جراءات التى سوف يضعها ، وقد حدد الاقتراح بمشروع 

يوما  للسيد و ير العدل ليصدر هذه ا جراءات لكن ما فى هذه  30مدة قانون 
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ا جراءات أنها ليست خاصة با علان، فا علان خاص بالمحضر وينظمه قانون 

المرافعات ، الصورة الجديدة لدفتر إشهاد الطلاق وكيف سكون ، إلى آخره ، وقد 

ودة فى دفتر المدذون يترسب على هذا القانون سغير صورة إشهاد الطلاق الموج

 والمختص بذلك هو السيد و ير العدل وما يتبعه من إدارة المحاكم .

ننا ألماذا ننص ونقول "لشخصها" فقة . كما ذكر العضو ياسين سراع الدين ، 

" بهذا سوف نفتح الباب أمام سعنت الزوجة ، والنص "لشخصها أو من ينوب عنها

 رادةيتوقف على إ لم ا علان فالمو وع لاأفضل . لأننا نفتر  أنها رفضت أن ستس

 طرف من الطرفين والنص على "لشخصها" فقة ، فيه سعنت ، كما أن الوكيل غير

وكيل ر المقصور فى ا شهادات لأن الزوجة حينما ستزوع يزوجها نائبها ، والنائب غي

فى الأحوال الشخصية ، حيث لا يشترط التوكيل الرسمى ، فالنائب هو الولى 

ر( التى مكر 23رعى، الأب، أو الأخ الكبير ، وكل هذه المسائل سضبطها المادة )الش

ان كسوف سرد وهى خاصة بالتجريم للمطلق وللموثق ، والنص يشير "ف ذا لم سحضر 

وثق على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر" هذه حالة، وعلى الم

ت ، جراءامن ينوب عنها وفق الأو اع وا سسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو 

 اللجنةين وفلفت " وفق " يعود على الموثق لكن لو قلنا " ذلك " فدنه يعود على الاثن

 بهذه الصياغة قاصدة كلمة "وفق" ، وشكرا .

 العضو ولل الأحل ااال اللين 

رة لصوإذا جاء با إنني متفق م  هذا الاقتراح وسيكون أكثر  بطا أو انضابطا  

تبر وسع الآسية بعد ولذلك ف نني أقترح سعديل الصياغة الأخيرة بدن سكون كالآسى "

 علانالزوجة عالمة بالطلاق بحضورها سوثيقه ، ف ذا لم سحضره كان على الموثق إ

إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر وفقا  للإجراءات التى نص عليها قانون 

 المرافعات " .

 هةيس الاولس 

 فلم يعد من الممكن لمن ينوب عنها . لشخصها هنا ،

 العضو ولل الأحل ااال اللين 

 والفقرة التى بعدها .
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من ينوب عنها وفق  أو المطلقة إلى "وعلى الموثق سسليم نسخة إشهاد الطلاق

 الأو اع وا جراءات التى يصدر بها قرار من و ير العدل" . 

 العضو ولل الأحل ااال اللين

 م ذا لفوسعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها سوثيقه، سيادسكم قلت الآسى : 

ثق سحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى المو

فق لك وسسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وسيادسك سقول وذ

 ا يقرر و يرالأو اع وا جراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ووفق م

 . العدل

 هةيس الاولس 

لمدنية اعات أنا لم اقل ذلك وما قلته هو وفقا  للأحكام الواردة فى قانون المراف

 التجارية وا جراءات التى يصدر بها قرار من و ير العدل .

 العضو ولل الأحل ااال اللين

بعد     الأولى الخاصة بقانون المرافعاتأو اثنتينإنني أريد أن أفصل بين 

 لشخصها على يد محضر وفقا  للإجراءات .

 هةيس الاولس 

 على يد محضر فى ماذا .

 العضو ولل الأحل ااال اللين

 فى إعلان الطلاق .

 هةيس الاولس 

 بالنسبة للإعلان الأول فقد انتهينا منه وهو على يد محضر .

 العضو ماتاز نصاه 

وب ووج لى ، وهى ا علانالواق  أننا يجب أن نفرق بين مسدلتين المسدلة الأو

لى ، وعطبقا  للمقرر فى قانون المرافعاتسكليف الموثق با علان على يد محضر 

 ا و يرقررهالموثق أيضا  التزام آخر بالتسليم لشخص المطلقة طبقا  للإجراءات التى ي

 العدل ، والنص بهذه الصياغة وا ح ويحقق كل المطلوب .
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 هةيس الاولس 

 إذن النص كما هو .

 

 

 العضو السيل ولق 

ق  سلاق أن الط بالنسبة للفقرة الثالثة من هذه المادة ف نني أقول أن الأصل فى آثار

عن  طلاقفور إيقاعه فعلا  ، ولكن يجب أن يتغير الو   بالنسبة لمن يخفى إيقاع ال

 وجديلأنه  لنهاالمطلقة ، لأنه لماذا يخفيه ؟ أنه يقصد ا  رار بها ، ولو كان سويا لأع

 علا  فسبب آخر غير ا  رار لكى يخشى وقعة الطلاق ، ف ذن حق و قد حرص عليه 

ارا  إ ر هذا النص وهى فترة العدة التى يجب أن سق  فور إيقاع الطلاق إلا أن هناك

س ا لييريد بها الزوع أن يضر الزوجة فى إخفاء الطلاق وهى المسائل المالية وهذ

 ثلا  مذ ا نسان على عكس قصده ، وأر  أن هناك غريبا على الفقه ا سلامى فى أخ

 وهو يمكن أن يضرب فى ذلك مدخوذا من المذهب المالكى حينما عامل المطلق الفار

خذ ه يشالذ  يطلق  وجته طلاقا  بائنا  فى مر  موسه ف ذا سوفى فى هذا المر  فدن

طلق الم الزوعبعكس قصده وسرث المرأة التى طلقت طلاقا  بائنا  ، وهنا أيضا  ندخذ 

لغش اعلى عكس قصده كعقوبة للإخفاء ، ولقد سفضلتم سيادسكم وقلتم أنها نوع من 

ما ورسول و يقول "من غشنا فليس منا" فالذ  يغش أهله بعد أن أفضى كل منه

كس للآخر ، لابد أن يعاقب على هذا الغش ، وأقل عقاب لذلك هو أن يشخذ على ع

ترسبة الم ن العدة أيضا  سكون لها كل الحقوق الماليةقصده وسرث الزوجة ولو فات أوا

 على ذلك ، وشكرا .

 العضو ولل الا عم  يج 

على  اليةـصف الحق المالى المترسب ، إذ سنص الفقرة التأإنني أريد أن أقيم أو 

سب لا سترجة فأنه "وسترسب آثار الطلاق من ساريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوع على الزو

يمكن قة و"هنا مطل ث الميراث والحقوق المالية "فعبارة" الحقوق الماليةآثاره من حي

 ا". واعهأن نحددها ونقول الحقوق المالية المترسبة على عقد الزواع أو النفقة بدن

 هةيس الاولس 
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 هذه الحقوق مترسبة على عقد الزواع .

 العضو ولل الا عم  يج 

 ما ورد بهذه الفقرة مطلق وغير محدد .

 لاولس هةيس ا

 نه محدد بالمو وع .إ

 يه ـالار

 محدد فى إطار العقد الشرعى .

 العضو ولل الا عم  يج 

 أرجو أن سذكر فى الأعمال التحضيرية حتى يكون مفهوما وا حا .

 يه ـالار

 الحقوق المالية من ميراث ونفقة والمشخر معروفة .

 هةيس الاولس 

و   ولكننى طالبت اللجنة بكان البعض يريد أن يقتصر على الحقوق المالية 

قرأ "الميراث"  ظهاره فقد يشك فى أنه حق مالى لأن له صفة أخر  وسوف أ كلمة

 مكرر( . 5الفقرة الثالثة من المادة )

لا جة ف"وسترسب آثار الطلاق من ساريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوع على الزو

 .به"  من ساريخ علمهاسترسب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخر  إلا

 العضو محال الاطياجى 

ا ماذا سصنعون بالمرأة التى عصمتها بيدها وطلقت الزوع ؟ هل سطبق عليه

 ا جراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ؟ 

 يه ـالار

مى ه ا سلاـوهذا وا ح فى الفق –ذه الحالة لم سطلق الزوع ـة فى هـالزوج

اك ، فهن ة فى يدها لا سطلق الزوع إنما سطلق نفسهاالزوجة التى سكون العصم –حديث 

 . فارق بين التعبيرين ، وفى هذه الحالة هى طلقت نفسها ، فهى سعلم سلقائيا
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 مكرر( 11المـادة )مناقشات 

 العضو تو يق زغلول 

يقة الحقفأرجو بداية أن نراعى عند التشري  المفاهيم السياسية كمجلس للشعب . 

 ن سطلبالذ  كان يعطى الحق للزوجة أ 1979لسنة  44قانون رقم أنه فى ظل القرار ب

هناك  م أنالطلاق لمجرد  واع  وجها بدخر  لاقت المرأة الأمرين عند التنفيذ ، وأعل

 م لموحتى اليو 1979لسنة  44نساء منذ عدة سنوات منذ صدور القرار بقانون رقم 

 الضرر رر ماد  أو معنو " فيحكم لهن نهائيا  بالطلاق ، وعند القول "إذ لحقها 

الضرر  كان من الصعب أن يتحقق القا ى منه . أما 44الماد  فى ظل القرار بقانون 

لكلام ند االمعنو  فهو أقسى من الضرر الماد  ولا يستطي  أن يتبينه أحد ، ولذلك فع

ا عن كلا الضررين الماد  والمعنو  نجد كلا من المرأة والرجل يجرح كل منهم

ت عشراومام القا ى والمجتم  ويبدأ بعض السادة القضاة يستم  مرة ومرسين الآخر أ

ه ف إليحتى يتبين ، وبالتالى ف ذا ذكرنا بنص الفقرة الحالية الضرر ونضي المرات

سكون ، و الاستحالة فلا يمكن أن يتحقق القا ى من هذه الاستحالة أو يستطي  أن يبت

يكون وثيرة معلقا  ويدخل كل منهما فى مشاكل كالنتيجة أن يدخذ بالأحوط ويترك الأمر 

ارا  ستقرالأولاد والزوجة هم الضحية ، الهدف من جوهر هذا القانون أن نجعل هناك ا

 للأسرة والمجتم  .

ل ره هفالنص بهذه الصورة سيشد  إلى كثير من التجريح لا يستطي  أحد أن يذك

هود شأين سحصل الزوجة على سهمس الزوجة للقا ى فيما بينهما ؟ ماذا سفعل ؟ من 

ن مثانية ة الالشهادة بالنسبة للمسدلة النفسية ! هذا المو وع فى سقدير  لو ظلت الفقر

 لتعديلاوهر جهذه المادة سقضى "باستحالة دوام العشرة بين أمثالها" ف نها سعوق سنفيذ 

ن ا أوالذ  نحن بصدده . والسيد رئيس المجلس ذكر بالأمس أن السادة العلماء قال

ية سلامإ افة عبارة "الضرر الماد  أو المعنو " لا ستناقض م  أحكام الشريعة ا 

إذا وم  الشرع ، ولذلك أرجو من المجلس الموقر أن يوافقنى على إ افة عبارة "

" لهمالحقها  رر ماد  أو معنو " وحذف عبارة "يستحيل معه دوام العشرة بين أمثا

 .  رجل والأولاد وحفاظا على الأسرة ، وشكراحفاظا على سمعة المرأة وسمعة ال
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 العضو أحال مواهل 

تهينا وان لقد أفا ت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عند مناقشة هذه المادة

 : إلى الآسى

د بما ليس هناك حجر على الزواع من أخر  ، لأن الأمر مباح ولكنه مقي –أولا 

 . ورد فى كتاب و وسنة رسوله 

د إلى إذا استشعرت الزوجة  ررا  من  واع  وجها بدخر  فلها أن سلج – ثانيا  

ها لحكم المحكمة ، ف ذا ثبت أن  ررا  قد لحقها ففى هذه الحالة يجو  للقا ى أن ي

 بالتطليق .

من  سنة 1400أ  بعد أكثر من  1985والذ  أود أن أ يفه هنا ، ونحن فى عام 

 و أنكمسلمين وفيه مستقبل ا سلام ، وه الهجرة ، يجب أن نتنبه إلى أمر يهمنا

شريعتنا لم سنزل جامدة ولكنها نزلت سحو  فى داخل نصوصها عوامل سطورها 

 المستمر لمواجهة ظرف كل عصر، وهذا هو ما يطلق عليه المسلمون بدن القرآن

ان ل  مكالكريم هو دين كل  مان ومكان ولا يمكن أن يكون الدين يتلاءم بالفعل م  

ليه ضى عمولكن إذا وقفنا عند مجرد فهم أو فكر أو سفسير لفقيه من الفقهاء  ومكان،

جمود، فنحن فى هذه الحالة نحكم على ديننا بال –إذا وقفنا عند هذا  –عشر سنوات

 دمت به  سقوحاش لله فلم يرد و ذلك لنا ، أن رأ  ينحصر فى اقتراحى بالتعديل الذ

ا ها  وجها أن سطلب الطلاق منه إذا لحقهونصه "ويجو  للزوجة التى سزوع علي

إلا  لعقد رر يتعذر معه حسن العشرة بين أمثالهما ولو لم سكن قد اشترطت عليه فى ا

 يتزوع عليها" ، وشكرا .

 العضو هاجية وطية 

للجنة امكرر( مناقشات مستفيضة رأت  11لقد أخذت الفقرة الثانية من المادة )

  ها  رر ماد  أو معنو  ، لأن الضرر المعنوعدم  رورة النص على ما إذا لحق

ية لنفسالا يستطي  أحد سقديره إلا الزوجة نفسها فكيف سستطي  أن سعبر عن حالتها 

سر ن سفأللقا ى وأيضا  ف نني أر  أن سحذف كلمة "استحالة" لأن الزوجة لا سستطي  

ة ة وخاصللقا ى وسوف يترسب عليها آثار كبيرة لوجود أسرار بين الزوع والزوج

 را.إذا كانت الزوجة من أسرة طيبة ومحافظة والزوع فى مركز أدبى محترم ، وشك

 العضو ولق سلامة 
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 ة فىأود أن أقول كما قالت السيدة العضو رواية عطية أن مناقشة هذه الماد

بين  بيرااللجنة قد أخذت نحو خمس عشرة ساعة كاملة واختلفت الآراء فيها اختلافا ك

حول "اختلاف الضرر الماد  والمعنو " وحذف عبارة "إذا ثبت ما يقال الأن 

ن الضرر" فهاسان هما النقطتين اللتان دار حولهما نقاش طويل فى لجنة الشئو

لآراء اتهت الدستورية والتشريعية ، فلقد اختلفت الآراء هناك اختلافا كبيرا ، ثم ان

لمة ك ب طلاقال الدين باقتراح سقدمت به م   ميلى السيد الدكتور عبد الأحد جم

 ى كليةفناه الضرر ولا نبينها سواء كان ماديا  أو معنويا ، ذلك لأن القانون كما درس

 ت لديها ثبالحقوق إبان هذه النقطة ، فللقا ى سلطة سقديرية ولن يحكم القا ى إلا إذ

 نتهت رر ماد  أو معنو  ، كما اسفقنا أيضا  على حذف كلمة "إذا ثبت الضرر" وا

 جنة إلى هذا الرأ  ب جماع الآراء .الل

أن  نه ،عولقد استمسكنا برأ  مجم  البحوث ا سلامية ، واسفقنا على إلا نحيد 

لحا مرجو سطلق كلمة "الضرر" وأن سحذف كلمة "إثبات الضرر" هذا ما انتهينا إليه وأ

، رع عن رأ  مجم  البحوث ا سلاميةإلا نخ –لكى لا يساء إلينا  –وب خلاص 

 ضى المادة كما أقرسها اللجنة ، وشكرا.وسم

 هةيس الاولس 

روع لقد أو ح السيد العضو الدكتور عبد الغفار عزيز أن هذا الاقتراح بمش

 … قانون مخالف للقواعد القانونية 

 العضو ولل الغفاه محال وويو 

د إذا و عت القاعدة العامة فلا يجو  للمشروع من ناحية الصياغة أن يعد

ر ى سندرع سحت هذه القاعدة ، فالضرر عام ولا يصح أن سخصص الضرالحالات الت

 العام بالماد  والمعنو  .

 هةيس الاولس 

ور من الذ  قال ذلك ؟ أننى أحب أن أصحح هذا المو وع للسيد العضو الدكت

 عبد الغفار عزيز فى نقطتين 
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 ذا فه ، الضرر سعبير مطلق وينصرف إلى جمي  أنواعه ، ذلك أمر لا شك في –أولا 

قلنا الضرر دون ما وصف فهو  رر ماد  ومعنو  حتى إذا لم نضف هذا 

 التخصيص .

رر ، الض   منطق قانونى آخر ، سعرف أنواع الضرردأن الشريعة ا سلامية ك –ثانيا  

أن  الماد  والضرر المعنو  ، وحينما عزم على ابن أبى طالب ر ى و عنه

كر عليه الرسول ذلك وكان ذلك دفعا أن على بنت الرسول  بدخر يتزوع 

  لمادلمظنة  رر معنو  ، فا سلام كغيره من المناهج العقلية يعرف الضرر ا

ى وا فوالمعنو  ولما أخذنا رأ  أصحاب الفضيلة أساسذة الشريعة الذين اشترك

و   هذا الاقتراح بمشروع قانون عما إذا كان النص على الضرر الماد  

و ة وهيعة أجابوا بالنفى القاط  ، وإنما واحد منهم فقوالمعنو  يخالف الشر

ون دالأستاذ عبد العزيز عيسى قال إننا نكتفى بالنص المطلق ، لأن الضرر 

واع الضرر على أن يو   فى المذكرة التفسيرية ـسخصيص يشمل جمي  أن

 للقانون الضرر الماد  والمعنو  .

 و ررا  معنويا فمو وع ولا أعتقد أن أحدا ينكر أن هناك  ررا  ماديا  

  ماد الملاءمة ليس المقصود منه أن سدور المناقشة عما إذا كان فى ا سلام  رر

و رر معنو  أولا ، فهذا ثابت ، ولكن المو وع هل يقتصر النص على كلمة 

 ، أو يشتمل ؟ هذا رأ  الضرر فقة ويو ح فى المذكرة التفسيرية أنواع الضرر

مام أد  والمعنو  ؟ إنني أريد أن أ   كل الملاحظات النص ذاسه على الضرر الما

 ،لا إثبات وجود الضرر المعنو  أم حضراسكم على الوجه الصحيح ، فليست المسدلة

ان فذلك أمر وا ح والتسليم بوجوده فى جمي  المناهج الفكرية فضلا  عن الأدي

فض د رطي  أحالسماوية وا سلام ، فالضرر المعنو  قائم ولا أحد يرفضه ، ولن يست

ليس فالطلاق للضرر المعنو  ، وما يجب أن نركز عليه الأن هو مو وع الصياغة ، 

ذكر يهل  الأمر يتعلق بوجود أو عدم وجود الضرر المعنو  فهذا أمر مسلم به ، والأن

ن فى النص عبارة الضرر الماد  أو المعنو  أم يكتفى بكلمة )الضرر( ، على أ

حد أهذا هو المو وع المطروح ، فلا ؟  ة معنى الضرريو ح فى المذكرة التفسيري

  و ممتاـلعضة الأن للسيد اـوالكلم ينكر أبدا  أن هناك  ررا  ماديا  و ررا  معنويا  

 نصار .

 العضو ماتاز نصاه 
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و أر  أن يشخذ الرأ  على اقتراح اللجنة ، ذلك لأن الاقتراح المعرو  ه

  تفسيرية أن ذلك يشمل الضرر المادإطلاق الضرر على أن يو ح فى المذكرة ال

 والضرر المعنو  .

 العضو ليلق حسن 

ون قان ن إقرار الضرر الماد  والمعنو  ليس حديثا على هذا الاقتراح بمشروعإ

 أو القوانين السابقة للأسباب الآسية 

،  دلالع لقد قيد و الحقين . حق التعدد وحق الطلاق . فقيد حق التعدد بشرط

 طلاق بشرط الضرر ، وطالب المرأة أن سثبت الضرر، دون أن يطالبوقيد حق ال

 الرجل ب ثبات التيقن من شرط العدل ، هذه واحدة . 

لأعم لب اأما الثانية : فهناك إجماع على أن الزواع الثانى فيه إ رار فى الغا

لب ة لطبالمرأة التى سزوع عليها  وجها ، ولكن هناك أيضا  مبررات لا سدف  المرأ

ضرر ت اللطلاق بمجرد أنه سزوع عليها  وجها ، كما أن المشرع يطالب المرأة ب ثباا

ل عما ولا يطالب الرجل ب ثبات العدل ، وفى هذا ظلم بين ولا يعطى للقا ى فرصة 

 روح النص بالتفرقة بين ما نطالب به المرأة وما يطالب به الرجل .

و  لمعنا يعتد بمفهوم الضرر وقيل أن ا سلام لم يشرع للعواطف ، وعلى هذا لا

ا  ربه، ولكن الضرر الشرعى الموجود فى الأحكام ، والذ  يتمثل فى شتم المرأة و

 أو سلب مالها دون إذنها ، أو دون ر اها .

 هل يزيد هذا الضرر الشرعى عن  رر سلب حياسها وسلب سكينتها وإحساسها

ها باح ليالذ  وق  عليها ولا بدنه آثر عليها  وجة أخر  واستشعارها الضرر النفسى 

الث ، الث أن سطلب الطلاق ؟ !! .. نحن لم نعتر  على الزواع الثانى ولا على الزواع

ولكننا نتحدث عن الضرر النفسى الذ  يق  على الزوجة وحقها فى الطلاق . 

ميد له  وجى ح ، وقالت ويحضرنى فى هذا المجال أن امرأة ذهبت إلى رسول و 

 بطلاقها . ى لا أطيقه فدمرالخلق ولكن

 )صول من السيل ولل الغفاه وويو  اةلا أمي بالخلح( . 

خلاصة القول أنه لا يوجد شئ مقدب إلا قرآن و ، كما أن أحاديث الرسول 

وأقواله وأفعاله ملزمة أيضا  ، ف ن الاجتهاد والتعديل والتفسير بما يناسب الظروف 

مر وارد ولا يتعر  صاحبه للتجهيل أو مخالفة الاجتماعية والاقتصادية للمجتم  أ
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، وأعر  على حضراسكم بعضا من آراء المتخصصين، وحقيقة أننى لست  الشريعة

 متخصصة ولكنى أعرف دينى جيدا.

 لقد قال الشيخ ا مام محمد عبده ، إذ حدث سلاعب وسوء استغلال بتعدد

 الزوجات ، حينئذ يمكن القول شرعا  بمن  التعدد .

ام عخ محمد مصطفى المراغى كان شيخا للأ هر ، وأعد مشروعا  بقانون والشي

جو  لا ي"م . بشدن الزواع والطلاق ، ولكنه لم يصدر ، يقول البند الأول فيه  1928

ذ  ى الللزوع أن يتزوع بدخر  ولا لأحد أن يعقد العقد إلا ب ذن من القا ى الشرع

 يق  فى دائرسه العقد".

التى  حرياتفيه "لا يدذن القا ى بزواع المتزوع إلا بعد التويقول البند الثانى 

ن مسثبت قدرسه على حسن المعاشرة ، وبدأ بحسن المعاشرة ثم قدرسه على كفالة 

 يعولهم من غير من فى عصمته" .

ام ون عأيضا  ف ن الشيخ على الخفيف ، والشيخ محمد أبو  هرة أعدا مشروع قان

حوث افقت عليه لجنة النصوص الفقهية بمجم  البأسمياه قانون الأسرة ، وو 1975

لم ، و"للزوجة التى يتزوع  وجها بدخر  منه سقضى بدن 23 ا سلامية ، والمادة

 لمهاسشترط فى عقد الزواع إلا يتزوع بدخر  أن سطلب الطلاق فى مد  شهرين من ع

 .بالزواع" 

 العضو وطية صري 

  ماد فسير الضرر أو شرحه بدنهلا يهمنا مطلقا أن ينص فى هذه المادة على س

وام عه دأو معنو  ، إنما المهم هو ما بعد ذلك وهو الضرر الذ  يستحيل أو يتعذر م

 ا .عنويالعشرة ، فهذه النقطة الأساسية ، أما الضرر فهو حاصل ، حاصل ، حاصل ، م

 هةيس الاولس 

ص حتى نختصر الطريق ، هل يوافق فضيلة الشيخ عطية صقر على أن يكون ن

رر  قها المادة "ويجو  للزوجة التى سزوع عليها  وجها أن سطلب الطلاق منه إذا لح

 ماد  أو معنو  يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما" ؟ .

 العضو وطية صري 
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نعم أوافق على ذلك على أن يعدل النص وسستبدل كلمة "سعذر" بكلمة 

 "يستحيل".

 هةيس الاولس 

ر خ عطية صقر على التعديل بحيث ينص على "الضرإذن هل يوافق فضيلة الشي

 ؟……" الماد  أو المعنو  الذ  يتعذر معه 

 العضو وطية صري 

يد أن ى أرنعم يا سيادة الرئيس أوافق على هذا التعديل، لأن كل هذا جائز، ولكن

 هذا، فأن  ررا  سيحصل، ولو كان معنويا أو ح أمرا، وهو كما سبق أن ذكرت لابد

فى  طبيعة، لأن أية امرأة لا سحب مطلقا أن سشترك معها  وجة أخر حاصل دينا و

وذة عصمة هذا الرجل ، هذا شئ حاصل ، ولكن هل كل  رر يمن  حتى القاعدة المدخ

، من الحديث المرو  بطريق حسن وهى "لا  رر ولا  رار" حتى هذا الحديث مقيد

 نسان فى جوعه لأن بعض المدمورات فيها  رر، الصيام نفسه فيه  رر على ا

تى حوعطشه ، الزكاة فيها  رر ماد  ب خراع شئ حصل عليه ا نسان بكده وسعبه، 

ى لى فالصلاة فيها  رر حيث سوقظك من نومك لتصلى الصبح، وقال و سبحانه وسعا

". الجهاد" كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن سكرهوا شيئا وهو خير لكم

ن ي  مأو بوجود المنفعة وإنما التشري  كما هو التشر فالعبرة ليست بوجود الضرر

ن مكبر ناحية، كما ورد فى قوله سعالى: "فيهما إثم كبير ومناف  للناب وإثمهما أ

 نفعهما". 

 فالزواع الثانى فيه  رر حتى ولو كان معنويا ولذلك حتى أصحح فهم بعض

ا بين عدلوستطيعوا أن سالمتكلمين والمتكلمات عندما قال و سبحانه وسعالى "ولن س

 النساء ولو حرصتم". 

فلا إذن هناك سسليم بوجود بعض الضرر ولذلك قال سبحانه وسعالى بعد ذلك "

 سميلوا كل الميل" .

ه بمعنى أنه يسمح لكم ببعض الميل حتى ولو كان فى الحب القلبى وقد فسر

 .ملك"لك ولا أحينما قال "اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا سلمنى فيما سم الرسول
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 ولقد سبق أن ذكرت أن الضرر حاصل ولكن أم  رر هو الذ  يقف أمامنا فى

 التشري ؟ هو الذ  قيد بهذا القيد يستحيل أو يتعذر، وهنا مربة الفرب.

ة ن أيأيضا  هناك أمر آخر ، فقد سحدث الزملاء والزميلات فى إثبات الضرر أ

لى ين ع ن البينة على من أدعى واليمامرأة ذهبت إلى القا ى وقالت لحقنى  رر ، ف

بدن  وسطالب القا ى من أنكر فهل يجو  لأية امرأة القول بدن  ررا  قد لحق بها

 وع هذات وقيطلق أو يوق  الطلاق ويدمر بالطلاق ؟ بالطب  لا ، وإنما يجب عليها إثبا

ن  فالضرر بدية وسيلة من الوسائل ، وحتى لو حذفنا عبارة " إذا ثبت الضرر " 

. .  ؟ القا ى نفسه لا يمكن أن يطلق إلا إذا اقتن  بدن هناك  ررا  ، وكيف يقتن

ق طري بينهما عن ا صلاحفسيكون أمامه نص المادة وبدية وسيلة من الوسائل يحاول 

بت حكمين وغير ذلك ، إذن لابد من إجراءات حتى يثبت القا ى ، بعبارة "إذا ث

اك سه لا يحكم بمجرد إدعاء المرأة أن هنالضرر" حتى وإن لم سذكر فالقا ى نف

 كرا .، وشسدن والمادة صحيحة على هذا الو   ررا  أبدا  .أن الأمر يحتاع إلى سرو و

 شكيى  إبياهيمالعضو 

" تعذرأوافق على النص الذ  أقرسه اللجنة ولا مان  لد  من استبدال كلمة "ي

 بكلمة "يستحيل" ، وشكرا .

 العضو حازم أبو ستيت 

اح قترأر  أن المنصة سريد أن يكون لها رأ  وا ح فى الدفاع عن هذا الا إنني

رح بمشروع قانون ، فقد دافعت المنصة عنه كثيرا إلى الحد الذ  سولت فيه الش

 وباستفا ة .

 هةيس الاولس 

ذا من ن هرح ف ـراح بمشروع قانون ، وبالنسبة للشـلا . إنني لم أداف  عن الاقت

التى لها حق ا يضاح والاستيضاح فليس اختصاص صميم اختصاص المنصة 

 المنصة مقصورا على إعطاء الكلمة لعضو أو لآخر فقة.

 هل يقترح السيد العضو إلغاء المادة ؟ !! 

 العضو حازم أبو ستيت 
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مكرر  11لا يا سيادة الرئيس ، وإنما أقترح إلغاء الفقرة الثانية من المادة 

 الزوجة بزواع  وجها بدخر  . وبالنسبة للمسائل ا جرائية سخطر

 هةيس الاولس 

 وما الذ  سفعله الزوجة بعد إخطارها ؟

 العضو حازم أبو ستيت 

فقرة ل للسرف  هذه الزوجة دعو  بالطلاق إذا وق  عليها  رر ، وبالتالى فلا مح

 مكرر ، ولا مان  من ذلك ، وشكرا .  11الثانية من المادة 

 هةيس الاولس 

أن  م مناصلة المناقشة لأن طالبى الكلمة كثيرون وعلى الرغإننا لن نستطي  مو

حدث سالمو وع بالغ الحساسية ، إلا أنه لن سنتفى حساسية المو وع المعرو  إذا 

 ر منعشرة أعضاء أو اكثر أو لم يتحدثوا ، ومن ناحية أخر  ف نني أود أن استفس

 الذ وسادة الأعضاء السيد العضو الشيخ عطية صقر عن الاقتراح الذ  أيده بعض ال

ذا نه إفسره فضيلته وهو " يجو  للزوجة التى سزوع عليها  وجها أن سطلب الطلاق م

 الخ " هل يتفق م  هذا المعنى ؟ … لحقها  رر ماد  أو معنو  

 العضو وطية صري 

 لا مان  من ذلك ولكننى أسمسك بما بعدها .

 العضو ولوى حا ظ 

 نى أمرا آخر .أن السيد العضو الشيخ عطية صقر يع

 هةيس الاولس 

،  لها قامإنني أفهم جيدا ما يعنيه السيد العضو الشيخ عطية صقر وأسرجم صوابا 

يد الس ولقد فهم السيد العضو علو  حافت شيئا آخر واننى أفهم جيدا ما يرمى إليه

 اديا  مالعضو الشيخ عطية صقر ولقد عبر سيادسه عن نفسه لأن الضرر هنا سواء كان 

 نويا مشروط بتعذر العشرة .أو مع
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 ،جنةلى نص الفقرة كما وردت من اللهناك اقتراح آخر ير  أصحابه ا بقاء ع

نو  والمع ماد ف ذا ما ؟؟؟ على ذلك فدنه لابد من ا شارة إلى إننا لم نستبعد الضرر ال

ية خ عطوإلا صارت كارثة سشريعية وسيتساو  الاقتراح الذ  أيده السيد العضو الشي

، وهذا الاقتراح الذ  يقتصر على كلمة " رر" عامة ، ويجب أن يشار صقر 

د  بصريح العبارة فى المذكرة التفسيرية إلى أن القصد بالضرر هو الضرر الما

 والمعنو  والنفسى وما إلى ذلك .

 

 مكرر ثانيا ( 11المـادة )مناقشات  

 العضو تو يق زغلول 

زوجة ق الحمة جدا وقد سشد  إلى إسقاط أن هذه المادة سحتاع منا لوقفة لأنها مه

تها نفق فى النفقة ، فهى ستضمن أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوع دون حق ف ن

عد ية بسوقف من ساريخ الامتناع ، وسعتبر ممتنعة دون حق إذا لم سعد لمنزل الزوج

ن ، مسكلدعوة الزوع إياها للعودة على يد محضر ، وعليه أن يبين فى هذا ا علان ا

وهناك  وللزوجة الاعترا  على هذا أمام المحكمة الابتدائية فى خلال عشرة أيام ،

ن بعض الزوجات لا سكفيهن هذه المدة للاعترا  على الطاعة لأنهن قد يستشيرو

ل خلا الأهل والأقارب ويبحثن عن محام لذلك ف نني اقترح أن يكون اعترا  الزوجة

 ن هناكعلم أأيام ، حتى لا سسقة نفقة الزوجة لأننا نمدة ثلاثين يوما  بدلا من عشرة 

ام ت أم وجات أسقطت نفقاسهن لانتهاء ميعاد الاعترا  بيوم واحد ويجب إفساح الوق

 الزوجات ، وشكرا .

 العضو السيل السا ودى 

عد ية بأن المادة ستضمن أن الزوجة سعتبر ممتنعة إذا لم سعد إلى منزل الزوج

بة يد محضر ، وسبق لنا أن ذكرنا أن هناك خطورة بالنس دعوة الزوع إياها على

.  لأياموقد لا يصل ا علان للزوجة فى خلال مدة العشرة ا للإعلان على يد محضر ،

 جدا . وهذا أمر خطير

 ا لمولذلك ف نني أقترح أن يكون ا علان لشخصها أو من ينوب عنها لأنه إذ

ن ممها خذت ا جراءات اللا مة فى سظليصلها ا علان خلال مدة العشرة الأيام واس

ا ى الق الطاعة ف ن ذلك سيترسب عليه سقوط حقها فى النفقة وقد لا سصل القضية إلى

 كى يوفق بينهما صلحا أو بالتفريق.
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 العضو ولل الغفاه محال وويو 

يضير  ا لا، لأن هذ شهرا   إنني أوافق على أن سكون المدة المحددة فى هذه المادة

 شئ وحتى لا يقال أن الرجل دائما  د المرأة .الرجل فى 

 ةلزوجالذلك ف نني أوافق السيد العضو سوفيق  غلول فيما ذهب إليه حتى نعطى 

 فرصة أوس  للتظلم من الطاعة .

 العضو حلاق ولل الآخي 

ليس هناك ما يمن  أن يكون ا علان على يد محضر لشخص الزوجة أو من 

 ينوب عنها .

 

 مكرر( 18دة المـا)مناقشات  

 العضو محال محفوظ 

خل بها م يدليعيب هذه المادة عدم سحديد الحد الأقصى لنفقة المتعة فالزوجة التى 

ذ قرة اخالب ، فلها متعة فى هذا النص ، وفى نهاية آيات الطلاق بسورة ولم سدخذ مهرا  

معروف بال علمطلقات متالو"المتعة ، فقد جاء بالقرآن  ب طلاقكثير من السادة العلماء 

  . "نيالمتق حقا على

ئيا  نها ووجه إعترا ى أن نص المادة أطلق الحد الأقصى لنفقة المتعة وجعله لا

ضائية الق ، وهذا ا طلاق يوق  القضاة فى حيرة بالغة ويفتح الباب لاختلاف الأحكام

 ري لتشده لاختلافا بينا ، ويجدر بالمشرع إلا يغفل احتمال حدوث هذا الو   عند إعدا

حكم قد يوفقد يحكم بنفقة لمدة عشر سنوات وقا  ثان يحكم بنفقة لمدة عشرين عاما ، 

ء لنساقا  ثالث بالحد الأدنى ولا يزيد عليه ، كل ذلك قد يحدث وقد سكون ظروف ا

لآيات اأن  المحكوم لهن واحدة وكذلك النص المستند إليه فى إصدار الأحكام واحد ، ثم

 القرآنية .. 

 

 ولس هةيس الا
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إن الظروف قد لا سكون واحدة فقد سكون الزوجة شابة أو عجو ا ، وهذه 

وانقسم  ظروفها سختلف عن الأخر  أن الآيات القرآنية ستحدث عن المتعة بالمعروف ،

يد نية سقلقرآالعلماء بالنسبة للمتعة بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب ، فالآيات ا

 ذ  لاأقول أين هذا المعروف فى إطلاق النص ال المتعة بكونها بالمعروف ، واننى

 يجعل لمقدار المتعة حدا ينضبة به فر ها ؟

 العضو محال محفوظ 

 إن المعروف يكون فى مجتم  يدخذ بالمعروف .

حد د النعم ، المهم كما حددنا الحد الأدنى لنفقة المتعة ف نني أرجو أن نحد

نحو ال تى لا ستضارب الأحكام علىالأقصى لأن هذا ييسر للقضاة استعمال النص وح

 الذ  أسلفت ، لأنه قد يحكم لزوجة بنفقة سنتين ، ويحكم لأخر  .

 هةيس الاولس 

 ما المدة التى سحددها للحد الأقصى لنفقة المتعة ؟ 

 العضو محال محفوظ 

ى مدة أن يكون الحد الأدن –وهذا متروك للأخوة أعضاء المجلس  –إنني أقترح 

لها إدخاوقصى مدة خمس سنوات ، لأن المتعة كانت أصلا  دون نفقة ، سنتين والحد الأ

فى نص هذه المادة بنفقة ليس لى اعترا  عليه ولكن يجب مراعاة الظروف من 

 . وشكرا  الناحيتين وبالله التوفيق . 

 العضو ولل الغفاه وويو 

كما و ا ،إن ما يتعلق بالمتعة واختلاف وجهات النظر عند الأئمة فيما يتعلق به

ظرا ليها نفق عسبق أن قال السيد المقرر أنه رأ  للأمام الشافعى ، ف نني أقول إنني أوا

د قنه للظروف ا جتماعية المحيطة بمجتمعنا ، ولكنى أر  أن يحدد الحد الأقصى لأ

 يصل إلى عشرة أو خمسة عشر عاما .

ما  لأنهولذلك أقترح أن يكون الحد الأقصى أرب  أو خمس سنوات على الأكثر 

 دام هناك سحديد للحد الأدنى فيجب أن يكون هناك سحديد للحد الأقصى .

 العضو أحال ولل اليحيم 
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جم  ال ماعتقد أنه من الناحية الفقهية لا مجال للخو  فيما بعد أن بحثت ، وق

 . ميةالبحوث ا سلامية رأيه فى هذا النص م  الأدلة القطعية فى الشريعة ا سلا

 يض ولاف نهم قادرون على سحديد نفقة المتعة كما يقدرون التعوأما قضاة مصر 

ينبغى أن يض  المجلس قيدا عليهم بل يترك لهم سقدير كل حالة وفق الظروف 

 والملابسات وشكرا .

 العضو محال أبو سليية 

ينا فعل أعتقد أن مدة الخمس سنوات هى مدة مناسبة ، وإذا لم ندخذ بهذه المدة

، ىلقا لقدير د أدنى أو أقصى لنفقة المتعة على أن يترك هذا التدون سحديد ح سركها

لى فق عوإذا كان السيد العضو أحمد حماد  يقول بدن مجم  البحوث ا سلامية قد وا

ا ى ا للقللمتعة دون سحديد حد أقصى ف ن هذا لا يمن  من سرك سحديده سحديد حد أدنى

 لها . دون سحديد حد أدن

 يه ـالار

تمد   اععة المقررة فى هذا النص جاءت وفقا  للمذهب الشافعى الذإن نفقة المت

، ةلمتعجب أن يو   حد أدنى لنفقة االمشروع عليه وقد قال المذهب الشافعى بدنه ي

ر ى إطافالأقصى لتقدير ولى الأمر ، وهذا ما يجب أن نسير عليه  على أن يترك الحد

 هذه المادة .

 العضو ولق سلامة 

 ن.دـشذا الـرره المذهب الحنفى فى هـرر ما قـيد المقـا السـأود أن يشرح لن

 يه ـالار

 ذاـرأ  همسالة اجتهادية وخلافية ولنا أن ندخذ ب –كما قلت  –أن نفقة المتعة 

سب لمناونطرح رأ  ذلك ، والمشرع باعتباره ولى أمر فى هذه القضية يدخذ بالرأ  ا

حتكم إلى رأ  مجم  البحوث للظروف ا جتماعية ، وكما قلت بالأمس ف ننا ن

ية ا سلامية فى نص ثم ندسى فى نص آخر ونعتر  عليه أن مجم  البحوث ا سلام

لة به جم خذناوافق على هذا النص ، وإنني أقول هنا أننا حينما أخذنا بمذهب الشافعية أ

لحد اسركنا وتعة وسفصيلا ، أن المتعة واجبة فى هذه الحالة ، ثم حددنا حدا أدنى لهذه الم

 . الأقصى لتقدير القا ى
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 العضو ولل الأحل ااال اللين 

كون يأن  أنا غير متفهم للمنطق الذ  يقول أنه إذا كان هناك حد أدنى فدنه يجب

ى هناك حد أقصى ، هذا أمر غير منطقى ، وإنني أر  أن الحكمة من و   حد أدن

بب ة طلاق دون سهى  مان القدر المتيقن العادل لتعويض الزوجة عما لحقها نتيج

 ب أنمنها ، أما الحد الأقصى فهو يدخل فى إطار السلطة التقديرية للقا ى، ويج

ث ا سيحدمعلى  دا أو سصورا معينا  ـنض  قي الآن أنا لا نستطي  ـا هنـاذا لأننـيطلق، لم

ا ى وعلى مقدار الضرر الذ  حدث للزوجة، فهناك أو اع معينة لابد أن سحكم الق

نه بة لكوالنسبقة المتعة وهناك حالة الزوع التى ذكرت فى القرآن الكريم عند سقديره لنف

  ر أخر. وهناك أيضا  حالة الزوجة نفسها وما إذا كانت لها مصاد مقتدرا من عدمه

يد أن ى يرللر ق وكذلك أولادها فهذا كله يدخل فى التقدير، ذلك أن المجتم  ا سلام

نها إلا نفاجئ الزوجة فى لحظة واحدة أ يضمن لكل إنسان الحياة المستقرة ويجب

ا  وفق متروكة فى الشارع دون  مان، لذلك أر  أن يترك سقدير الحد الأقصى للقا ى

 لظروف كل حالة، وشكرا.

 العضو حلاق ولل الآخي

يد وأر أريد أن أثبت أن النفقة سقدر بيسر الزوع وعسره ولا دخل ليسر الزوجة

ت وأن دميناسيعطى حدا أدنى سفسيرا بدنه  المشروع أن أن أثبت أيضا  أنه لا سثريب على

ا ة ف ننلمتعحكمة النفقة فى المتعة هى ذات حكمتها فى العدة، ولكن إذا أخذنا بنفقة ا

ع ، نقول أن الزوجة سستحق المتعة ولو بعد شهر واحد من طلاقها سعسفا من الزو

 .قا ى الحد الأقصى للوالمشرع ير  أن هناك حدا أدنى لمواجهة هذا الموقف ويترك 

 
 

 مكرر ثانيا ( 18مـادة )مناقشات  

 العضو احال مواهل 

وعند "قول سلقد سقدمت باقتراح للتعديل ب  افة فقرة جديدة فى نهاية هذه المادة 

 المنا عة سستحق نفقة الأولاد على أبيهم من ساريخ امتناعه عن ا نفاق" .

م جرت على أن الحكم بنفقة الأولاد والسبب فى إ افة هذه الفقرة هو أن المحاك

يبدأ من ساريخ الحكم وليس من ساريخ امتناع الأب عن ا نفاق، وهذا يشد  إلى بقاء 

الحا نة جريا بين المحاكم لمدة سنة أو سنتين وقد لا سستطي  ا نفاق على أولادها 
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قة على فتضطر إلى الاستدانة وإراقة ماء وجهها ومن ثم أرجو المجلس الموقر المواف

 هذه ا  افة فى نهاية المادة .

 هةيس الاولس 

 هذا الاقتراح منطقى ، إذ يجب الحكم بالنفقة من ساريخ الامتناع .

 العضو احال مواهل 

ن عأن المحاكم سحكم بالنفقة من ساريخ الحكم وليس من ساريخ الامتناع … 

 ا نفاق ، وشكرا .

 العضو محال محفوظ 

ا ما ليرو الأعضاء عند إبداء ملاحظاسى حول هذه المادةأرجو أن يتابعنى السادة 

لأولى رة اإذا كنت أسكلم من فراغ أو على أساب ، وخاصة أن العبارة التى وردت بالفق

 ى الردفستند "أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده" وإنني لا أ والتى سقول

 قتراحلبحوث ا سلامية عن الابمذكرة مجم  ا على كلام من عند  ولكن على ما ورد

قر ، وقبل الرد أود أن أطرح اقتراحى على المجلس المو بمشروع قانون المعرو 

ان إذا ك دادهوهو سعديل هذه العبارة لتصبح أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستع

درة ق ن فىوكا طالبا لعلم سرعاه الدولة ولا ينافى الدين وكان الطالب رشيدا فى التعليم

ن ع قانومشروالأب ا نفاق عليه فى التعليم ولقد وردت بالمذكرة ا يضاحية للاقتراح ب

لقضاء . ومن المعلوم أن المذكرة ا يضاحية لا حجية لها فى ا – 24فى الصفحة رقم 

فى  وقد يستعان بها فى سفسير بعض النصوص ولا سكون شرطا  أو قيدا لا وجود له

 لتنا ل عنها عند فر  النفقة و  اـشروط لا يج –النص 

 على الأب للولد الذ  يطلب العلم ، ومن هذه الشروط ما يلى :

 ولو فر  على الأب ا نفاق على ولده الذ  يطلب العلم وسعليمه ما يشاء -1

يد قن و   مبد لاكان سعليما لأمور لا سرعاها الدولة ولا سقرها نظم التعليم فيها ، لذلك 

 ذا ـعلى ه

 النص : " سعليما سرعاه الدولة " .  وأن يكون

 هةيس الاولس 
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 نرجو أن سعطينا مثلا  لعلم أيا كان ينافى الدين .

 العضو محال محفوظ 

لما بالتقرير المعرو  أنه : "لابد أن يكون ع 24لقد ورد فى الصحيفة رقم 

 سرعاه الدولة ولا ينافى الدين أو الشرع" . 

 مثلا  . وإنني لا أقبل أن يعلم ابنى الرقص

 هةيس الاولس 

 هذا ليس علما .

 العضو محال محفوظ 

 إن له مدارب موجودة .

 هةيس الاولس 

 إذن ، هل ) الدف (  د الدين ؟ 

 العضو محال محفوظ 

  بل عند السيد رئيس المجلس مسلم ، وكذلك أنا مسلم ، وإنني لا أقول كلاما من

شرط بحوث ا سلامية و عها كهو موجود بالمذكرة ا يضاحية المرفقة ، ومجم  ال

 اق على نفاأما بالنسبة لما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة، فقد فر  على الأب 

ة ، رسميولده ولو كان يتعلم ما ينافى الدين مما سشرف عليه وسرعاه بعض الجهات ال

 كتعليم الرقص والموسيقى ، وغيرها .

 هةيس الاولس 

 هل الموسيقى  د الدين ؟

 و محال محفوظ العض

ا أن و كما قلت فسيادسك مسلم لا أريد أن ادخل فى أن هذا  د الدين أو معه و

 لا أقول إنني مسلم اكثر من غير  ولا اكثر غيرة من غير  . مسلم و

 هةيس الاولس 

 وليس من حقك أن سقول ذلك .
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 العضو محال محفوظ 

فى  أصحابهاكما قلت فهناك مدارب ومعاهد وكليات سمنح شهادات ويعين 

لى قيد ع وظائف رسمية، والعبرة ليست بطبيعة المادة التى سدرب، لذلك يجب و  

 وب .المطل ا نفاق فى التعليم واقترح إ افة عبارة "ولا ينافى الدين" وهذا هو

 هةيس الاولس 

بن والا –مثلا   –لقد و   قيد " العلم المماثل " ف ذا كان الأب يحترف الغناء 

اد خر وأرئا آف الغناء ، فهذا علم مماثل لأمثاله ، ولو كان الأب يعمل شييريد أن يحتر

ليه ، عفاق الابن أن يعمل بشئ لا يليق بدمثاله ، ف ن القا ى لا يقدر أن يحكم با ن

 فعبارة : "العلم الملائم لأمثاله" مناسبة .

 العضو محال محفوظ 

روع بمش ت سفسير الاقتراحهذا لا أبتدعه أو أقول كلاما من عند  ، وإنما اسخذ

 وإنني ملتزم به . 24قانون والذ  ورد بالتقرير فى الصفحة رقم 

يم لتعلهناك ملحوظة أخر  وهى أننا فر نا على الأب أن ينفق على أولاده فى ا

سعها" وإلا  فسا  نو  فُ لِّ كَ وهو غير قادر ماديا  ، وعلى ذلك وكما قال و سعالى "لا يُ 

  نفاقارة على لذا فدنه لابد من وجود قيد القد –نكلف نفسا إلا وسعها ولا يجو  لنا أن 

 ، كذلك يجب أن يكون هناك قيد آخر وهو أن يكون الطالب رشيدا .

 هةيس الاولس 

 لقد ورد هذا القيد بالنص "بقدر يساره" وهى مكتوبة .

 العضو محال محفوظ 

ان ذا ك افة عبارة : "إأرجو الموافقة على اقتراحى بتعديل الفقرة الأولى وإ

درة ن فى قوكا طالبا لعلم سرعاه الدولة ولا ينافى الدين وكان الطالب رشيدا فى التعليم

 ".ولاستعدادهالأب ا نفاق عليه" بعد عبارة "طلب العلم الملائم لأمثاله 

 

 مكرر ثالثا( 18مـادة مناقشات ) 

 هةيس الاولس 

 فى هذه المادة لأهميتها.قد يكون من المفيد أن أو ح بعض المسائل 
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 ما مسكن الزوجية ؟ كى سكون المسائل وا حة لأن هذا ا يضاح سيحل -

 كثيرا من المشاكل ويشثر كثيرا فى المناقشات .

ى وسة لم نذكر شقة أو منزلا إنما ذكرنا مسكنا فقد يكون مسكن الزوجية ف –أولا 

دا ون منزلا واحمعين حجرة من شقة كبيت العائلة فى الريف ، فالجمي  يسكن

 والزوع و وجته وأولاده يشغلون حجرة أو حجرسين على سبيل المثال .

 ء.بنافمسكن الزوجية إذن ليس هو المنزل بكامله وإنما ما سقطنه الزوجة والأ

لى ما ل التاوفى نقاشنا م  السادة أصحاب الفضيلة أساسذة الشريعة يرد السشا –ثانيا  

بتى منزل واحد أو شقة واحدة .. فكانت إجا القول فى رجل متزوع  وجتين فى

من  فى هذه الحالة لأن المنزل أو الشقة ليس مسكنا لزوجة واحدة بل لأكثر

  وجة وعلى ذلك إذا طلق فتستقل المطلقة وأولادها بما كانت سستخدم من

 المسكن المشترك .

ء جزإذن فمسكن الزوجية ليس منزلا بالضرورة أو شقة بالضرورة وإنما هو ال

من المنزل أو المنزل المستقل سبعا للظروف التى سختص به الزوجة والزوع 

 وأولادهما حال الزواع وهذا هو المقصود فى القانون بمسكن الزوجية .

لقد ورد بالنص أن على الزوع المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته  –ثالثا 

فى  تمرواالعدة اس ف ذا لم يفعل خلال مدة.  ولحا نتهم المسكن المستقل المناسب

وب دون المطلق والنص هنا محس –بالمعنى الذ  قدمته  – شغل مسكن الزوجية

ه ف ذا ق وحد، فنحن لم نقل استقلوا بمسكن الزوجية سماما وإنما دون المطل سماما  

 ع هووجد فى هذا المسكن أب أو أم يسكنون فى جزء منه لم يخرجوا وإنما يخر

، وهو ما خصص للزوجة  لمفهوم الضيقوحده فمسكن الزوجية يشخذ با

لأب .. . ا.ولأولادهما وللزوع حال قيام الزوجية ، ف ذا اشترك آخرون من العائلة

سكن مأو الأم .. أو الأخوة .. فى مكان آخر داخل المبنى فهو ليس جزءا من 

 الزوجية وليكن ذلك وا حا .

بطت ا  مستحيل وإنم إن الذين يطالبون ب يضاح هذا فى المادة أقول لهم أن هذا

 الصياغة بدقة بحيث سفسر على النحو الذ  أو حته الأن .

إذا كان المسكن غير مشجر واختيار اللفت كان دقيقا فلم نقل مملوكا لنفتح الباب  –رابعا 

لحالات غير الملكية فالمسكن غير المشجر قد يكون مملوكا للزوجة وقد يكون له 
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 ه ، وقد يكون مملوكا لوالده أو لوالدسه وأعطىله ملكية الرقب حق انتفاع وليست

 له دون إيجار فلفت المسكن غير المشجر أوس  بكثير من لفت المسكن المملوك .

ت وفى هذه الحالة أطلق للزوع أن يهيئ لصغاره المسكن الملائم فى أ  وق

نه ى مسكلإعود ييستطي  حتى بعد انتهاء مدة العدة ، ف ذا هيد بعد سنة أو سنتين أو أكثر 

يد ، ص شدوينتقلون هم إلى المسكن المستقل الذ  هيده لهم . أن المادة قد صيغت بحر

 ولذلك يجب أن سفهم فى  وء هذا الحرص الذ  أو حته .

 ييسرسثم هناك اقتراح مقدم من السيدة العضو نوال عامر سدعر ه أيضا  لأنه 

ذا ويمكن أن يضاف ه كثيرا من المسائل ويحل ا شكال الذ  آثاره بعض الأعضاء

 التعديل إلى المادة حينما يدسى التصويت ونصه "ويخير القا ى الحا نة بين

 .ها" الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ول

 هلهاألأنه قد يكون للزوجة كما سفضل البعض مكان عند أهلها وسفضل أن سنتقل م  

ثر يه أكلها هذا . وقد يكون للزوجة مسكن خاص بها وسستريح فوسدخذ المقابل فنيسر 

ته قترحوسخشى أن لم سخير أن يسقة حقها فى أجر المثل ولذلك فهذا التعديل الذ  ا

 عضاءالسيدة العضو نوال عامر يواجه كثيرا من الحالات التى آثارها السادة الأ

أن  سكن الزوجية وبينويغطيها وأكرر "ويخير القا ى الحا نة بين الاستقلال بم

 يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها" .

 

 العضو اللوتوه حلاق ناي 

 لجزءرغم أن هذا المجال ليس مجال سخصصى إلا أنى اقترح سعديلا فى سسلسل ا

ني الأول من المادة لأن مو وع المسكن يحتاع  يضاح بصورة لا سقبل اللبس إن

لال خلزوجة وللصغار الحق فى شغل مسكن الزوجية اقترح سعديلا للمادة كالآسى "ل

 مدة العدة وللزوع الحق فى أن يهيئ لهم ..

 هةيس الاولس 

 أرجو ا يضاح ولا داعى للصياغة .

 العضو اللوتوه حلاق ناي 

 من حقى أن أعر  رأيى ومن الممكن أن يرفض .
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لمدة ه اهذ "وللزوع الحق فى أن يهيئ لهم المسكن المستقل المناسب المثيل خلال

 ف ذا لم يفعل استمروا فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة .

 هةيس الاولس 

 إن الصياغة القانونية هى كما ذكرناها، كما إنها سحقق ما سهدف إليه.

 العضو ياسين سياج اللين 

يخير  ى أنبالنسبة للاقتراح الذ  سقدمت به السيدة نوال عامر جاء فيه أن للقا 

 لزوجةلأقول أن الأمر قد يعر  على القضاء ولذلك ف نني أقترح القول أن … وجةالز

قا ى ا الأن سختار بين المسكن أو مقابل المسكن نقدا، وفى حالة عدم الاسفاق يخيره

 بين الأمرين، لأن هناك بعض قضايا لن سعر  على القا ى .

 هةيس الاولس 

 لقا ى ويتم الاختيار .إذن يكون فى هذه الحالة حق الاختيار أمام ا

 العضو ياسين سياج اللين 

 نفر  أن الزوجة لم سذهب إلى القا ى .

 

 هةيس الاولس 

اقا اسف إذا لم سذهب الزوجة إلى القا ى ، فليس هناك قضية أصلا  ويكون الآمر

 والاسفاق شريعة المتعاقدين .

 العضو ياسين سياج اللين 

 بعد سزيد الأمر سعقيدا ، وهى أنه هناك نقطة أخر  وآسف  ثارسها إذ ربما

هب ن سذانتهاء فترة الحضانة يعود الزوع م  أولاده إلى مسكنه .. وهنا أسسائل أي

 الزوجة ؟ هذا هو السشال وأرجو ا جابة عنه .

 العضو أحال إدهيس 

الحقيقة أن مو وع المسكن حساب للغاية لابد من التدنى فى هذه المادة. فقد 

لى الزوع المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحا نتهم قضت المادة بدن "ع
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المسكن المستقل المناسب" وهنا اقترح إ افة العبارة التالية "فى القرية أو المدينة 

المقيم بها الزوع إذ ربما أن سكون الزوجة مقيمة فى القاهرة ، وهو يهيئ مسكنا فى 

 . "الصعيد أو فى إحد  محافظات الوجه البحر 

 اولس هةيس ال

ان المكوبهذا لا يكون المسكن مناسبا، لأن كلمة "المناسب" سشتمل على الموق  

 أيضا، فلا سكون مقيمة فى القاهرة ويهيئ لها مسكنا فى الواد  الجديد .

ن لمطلق أة فلاقترح إ افة العبارة التالية للفقرة الثالثة "ف ن انتهت مدة الحضان

 سحتفت ا أنمطلقة بغيره ، أما إذا لم ستزوع فلهيعود للمسكن م  أولاده إذا سزوجت ال

 بمسكن الحضانة م  أولادها حتى بعد انتهاء مدة الحضانة ، وشكرا .

 العضو مصطفق الو لى 

 عرو هذه المادة من أخطر المواد التى وردت فى الاقتراح بمشروع قانون الم

 الشقة . ولا شك أن كثيرا من المواطنين اصبحوا يسمون هذا القانون بقانون

 

 هةيس الاولس 

رأ  م النريد أصلا ح المعنى فهو المسكن وليس الشقة حتى لا يختلة الأمر أما 

 العام.

 العضو مصطفق الو لى 

ون إلا قان لا يهم المواطن العاد  أو المواطنة العادية فى هذا الاقتراح بمشروع

تقل يس والزوع أن هذا الأمر وهذه المادة ، وإنني اقترح سوفيقا بين مصلحة الزوجة

كن بجزء من مسكن الزوجية الزوع ، وجزء آخر للزوجة مستقل لأن أقصى عقوبة يم

 صغارأن سوق  على رجل هو سركه لمسكنه ، وإذا لم يكن للحا نة مسكن ولم يكن لل

 المحضونين مال يكفى لتوفير مسكن لهم .

 هةيس الاولس 
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 تر  أن الأم قد خصصتما دخل أن يكون للصغار مال يكفى لحضانتهم ، فنف

نفقة بال لهم جزءا من مالها أو أنهم ورثوا عن بعض أقاربهم ف ن الأب يلتزم م  ذلك

 عليهم .

 العضو مصطفق الو لى 

ن أأرجو أن أستكمل سلاوة اقتراحى لتوفير مسكن لحا نتهم وجب على أبيهم 

 غلتشذلك  يهيئ لهم المسكن المناسب قبل أن سنتهى مدة العدة ، ف ن ثبت عجزه عن

 .الحا نة والمحضونين جزءا من مسكنه إذا كان مستقلا  دون أن يخرع هو منه 

 العضو وييم زيلاف 

جل من أإنني أود أن أسكلم ، وكلنا يعلم بد مة ا سكان فى الوقت الحالى ، و

 ، فله لرجلسوخى العدالة ، ف ن علينا أن نصون للمرأة حقها ، وليس فى هذا سجن على ا

ه مطلقتليعيش ، ومعروف أنه المسئول عن ا نفاق على أولاده وإعطاء نفقة الحق أن 

بل قادر قوسهيئة مسكن لها ف ذا ما افتر نا أن الزوجة ذات ثروة مالية و وجها غير 

 ذا ، ف سحقيق العدالة بدن يقرر لها بدل مسكن وأن يكون له المسكن فى هذه الحالة

سية ارات كثيرة فى حين أن  وجها موظف بافتر نا أن هذه الزوجة لديها شقق وعم

ى . وعلله فى هذه الحالة المسكن أو بدل مسكن ولا يملك غير قوت يومه ، فهل يقرر

 ذلك فما ذكرت هذا إلا لتحقيق العدالة فقة .

 يه ـالار

 و أنهم  سقديرنا الكبير لرأ  السيد العضو كرم  يدان إلا إنني أسحفت بشئ 

نى غوعلى الزوع بالنسبة للزوجة وأولادها مهما كان  النفقة واجبة على الأب ،

، مية سلاار لهذا كله فى الشريعة الزوجة أو يسارها ومهما بلغ ما سملك ، فلا اعتبا

ة فالرجل ، والأب ، والزوع هو المسئول الأول عن ا نفاق وهذه ميزة الشريع

لزوجة ى الا سكون عل ا سلامية فى هذا الجانب ، ومن هذا المنطلق ف ن النفقة شرعا  

على  بناءولا سلزم حتى لو خرجت من ذمة الزوع بالطلاق ، فالحضانة هنا ، ونفقة الأ

لنفقة ذه اهذا الأب ، والحا نة مهما كانت سواء كانت هى الزوجة الأم أو غيرها ، فه

 .هنا ، فهو ملزم بكل هذه الأمور واجبة شرعا  على الأب ، ومن

 العضو مختاه هانق 
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فى  على بت الكلمة إلا لما لاحظته على بعض السادة الزملاء الذين سبقواما طل

ى المقض 1979لسنة  44الحديث خلة بين النص الذ  ورد فى القرار بقانون رقم 

اح بمشروع مكرر )ثالثا( من الاقتر 18بعدم دستوريته ، وبين النص الوارد فى المادة 

 أرجو مراعاة ما ياسى : قانون المعرو  على حضراسكم، ومن أجل هذا ، 

ن مبهما كا 1979لسنة  44أن النص فى المادة الرابعة من القرار بقانون رقم  -

نص  وقد آثار الكثير من التناقضات والمشاكل فى التطبيق ، ومن أجل هذا ، جاء

إذ  الاقتراح بمشروع قانون المعرو  على حضراسكم ، أكثر دقة ، وأكثر و وحا ،

لقة والحا نة لصغارها ، سستقل هى والصغار بمسكن سضمن أن الزوجة المط

ار الزوجية ، إذا لم يدبر الزوع خلال مدة العدة مسكنا ملائما ومناسبا للصغ

، وفى  1979لسنة  44ولحا نتهم ، وهذه نقطة جديدة ، لم سرد فى القرار بقانون رقم 

ربما  ة ،رة العدهذا عدالة لأن الشرع لا يمن  بقاء الزوع فى منزل الزوجية خلال فت

ة الرحمت وسعود المودة و الخلافاتكان لهذا هدف ، فقد سسو  الأمور وسرف  أسباب 

 بين المطلق ومطلقته ، وهذه واحدة .

كن يلم  1979لسنة  44أما الثانية فهى، أن النص فى القرار بقانون رقم  -

، رر ثالثامك 18الثانية من المادة يتناول المسكن غير المشجر وبالتالى جاءت الفقرة 

من شارحة لهذه النقطة بالذات ، كذلك كان الهدف من هذا النص هو سحقيق التضا

،  لعاموالتكافل الاجتماعى ، والمحافظة على الصغار من أن يلقى بهم فى الطريق ا

بد وإنما الرجل الذ  يتزوع بدخر  ، سضطر  وجته الأولى إلى طلب الطلاق ، فلا

ا من هذوالزواع بدخر  ، أن يكون قادرا على هذا الزواع لهذا الزوع عندما فكر فى 

 عد مسكنا لزوجته الجديدة وله .أالمنطلق يكون قد 

ن ، ف ن الأب هو المسئول أساسا عن نفقة الصغار ومن  م ومن ناحية أخر 

 عناصر هذه النفقة أجرة المسكن ، ونحن الأن نعيش فى أ مة طاحنة فى سدبير

لأمر لقها  وجها أن سدبر مسكنا لها ولصغارها أن هذا ا، فكيف لسيدة ط المساكن

ة ، مطلقعسير ، وعسير على الرجال ، فمن باب أولى يكون أكثر عسرا  على السيدة ال

 سرة والأ وكذلك ف ن هذا النص سوف يشد  بنا إلى سحقيق العدالة الفعلية ، وجم  شمل

قرسه ما أقة على هذا النص كالحفاظ على الصغار ، وإنني أرجو المجلس الموقر المواف

 . اللجنة ، وشكرا
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 العضو همضاف وي ة 

م لقد ايتكأر  فى هذه المادة سصحيحا  لابد منه وقد سقدمت به راجيا أن ينال عن

طلقته مكرر ثالثا( بدن "على الزوع المطلق أن يهيئ لصغاره من م 18قضت المادة )

وع لذ  أريده هو "على الزولحضانتهم المسكن المستقل المناسب .." فالتصحيح ا

لى المطلق أن يهيئ للمطلقة الحا نة" لأن النص المعرو  على حضراسكم يقول "ع

 الزوع المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم" ف ن طلقت وليس عندها

 أولاد ، فهل لها المسكن أيضا  ؟ أرجو ا يضاح .

 هةيس الاولس 

ن أود أئ لصغاره من مطلقته ولحا نتهم" و"أن يهي لقد جاء نص المادة كالآسى:

 ه منأشرح لكم النص فقد يكون لهذا الزوع صغار من غير مطلقته وهنا قلنا لصغار

دكد سقد  مطلقته ولحا نتهم التى قد سكون غير المطلقة أ  سيدة أخر  ، ولذلك فالنص

وصيغ بحرص شديد ، فا يضاح والاستيضاح مطلوب . حيث أن هذا سيكون سحت 

 ر القا ى.نظ

 

 العضو همضاف وي ه 

قل ولقد اقتنعت بهذا ا يضاح الأن وما أريد أن أ يفه هو "المسكن المست

ضون المناسب خلال العدة" كما هو موجود ف ن لم يفعل كان لها أن سقيم م  المح

 بمسكن الزوجية المشجر أو بعضه ، كلما أمكن ذلك .

 هةيس الاولس 

هذا يتكون من حجرة واحدة أو شقة صغيرة بها إذا افتر نا أن مسكن الزوجية 

التى قد لا سكون  - ، فى هذه الحالة كيف نجبر المطلقة أو الحا نة دورة مياه واحدة

أن سسكن م  الزوع المطلق فى مسكن واحد . وقد  –نفسها بل أختها  هى المطلقة

 ت أمام يتزوع هذا الزوع بدخر  ويدسى بها فى نفس المكان ، فهذه المسائل قد عر

حضراسكم ووجدنا أن  ررها اكثر من نفعها علم و وملائكته الأبرار ، ومن هذا 

المنطلق ومن إدراكنا لمشكلة ا سكان فقد ميزنا فى المعاملة بين المسكن المشجر فى 

صدر المادة ، والمسكن غير المشجر باعتبار أن المسكن غير المشجر يمكن للزوع أن 

ن دبره أن يعود إلى مسكنه، أما المسكن إه فى أ  وقت يبحث عن بديل له ويمكن
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المشجر ف ذا لم يستط  الزوع أن يدبر البديل خلال مدة العدة فعليه أن يترك مسكن 

له عن مسكن آخر ف ذا وجده فلا داعى فى هذه الحالة للعودة إلى  الزوجية ليبحث

 مسكن الزوجية لعدم المساب بالاستقرار .

 .ةغهذا النص قد قط  شوطا كبيرا فى دقته و بة الصياأريد أن أذكركم بدن 

 العضو واال بلجى 

بعد ا، والحقيقة أن هذه المادة وبعد الاستماع إلى المناقشات التى دارت حوله

ؤيد ا يضاح الذ  سفضلت به المنصة اعتقد أن الصياغة محكمة فعلا  كما إنني أ

فة إ ا ل عامر ، وأريد أن أ يفا  افة التى سفضلت وسقدمت بها السيدة العضو نوا

ذا ا جراء حيث إنني أخشى ـأخر  وسوف أشرح للمجلس بعض الضمانات فى ه

خل ا أ ذا مـر والذ  يحكمه قانون علاقة المالك بالمستدجر ، فـعلى المسكن المشج

لام ك باستلماللبمادة من مواد هذا القانون مثل سدخير سداد القيمة الايجارية التى سسمح 

إلى  ؟خرة وم بسداد هذه القيمة الايجارية المتدـكن، فى هذه الحالة من الذ  يقالمس

جانب ذلك نجد أن هذا الاقتراح بمشروع قانون قد سضمن مواد أخر  سعنى أن 

قرة فا خلال باستخدام المسكن يسمح للمالك ب خلاء المسكن لهذا أردت أن أ يف 

 لزوعطلب المشجر إلا بعد إعلان ا "كما لا يجو  الحكم ب خلاء المسكن بناء على

 . وأخشى ما أخشاه إلا سشعر بذلك وألا سعلن . "والحا نة

 هةيس الاولس 

نفيذ الت من حق الحا نة قانونا  أن ستدخل فى الدعو  ، ويمكنها أن سستشكل عند

 ، فالقواعد العامة ستطبق .

 العضو واال بلجى 

ن لمسكا، ف ذا ما حكم ب خلاء  إذا استخدم المسكن لأغرا  ستنافى م  الأخلاق

 … والزوع المطلق يحتاع هذا المسكن مستقبلا 

 هةيس الاولس 

، ف ذا ما استخدم وما يتنافى  إذا ما احتاع الزوع المسكن كما ذكرت، فسيعود إليه

م  الأخلاق فسوف يخلى هذا المسكن عن طريق المحكمة بعد أن سكون قد فقدت 
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ئل والنقة القيمة التى سثيرها سغطيها القواعد القانونية صفتها كحا نة ، فكل هذه المسا

 العامة .

 العضو واال بلجى 

لمالك من القانون الذ  ينظم العلاقة بين ا 49أريد أن اذكر لكم أن المادة 

ا إذ نوالمستدجر سعطى المالك الحق فى إخلاء المسكن وليس إخراع المستخدم للمسك

بعد  إلا هنا نريد  مانا بدلا يتم الحكم فى هذهبما يتنافى م  الأخلاق ، و استخدم

 الرجوع إلى الزوع .

 هةيس الاولس 

 هذه المسائل يكون الرجوع فيها إلى قانون المرافعات .

 العضو وطية أبو بكي 

اره الفقرة الأولى من المادة سنص على أن "على الزوع المطلق أن يهيئ لصغ

،  لعدةسب ، ف ذا لم يفعل خلال مدة امن مطلقته ولحا نتهم المسكن المستقل المنا

ه ا أناستمروا فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة" وأريد أن أو ح هن

م سنص ، ل إذا استطاع المطلق بعد انتهاء مدة العدة بيومين اثنين ، أن يوجد المسكن

 المادة على أن يحصل عليه المطلق فى هذه الحالة .

 هةيس الاولس 

ار اعتبحالة يحصل المطلق على هذا المسكن الجديد وسستقر الأو اع بفى هذه ال

ته أن هذا المسكن مشجر فليس هناك مشكلة ، ف ذا ما وجد المسكن الملائم لزوج

 .ث استقرت الأو اع فى هذه الحالةولأبنائه ، فهو ملائم له فيسكنه هو ، حي

 العضو وطية أبو بكي 

 إنني أريد أن أحذف كلمة "خلال" .

 ةيس الاولس ه

 مطلقإن هذه الكلمة سكون غير  رورية فى حالة غير المشجر ، باعتبار أن ال

 له فيه حقوق خاصة .

 العضو وطية أبو بكي 
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 أريد أن أ يف كلمة "إذا لم يفعل استمرا فى شغل المسكن الملائم" . 

 هةيس الاولس 

ن سكنهم ملم النسبةكن ملائما ، فليدخذه هو ، فهم أبناؤه والملائمة بـما دام المس

ف يسر الملائمة بالنسبة لمسكنه أرجو أن سضعوا قيودا واقعية على الطلاق حتى لا

 الرجال فيه .

 العضو وطية أبو بكي 

 هذه قيود ، يا سيادة الرئيس .

 هةيس الاولس 

سكن هذه القيود من أجل أن يصون أولاده ، ثم أننا نعمل على أن يكون الم 

 من اجل المطلقة فى حد ذاسها ، فهم فلذة كبده .لصيانة أولاده ، وليس 

ل لقد جاءنى من السيد العضو طاهر حزين سعديل يقضى بدن "استمروا فى شغ

 و،  المسكن المشجر مسكن الزوجية المشجر، وهذا صحيح لأن المسكن المقصود هو

 ا .إ افتها لا سضيف جديدا  لأنها مفهومة ، إلا أنه لا يوجد مان  فى إ افته

 عضو طاهي حوين ال

وع الز إذا أذنت لى ف ن التعديل فى أربعة موا ي  ، فهناك سعديل خاص بدولاد

 –كن المسا من مطلقته الذين سجاو وا سن حضانتها لهم ، وهذا الكلام فى ظل أ مة

و قد أكنا ف ذا انتهت مدة حضانة الأم لهم ، ستعود حضانتهم إلى الأب وقد لا يجد مس

 مادة .ال صنق لا يجد مسكنا ، وهنا لا نجد حكما  لهذه الحالة فى يكون فى وقت التطلي

 هةيس الاولس 

دة ميوجد حكم لهذه الحالة فى نص المادة ، وسوف أسلوه عليك "ف ذا انتهت 

 الحضانة ، فللمطلق أن يعود للمسكن م  أولاده" .

 العضو طاهي حوين 

لأم، اق فى سن حضانة ، ولنفر  أن هناك أولادا بعد الطلا ليس هذا ما أقصده

 ى سنوآخرين فى سن حضانة الأب ، فالمسكن فى هذه الحالة يعود للأولاد الذين ف

 حضانة الأم دون الأولاد الذين فى سن حضانته هو.
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 هةيس الاولس 

رد يلم  إذا أراد الأب ، الأولاد الذين فى سن حضانة الأم ، فليدخذهم ، وإذا

 فليتركهم معها . 

  العضو طاهي حوين

 الواق  أن هناك واقعة حقيقية. – ونحن نشرع – ليست المعالجة منطقية

 هةيس الاولس 

أن  عتقدالأولاد ليسوا فى حضانة الأم ، وما نقصده هو حماية المحضونين ولا أ

 بعد أن يترك المسكن. –هناك أما سريد من  وجها أن يدخذ أولاده

 العضو طاهي حوين 

ت أرادله، و ما قد طلبت هذا من  وجها ، كيداأن ما حدث بالفعل هو أن هناك أ

إذا  حالة ،ه الأن سلقى بدولاده منها إليه ، ما دامو قد سجاو وا سن حضانتها لهم وفى هذ

هم الدسما طلب الزوع من القا ى أن يسكن هشلاء الأولاد الذين هم فى حضانتة م  و

 .  فهل فى هذه الحالة

 هةيس الاولس 

 لحالة فى القانون .لا نستطي  مواجهة هذه ا

 العضو طاهي حوين 

 لماذا ؟ ونحن نستطي  أن نشرع كل شئ ما عدا سطوع الشمس من الغرب؟

 هةيس الاولس 

 أين كان هشلاء الأولاد قبل الطلاق ؟

 العضو طاهي حوين 

 كانوا م  والدهم ووالدسهم فى مسكن الزوجية .

 هةيس الاولس 

 أرجو أن سعود إلى نص المادة .
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 هي حوين العضو طا

 إذا كانت الحضانة للمطلق ولا يملك مسكنا .

 هةيس الاولس 

الا يبقى الأولاد م  حا نتهم فى المسكن ، ويترك هو المسكن ولقد ذكرت مث

ذه ـفى ه لذلك هو أنه فى حالة وجود والد المطلق أو والدسه م  الأولاد وحا نتهم ،

 ستمروايأن  سه، ف ذا كان لوالديهة يترك المطلق فقة المسكن دون والده أو والدـالحال

 فمن الأجد  أن يستمر أولاده فى نفس المسكن .

 

 العضو طاهي حوين 

يف ن نضأآخر ، وبالتالى يتعين  ارة "المستقل" قد سفسر المادة سفسيرا  ـإن عب

 … فقرة

 هةيس الاولس 

 الدةوالمسكن المستقل ، هو الذ  سيهيئه وقد قلت ذلك من قبل ولكن لو كانت 

 يبقىلمطلق أو والده معه فى نفس المسكن ، ف ن المطلق هو الذ  يترك المسكن وا

ن مسك والده ، باعتبار أن المسكن فى هذه الحالة لا يعتبر مسكن  وجية فقة ، بل

  وجية ومسكنا آخر .

 العضو طاهي حوين 

 ادسكمكما ذكرت سي –إذا أخذنا بهذا التعريف وكان مسكن الزوجية قبل الزواع 

أو  عبارة عن حجرة واحدة ودورة مياه ، فى هذه الحالة سستقل الزوجة – قا  ساب

 الحا نة بالأولاد الذين 

 هم فى حضانتها دون الأولاد الذين فى حضانته هو .

 هةيس الاولس 

 المقصود هنا "دون المطلق" والنص وا ح وصريح فى هذا .

 العضو أحال مواهل 
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ون ، قان عتبرها صلب هذا الاقتراح بمشروعواق  الأمر أن هذه المادة مهمة ، وا

مدة  نتهتولذلك ف ني اقترح إ افة فقرة رابعة بعد الفقرة الثالثة سنص على "ف ذا ا

ه بفاظ الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن م  أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحت

 قانونا " .

 هةيس الاولس 

 ما الاقتراح ؟ 

 

 العضو أحال مواهل 

ينص  راحىاقتراحى يقضى ب  افة فقرة ثالثة بعد الفقرة الثانية . واقت آسف ف ن

ا تلوهعلى "ف ذا عجز المطلق عن سوفير المسكن لصغاره وأثبت أن للمطلقة أو من ي

 ميسرا  .." . فى الحضانة مسكنا  

 هةيس الاولس 

د لا . أن عبارة "أو من يتلوها فى الحضانة" سيترسب عليها أن يسكن أولا

 قة فى بيت أختها ، ولا يسكنون فى بيت أبيهم .المطل

 العضو أحال مواهل 

سيد ه اللذلك جاء فى اقتراحى كلمة "ميسرا " وهذه سعنى المعنى الذ  سحفت علي

  ، م رئيس المجلس ثم استكمل اقتراحى "انتقلت المطلقة وصغارها إلى هذا المسكن

 إلزام المطلق بدجرسه" .

 هةيس الاولس 

 سيدة العضو نوال عامر يغطى هذا المو وع .إن اقتراح ال

 العضو أحال مواهل 

خير وعند سعذر ذلك في"… لقد  اوجت بين الاقتراحين . ثم استكمل اقتراحى 

القا ى المطلقة بين الاستمرار فى مسكن الزوجية أو سقا ى أجرة لسكنها 

 ، وشكرا . "وصغارها
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 مكرر( 23مـادة مناقشات ) 

 العضو ولق سلامة 

( 5)ادة واق  أن هذه المادة المطروحة سقرر عقوبات لمن يخرع على أحكام المال

ن مكرر من هذا الاقتراح بمشروع قانون ، سواء كان ذلك من جانب المطلق أو م

وهى الغش  جانب الموثق ، والرأ  أنه لابد أن سكون العقوبة حقيقة مناسبة للجريمة ،

 ق .والتدليس من جانب كل من المطلق أو الموث

لغش اسفشت فيه هذه الجريمة،  –أريد أن أقول أن المجتم  الذ  نعيشه الأن 

 . ادعةوالتدليس ، هذا واق  لا ننكره ، فلابد أن سكون العقوبة المنصوص عليها ر

 :لآسىادة لتصبح كاـرة الأولى من هذه المـترح سعديل الفقـ نني أقـولذلك ف

لا  رامةأشهر ولا سزيد على سنة وبغ "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا سقل عن ستة

م   ون ،سقل عن خمسمائة جنيها إذا أخل بد  من الالتزامات التى فر ها عليه القان

 عزله من الوظيفة" ، ذلك لأن الموثق هو الذ  يقوم بالتزوير والتدليس .

 العضو أحال موسق 

دة لمافيصبح صدر ا نى اقترح إ افة عبارة "أو الزوع" بعد كلمة "المطلق"إ

 المطروحة كالآسى "يعاقب المطلق أو الزوع بالحبس" . 

 العضو مختاه هانق 

العقاب وفقا  للنص المعرو  سيكون مقصورا على المطلق ، فى حين أن 

ة جتماعيالا الزوع الذ  يتزوع بدخر  مناط به أيضا  ا قرار  فى وثيقة الزواع بحالته

ة ى وثيقفاق  الذ  يدسى ب قرار مخالفا للو ومحال إقامة  وجاسه الأخريات ، إذن فالزوع

امة الزواع عن حالته الاجتماعية وينكر سزوجه بدخريات مثلا  ، أو عن محال إق

ذات ب وجاسه بدن يدلى بعنوان غير صحيح مثلا  ، ففى هذه الحالة يجب أن يعاقب 

ة قرلفالعقوبة ، ومن أجل هذا سقدمت باقتراحى مقترحا إ افة فقرة جديدة ولتكن ا

كون ذ  يالثانية ويجر  نصها على الوجه الآسى ، كما يعاقب بذات العقوبة الزوع ال

 .إقراره فى وثيقة الزواع .." 

 هةيس الاولس 
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ذ  ع الانى التشاور  يجاد المعنى الذ  يبين أن الزوـو العضو مختار هـوأرج

 عن و  ير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو ـة الزواع بيانات غـيثبت فى وثيق

ة عقوب وجاسه اللاسى فى عصمته ومحال إقامتهن أو التغيير فى أسمائهن يعاقب بال

 ذاسها .

 

 العضو أحال موسق 

وجاسه  مكرر( والتى أوجبت إدلاء الزوع ببيانات عن  11فيما يتعلق بالمادة )

 "عبارة أو مكرر ولذا ف نني أقترح إدخال 23الحاليات ف ن هذا قد ورد أيضا  بالمادة 

 جاو سالزواع عليها" بحيث سكون كالآسى "يعاقب المطلق أو الزوع بالحبس مدة لا 

 ستة اشهر".

 هةيس الاولس 

ا زويرسإن صدر المادة يتحدث عن مخالفة المطلق ، أما بالنسبة للزوع فيعتبر 

ى لذلك أر  أن يكون النص كالآسى : "يعاقب بذات العقوبة الزوع الذ  يزور ف

قوبتين إذا مكرر". أو ب حد  هاسين الع 23مكرر و  11ة فى المادسين البيانات المطلوب

أو أدلى  مكرر( من هذا القانون 11خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة )

 .جتماعية أو محل إقامة  وجاسه"للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الا

 العضو إيلاب مرلل 

ذا الاقتراح مكرر( ، فلقد أعطى ه 23ة بالمادة )إنني اقترح إلغاء العقوبة الوارد

  سوق بمشروع قانون الكثير للزوجات ، وليس من المعقول بعد ذلك النص على عقوبة

ذه هعلى الزوع فى حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة وأود أن سقتصر العقوبة فى 

 الحالة على الغرامة المالية دون الحبس .

 اللوتوهة جزيية التأمي ال 

 5) بالنسبة للمطلق سنقتصر على مخالفة الأحكام المنصوص عليها فى المادة

لى مكرر( سنطبق على من أد 5مكرر( من الاقتراح بمشروع قانون ، لأن المادة )

 ببيانات غير صحيحة .
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 هةيس الاولس 

 ستظل الفقرة الأولى كما هى وسضاف فقرة جديدة .

 العضو احال موسق 

 والزوجات والمطلق ، لكل من هذه الحالات فقرةستحدث الفقرة عن الزوع 

 خاصة بها .

 هةيس الاولس 

 لحبسلك حق فى ذلك وستكون الفقرة الأولى فى هذه الحالة "يعاقب المطلق با

 ين إذاقوبتمدة لا سجاو  ستة أشهر وبغرامة لا سجاو  مائتى جنيه أو ب حد  هاسين الع

هنا و "مكرر( من هذا القانون 5دة )خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى الما

ثق ى للموا أدل"كما يعاقب الزوع بالعقوبة ذاسها إذ سنتهى الفقرة وسبدأ فقرة أخر  نصها

 . "مكرر( 11ببيانات غير صحيحة على خلاف ما هو مقرر فى المادة )

 العضو احال موسق 

 لحبساق، وثالفقرة الثانية أرجو سعديلها أيضا  ذلك أنه نص فيها على عقوبة للم

 بتينوالغرامة وهذا أمر غريب لأن الفاعل الأصلي وهو الزوع يعاقب ب حد  العقو

 حد  بأو  بالحبس أو الغرامة والشريك هو الموثق يعاقب بغرامة لا سجاو  مائتى جنيه

 العقوبتين . هاسين

 هةيس الاولس 

هر شى إذن يكون نص الفقرة الثالثة "ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا سزيد عل

 وبغرامة لا سجاو  مائتى جنيه أو ب حد  هاسين العقوبتين .." .

 العضو ياسين سياج اللين 

 يجب انصراف العقوبة التى سطبق على الزوع والمطلق إلى الموثق .

 هةيس الاولس 

له بعز يقترح السيد العضو عطية أبو بكر الحكم بوقف الموثق عن عمله أو الحكم

 . ، وهذا وارد بنص المادة
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 العضو ولق سلامة 

زله من عمن  إنني أقترح سشديد العقوبة بالنسبة للموثق ، وبا  افة إلى ذلك لابد

ن   بيوظيفته لأنه موظف غير أمين واقتراحى فى هذه الحالة سشديد العقوبة والجم

 جنيه م  عزله من وظيفته . 500الحبس والغرامة بعد رفعها إلى 

 

 العضو ولق الليب 

لتى انات ليس له شدن بالبيانات لأن وظيفته سقتصر على سسجيل البيا الموثق هنا

من  يدلى بها الزوع، فالزوع هو الذ  يقوم بالتزوير وليس الموثق فكل المطلوب

 الموثق هو إخطار الزوجة بالوقائ  فى محل إقامتها على يد محضر .

 هةيس الاولس 

 ن.قانومات التى فر ها الإن العقوبة مقررة للموثق فى حالة إخلاله بالالتزا

 العضو ولق الليب 

 إن التزامات الموثق سنحصر فى إخطار الزوجة بواقعة الطلاق .

 هةيس الاولس 

لم من الممكن أن يقوم بالتزوير وذلك بتدوينه معلومات غير صحيحة وهو يع

 ذلك .

 العضو ولق الليب 

ية وسكون فى هذه الحالة سكون الجريمة هنا جريمة سزوير فى أوراق رسم

 العقوبة عقوبة الجناية .

 

 المـادة الأولى(مناقشات ) 

 العضو و ايال أبو اليويل 

ل جهد كبير فى صياغة هذه المادة ، ولكن هناك المرسوم بقانون ذِّ الواق  أنه قد بُ 

 99ب صدار لائحة سرسيب المحاكم الشرعية ، الذ  جاء فى المادة  1931لسنة  78رقم 

النص الآسى :  1929لسنة  25أيضا  فى المرسوم بقانون رقم منه كما ورد  6فقرة 
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"ولا سسم  دعو  النفقة عن مدة ما ية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها ساريخ رف  

الدعو " أما النص المعرو  علينا فهو "ولا سسم  دعو  النفقة عن مدة ما ية 

لزوجة التى ذهب لأكثر من سنة نهايتها ساريخ رف  الدعو " وأنى أسساءل عن حال ا

، ومكثت سنة أو وانتظرت حضوره ومعه المال الوفير وجها ليعمل فى الخارع 

سنتين أو ثلاثا  سنتظره إلا أنها سفاجد بعودسه ومعه  وجة جديدة لأنه أصبح ميسور 

 الحال ، كما ذكر الزميل سوفيق  غلول فى جلسة الصباح .

نة سهذه الزوجة على نفقة أعود وأسساءل مرة أخر  هل من المعقول أن سحصل 

ت باع واحدة ، وهى التى ظلت سنوات عديدة سنتظر عودة  وجها سلك الزوجة التى قد

عه ممصوغاسها ومنقولات منزلها من أجل أن يذهب الزوع للعمل فى الخارع ويدسى 

لا ى "والمال لتعويض ما فاسها . ولذلك ف نني أقترح سعديل النص بحيث يصبح كالآس

لنفقة عن مدة ما ية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها ساريخ رف  سسم  دعو  ا

م يكن الذ  ل 1931سنة  78الدعو " وهذا النص كان واردا فى المرسوم بقانون رقم 

قت ، الو هناك وقت سطبيقه هجرة العمالة أو سصدير لها ، ف ذا كان هذا النص فى ذات

 ،بير لخارع وحصل على دخل كفما الحال بالنسبة للزوجة التى ذهب  وجها للعمل با

 . دخر بوبدلا من أن يعود لها بالمال الوفير لتحسين حالها سفاجد بعودسه و واجه 

 العضو محال محفوظ 

ة التى سسقة بعدها النفقة ، ـهى خاصة عن السن نقطة أود أن أو حها و

بر يعت فالسكوت عن الحق فترة ما ، هذا التحديد سحكمى ، فالنص على سنة أو ثلاثة

ساقا عد اسيوبالتالى فوجود مدة سنة فى هذا الاقتراح بمشروع قانون  سحديدا سحكميا ،

 . واسفاقا م  التقنين المدنى وهو أن الحقوق الدورية المتجددة سسقة بالأجل

 العضو ماتاز نصاه 

 الاستدلال الذ  ذكره السيد الزميل حلمى عبد الآخر بدن الحقوق الدورية ستقادم

ى إطلاقه ، لأن هناك سقادما بثلاث سنوات وآخر بخمس سنوات فالمسدلة بسنة ليس عل

 ستصل بحقوق سقتضيها  رورات مقررة يحتمها ا سلام نفسه ، وقد اقترحت السيدة

العضو عنايات أبو اليزيد جعل المدة ثلاث سنوات وإنني أر  أن هذه المدة سكون 

المدة ، كغياب الزوع برحلة   رورة وقد سكون هناك أسباب سقتضى المطالبة بزيادة
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بالخارع ، ولهذا ف نني أسفق فى الرأ  م  الاقتراح الذ  ذكرسه السيدة العضو عنايات 

 أبو اليزيد .

 هةيس الاولس 

ت متنعابالنسبة للفقرة التى سنص على "ولا سجب النفقة للزوجة إذا ارسدت أو 

 س من قبل الزوع"مختارة عن سسليم نفسها دون حق أو ا طرت إلى ذلك بسبب لي

ناك وإنني أود أن أو ح لحضراسكم أن هناك نقطة مهمة جدا وهى أنه لو فر  أن ه

هذا ، ف سيدة وق  لها حادث ونقلت إلى المستشفى ، والحادث ليس بسبب من قبل الزوع

،  لزوعاالنص يسقة النفقة عنها ، لأنها امتنعت عن سسليم نفسها لسبب ليس من قبل 

فلم  ن الزوجة كانت فى منطقة موبوءة أغلقت لوجود مر  فيها ،كما أنه لو فر  أ

ن وا طرت إلى ذلك لسبب خارع ع"… سستطي  الخروع ، ولذلك فالاقتراح المقدم 

 ؟ هرية فى الو   فى هذه الحالةإرادسها" أ  أن هناك قوة ق

 )أصوات سقول : قد سكون الزوجة معتقلة أو مسجونة( .

 هةيس الاولس 

 والسجن لها يد فيه .إن الاعتقال 

 (7مـادة مناقشات ) 

 العضو محال محفوظ 

و ح أأرجو أن يتضمن نص هذه المادة اشتراط الذكورة فى الحكمين ، وأود أن 

 إلى يتحولانلحضراسكم أن الغر  من هذا الشرط هو أن الحكمين بعد أداء مهمتهما 

 . شاهدين

 هةيس الاولس 

 ن إلى شاهدين .لا فليس من الضرور  أن يتحول الحكما  

 العضو محال محفوظ 

ث ، كيف ذلك ، فمن الممكن أن يشهد الحكما ن على ما قاما بتحقيقه وما حد

والشهادة سشترط أن يكون الشاهدان رجلين أو رجلا وامرأسين ممن سر ون من 

 الشهداء .
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 هةيس الاولس 

ط شتري هل هذا القيد على الشهود مطلقا أم فى حالات خاصة )ففى الزواع مثلا  

لى لك إفهل هذا حكم عام أم أن ذ (فى الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجلا وامرأسين

 خاصة ؟ حالات

 العضو محال محفوظ 

انه  سبحفيشترط سوفر الشروط التى قالها و –ما دام الحكم قد سحول إلى شاهد 

 وسعالى فى الشاهدين .

 هةيس الاولس 

 خ عطية صقر فى هذا الشدن .أود أن أستطل  رأ  السيد العضو الشي

 الشيخ وطية صري 

 فى بعض المذاهب يجو  أن يكون الحكما ن امرأسين .
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 ثانيا  

 1985لسنة  3269قرار و ير العدل رقم 

بشدن أو اع وإجراءات إعلان وسسليم إشهاد الطلاق إلى المطلقة 
 1929لسنة  25وإخطار الزوجة بالزواع الجديد سنفيذا للمرسوم بقانون 

لسنة  100الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية 1985

 الخاص 1929لسنة  25و ير العدل بعد ا طلاع على المرسوم بقانون رقم 

 ببعض أحكام الأحوال الشخصية .

سيب بشدن لائحة سر 1931سنة ل 78من المرسوم بقانون رقم  381وعلى المادة 

 المحاكم الشرعية وا جراءات المتعلقة بها .

 بشان التوثيق ولائحته التنفيذية . 1947لسنة  68وعلى القانون رقم 

سنة ل( 13وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم )

1968 . 

اير سنة ين 4شرخ بتاريخ وعلى لائحة المدذونين الصادرة بقرار و ير العدل الم

1955 . 

 26 اريخوعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار و ير العدل المشرخ بت

 . 1955من ديسمبر سنة 

  ــيه

ا حا على الموثق المختص بتوثيق إشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا و – 1مـادة 

ثيلق ى حاللة حضلورها سوعن محل إقامة المطلقة. ويكون إثبات هذا البيلان ب رشلادها فل

ويجلب عللى الموثلق المخلتص فلى  ا شهاد وب رشاد المطلق فى حاللة علدم حضلورها.

 امة المطلق فى إشهاد الطلاق .ـجمي  الأحوال إثبات محل إق
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 يجب على الموثلق خللال سلبعة أيلام ملن سلاريخ سوثيلق إشلهاد الطللاق – 2مـادة 

ق وذلك فى حالة عدم حضلورها إعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع الطلا

 سوثيق إشهاده .

ات الآسية يجب أن يتضمن ا علان المشار إليه فى المادة السابقة البيان – 3مـادة 

 : 

 ساريخ وقوع الطلاق .  -1

 اسم الموثق الذ  وثق إشهاد الطلاق ومقر عمله .  -2

 رقم إشهاد الطلاق .  -3

 بيان الطلاق الذ  سضمنه ا شهاد .  -4

باستلام نسخة إشهاد الطلاق الخاصة بها من  إخطار المطلقة  -5

 الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما  من ساريخ ا علان .

 فيمللا عللدا مللا سقللدم سطبللق القواعللد وا جللراءات المقللررة فللى قللانون – 4مففـادة 

 المرافعات المدنية والتجارية بوقوع الطلاق .

ق نسللخة إشلهاد الطلللا عللى الموثللق سسلليم المطلقللة أو ملن سنيبلله عنهلا – 5مفـادة 

و أالخاصة بها بعلد أخلذ إيصلال بلذلك يرفلق بدصلل ا شلهاد ، فل ذا للم سحضلر المطلقلة 

ذه هلنائبها لد  الموثلق لاسلتلام نسلخة ا شلهاد الخاصلة بهلا يجلب عللى الموثلق سسلليم 

مقتضلى بالنسخة إلى المحكملة التلاب  لهلا بعلد انقضلاء ثلاثلين يوملا  ملن سلاريخ التوثيلق 

ل بعللم ذلك وعلى المحكمة فى هذه الحالة إرسالها إلى المطلقة بكتاب مسج إيصال يفيد

الوصللول أن كانللت سقلليم فللى مصللر أو بواسللطة و ارة الخارجيللة عللن كانللت سقلليم فللى 

 الخارع .

لم على الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخ إشهادات الطلاق التى سس – 6مـادة 

سلمى الأشهاد وسلاريخ واسلم الموثلق وا إليه فور استلامها فى سجل خاص يبين فيه رقم

ه استلام المطلق والمطلقة ومحل إقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد با شهاد وساريخ

قلة ى المطلنسخة الأشهاد الخاصة بالمطلقة وعليه إرسالها فى اليوم التالى لاسلتلامها إلل

ليله ، إسلجل المشلار وفقا  لأحكلام الملادة السلابقة مل  إثبلات سلاريخ ورقلم ا رسلال فلى ال

 والتدشير فيه بعد ذلك بما سم نحو سسليم النسخة إلى المطلقة .
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سلالها إذا أعيدت نسخة ا شهاد الخاصة بالمطلقة إلى المحكملة بعلد إر – 7مـادة 

إليهللا لتعللذر سسللليمها ، فعلللى الموظللف المخللتص بالمحكمللة حفظهللا فللى ملللف خللاص 

 لمادة السابقة .والتدشير بذلك فى السجل المشار إليه فى ا

يانلا بعلى الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواع أن يثبلت فلى الوثيقلة  – 8مـادة 

يلان وا حا عن حالة الزوع ا جتماعية ، فل ذا كلان متزوجلا  فيجلب أن يتضلمن هلذا الب

ان اسم الزوجة أو الزوجات اللاسى فى عصمة اللزوع ومحلال إقلامتهن ويثبلت هلذا البيل

 ع .من واق  إقرار الزو

على الموثق إخطار الزوجلة أو الزوجلات اللاسلى فلى عصلمة اللزوع  – 9مـادة 

ون بالزواع الجديد خلال سبعة أيام من ساريخ سوثيلق اللزواع وذللك بكتلاب مسلجل مقلر

كانلللت الزوجلللة سقللليم فلللى مصلللر أو بلللالطريق اللللذ  رسلللمه قلللانون  إذابعللللم الوصلللول 

 لخارع .المرافعات المدنية والتجارية أن كانت سقيم فى ا

كما يلغى كلل نلص  1978لسنة  2445يلغى قرار و ير العدل رقم  – 10مـادة 

 يخالف أحكام هذا القرار .

 ينشر هذا القرار فى الوقائ  المصرية . – 11مـادة 

 …  17/7/1985صدر فى 

 و ير العدل

 

 المستشار / أحمد ممدوح عطية
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 اـــالثـث

بتنظيم بعض أو اع  2000لسنة  1 النصوص المو وعية من القانون رقم

الولاية على  وإجراءات التقا ي فى المسائل الأحوال الشخصية والمتعلقة بدحكام

 النفس

سلتزم المحكمة في دعاو  الولايلة عللى اللنفس بعلر  الصللح عللى  – 18مادة 

بغيلر علذر  –مل  علمله بهلا  –الخصوم ، ويعلد ملن سخللف علن حضلور جلسلة الصللح 

 .مقبول رافضا له 

ي فهدا وفى دعاو  الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن سبذل المحكمة ج

ة محكممحاولة الصلح بين الزوجين وسعجز عن ذلك ، ف ن كان للزوجين ولد سلتزم ال

يد  سزبعر  الصلح مرسين على الأقل سفصل بينهما مدة لا سقل عن ثلاثين يوما  ولا

 على ستين يوما  

 التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجلب عللىفي دعاو   – 19مادة 

لسلة في الج –قدر ا مكان  –المحكمة أن سكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله 

التاليلة عللى الأكثلر ، فل ن سقلاعس أيهملا عللن سعيلين حكمله أو سخللف علن حضلور هللذه 

 الجلسة عينت المحكمة حكما  عنه .

 ما خلصا حكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقرراوعلى الحكمين المثول أمام الم

أقلوال  إليه معا  ، ف ن اختلفلا أو سخللف أيهملا علن الحضلور سسلم  المحكملة أقوالهملا أو

 الحا ر منهما بعد حلف اليمين .

للك مملا ذوللمحكمة أن سدخلذ بملا انتهلى إليله الحكملا ن أو بلدقوال أيهملا ، أو بغيلر 

 سستقيه من أوراق الدعو  .

عليله  للزوجين أن يترا يا فيما بينهما على الخل  ، فل ن للم يترا ليا – 20مادة 

وأقامللت الزوجللة دعواهللا بطلبلله وافتللدت نفسللها وخالعللت  وجهللا بالتنللا ل عللن جميلل  

حقوقهللا الماليللة الشللرعية وردت عليلله الصللداق الللذم أعطللاه لهللا ، حكمللت المحكمللة 

 بتطليقها عليه .
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بها ونلد لخلل  إلا بعلد محاوللة الصللح بلين اللزوجينولا سحكم المحكمة بلالتطليق ل

الوجه  لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما ، خلال مدة لا سجاو  ثلاثة أشهر ، وعلى

( ملن 19دة )( والفقلرسين الأوللى والثانيلة ملن الملا18المبين بالفقرة الثانيلة ملن الملادة )

بيل ة مل   وجهلا وأنله لا سلالقانون ، وبعد أن سقرر الزوجة صراحة أنهلا سلبغض الحيلا

 .لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وسخشى إلا سقيم حدود و بسبب هذا البعض 

 ولا يصح أن يكون مقابلل الخلل  إسلقاط حضلانة الصلغار ، أو نفقلتهم أو أ  حلق

 من حقوقهم .

 ويق  بالخل  في جمي  الأحوال طلاق بائن .

ل للطعلن بلدم طريلق ملن طلرق غيلر قابل –فلي جميل  الأحلوال  –ويكون الحكلم 

 الطعن .

يق ، وعند لا يعتد في إثبات الطلاق عند ا نكار ، إلا با شهاد والتوث – 21مادة 

 طلللب الأشللهاد عليلله وسوثيقللـه ، يلتللزم الموثللق بتبصللير الللزوجين بمخللاطر الطلللاق ،

ويللدعوهما إلللى اختيللار حكللم مللن أهللله وحكللم مللن أهلهللا للتوفيللق بينهمللا . فلل ن أصللر 

و قللرر جللان معللا  علللى إيقللاع الطلللاق فللورا  ، أو قللررا معللا  أن الطلللاق قللد وقللـ ، أالزو

 عليه. الزوع أنه أوق  الطلاق، وجب سوثيق الطلاق بعد ا شهاد

د قلوسطبق جمي  الأحكام السابقة في حاللة طللب الزوجلة سطليلق نفسلها إذا كانلت 

 احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواع .

لموثق إثبلات ملا سلم ملن إجلراءات فلي سلاريخ وقلوع كلل منهلا عللى ويجب على ا

ذا كلان النموذع المعد لذلك ، ولا يعتد في إثبات الطلاق فلي حلق أم ملن اللزوجين إلا إ

حا للرا إجللراءات التوثيللق بنفسلله أو بمللن ينللوب عنلله ، أو مللن سللاريخ إعلانلله بموجللب 

 ورقة رسمية .

ة إثبلات مراجعلة مطلقهلا لهلا بكافلم  عدم ا خلال بحق الزوجة فلى  – 22مادة 

 هلا بهلذهطرق ا ثبات ، لا يقبل عند ا نكار إدعلاء اللزوع مراجعتله مطلقتله ملا للم يعلن

وثيلق المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما  لملن علدسها بالأشلهر ملن سلاريخ س

ة المراجعلطلاقه لها ، وذلك ما لم سكن حاملا أو سقر بعدم انقضاء عدسها حتى إعلانهلا ب

. 
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إذا كللان دخللل المطلللوب الحكللم عليلله بنفقللة أو مللا فللي حكمهللا محللل  – 23مففادة 

أن  منا عة جدية ، ولم يكن في أوراق الدعو  ما يكفى لتحديده ، وجب عللى المحكملة

سباشلر ود ـديلـذا التحـمن النيابة العاملة إجلراء التحقيلق اللذم يمكنهلا ملن بللوغ هل سطلب

 راء التحقيق في هذا الشدن.ـجة بنفسها إـة العامـالنياب

 1990لسنة  205وم  عدم ا خلال بدحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

بة ة النيافي شدن سرية الحسابات بالبنوك ، سلتزم آية جهة حكومية أو غير حكومية ب فاد

 نفقة .العامة بما سحت يدها من معلومات ، سكون منتجة في سحديد دخل المطلوب منه ال

ة التى ولا يجو  استخدام ما سسفر عنه هذه التحقيقا ت من معلومات في غير الماد

 أجريت بشدنها .

نفقلات الصلادرة بتسلليم الصلغير أو رؤيتله أو بال القرارات  الأحكام و - 65مادة 

 .كفالة  أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها سكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا

  سنفيللذ الأحكللام والقللرارات الصللادرة بضللم الصللغير وحفظلله يجللو – 66مففادة 

 . وسسليمه جبرا  

ويتبلل  فللي سنفيللذ الأحكللام الصللادرة فللي هللذا الشللدن مللا يللنص عليلله القللانون مللن 

 إجراءات .

دمر يويراعى في جمي  الأحوال أن ستم إجراءات التنفيذ ودخول المنا ل وفق ما 

 به قا ى التنفيذ .

 ات السند التنفيذم كلما اقتضى الحال ذلك .ويجو  إعادة التنفيذ بذ

ينفللذ الحكللم الصللادر برؤيللة الصللغير فللي أحللد الأمللاكن التللى يصللدر  – 67مففادة 

يتفلق  وذللك ملا للم بتحديدها قرار من و ير العدل بعد موافقة و ير الشئون الاجتماعية

 الحا ن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر .

فس وفر في المكان ما يشي  الطمدنينة في نويشترط في جمي  الأحوال أن يت

 الصغير .

ة على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو القرار و   الصيغ – 68مادة 

 التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ .
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 يجر  التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة ا دارة . – 69مادة 

تسليم الصادرة ب القرارات  و ويصدر و ير العدل قرارا  ب جراءات سنفيذ الأحكام

 الصغير أو و مه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .

يجللو  للنيابللة العامللة ، متللى عر للت عليهللا منا عللة بشللدن حضللانة  – 70مففادة 

أن  صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مشقتا من يرجح الحكم لها بذلك ،

 مسللببا  بتسللليم الصللغير إلللى مللن ستحقللق سصللدر بعللد إجللراء التحقيللق المناسللب قللرارا  

 مصلحته معها .

ين لى حفورا  إ ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، ويكون واجب التنفيذ

 صدور حكم من المحكمة المختصة في مو وع حضانة الصغير.

م ينشللد نظللام لتللدمين الآسللرة ، مللن بللين أهدافلله  للمان سنفيللذ الأحكللا – 71مففادة 

 شراف عللىنفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب ، يتولى ا الصادرة بتقرير 

 سنفيذه بنك ناصر الاجتماعي .

د ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاسه وطرق سمويله قلرار ملن و يلر العلدل بعل

 موافقة و ير التدمينات .

ملا على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمهلا م -72مادة 

ات ا جلراءيحكم به للزوجلة أو المطلقلة أو الأولاد أو الواللدين ، وذللك وفقلا  للقواعلد و

 التى يصدر بها قرار من و ير العدل بعد موافقة و ير التدمينات .

عللللى اللللو ارات والمصلللالح الحكوميلللة ووحلللدات ا دارة المحليلللة  – 73مفففادة 

خلاص العلام وجهلات القطلاع الوالهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعملال 

حة والهيئلللة القوميلللة للتلللدمين الاجتملللاعي وإدارة التلللدمين والمعاشلللات للقلللوات المسلللل

والنقابلللات المهنيلللة وغيرهلللا ملللن جهلللات أخلللر  ، بنلللاء عللللى طللللب ملللن بنلللك ناصلللر 

م الاجتماعي مرفق به صورة طبلق الأصلل ملن الصلورة التنفيذيلة للحكلم وملا يفيلد سملا

 (76دة )م المبالغ فى الحدود التى يجلو  الحجلز عليهلا وفقلا  للملاا علان أن سقوم بخص

ور فلمن هذا القانون من المرسبلات وملا فلي حكمهلا والمعاشلات وإيلداعها خزانلة البنلك 

 وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر .

إذا كان المحكوم عليه من غير ذو  المرسبات أو المعاشلات وملا فلي  – 74مادة 

وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنلك ناصلر الاجتملاعي أو أحلد حكمها ، 
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فروعلله أو وحللدة الشللئون الاجتماعيللة الللذم يقلل  محللل إقامتلله فللي دائللرة أم منهللا فللي 

 الأسبوع الأول من الشهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .

ملا و فقلات وأجلورلبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قلام بددائله ملن ن – 75مادة 

علن  فى حكمها وجمي  ما سكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكلوم عليله

 أدائها .

ت أو استثناء مما سقرره القوانين في شدن قواعد الحجلز عللى المرسبلا – 76مادة 

نهلا مالأجور أو المعاشات وما في حكمها ، يكون الحد الأقصى لما يجو  الحجز عليله 

فلي  ،والدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو ال وفاء لدين

 حدود النسب الآسية 

 % في حالة وجود أكثر من واحدة . 40% للزوجة أو المطلقة ، وسكون 25 –أ 

 % للوالدين أو أيهما . 25 –ب 

 % للولدين أو أقل . 35 –ع 

 ن والوالدين أو أيهما .% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثني 40 –د 

 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما. 50 -هـ 

 50 وفى جمي  الأحوال لا يجو  أن سزيد النسبة التى يجو  الحجز عليهلا عللى )

 % ( سقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

 . 1) مادة الحبس ( مكيه 76مادة 

أو  التللزاحم بلين اللديون سكلون الأولويللة للدين نفقلة الزوجللةفلي حاللة  – 77مفادة 

 خر  .المطلقة ، فنفقة الأولاد ، فنفقة الوالدين ، فنفقة الأقارب ، ثم الديون الأ

ي الملادة لا يترسب على ا شكال في سنفيذ أحكام النفقة المشار إليهلا فل – 78مادة 

 السابقة وقف إجراءات التنفيذ .
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 رابـعا 

 يضاحية للنصوص المو وعية الواردة فى القانونالمذكرة ا 

  13/12/1999والصادرة فى  2000لسنة1رقم 

 ،ء نظام إنهاو إعطاء النيابة العامة دورا فاعلا في سحديد دخل الملتزم بالنفقة

 التحريات ا دارية القائم :

 ة عنواجه المشرع ما كشف عنه الواق  العملي من عدم دقة التحريات ا داري

ر من ي كثيالمطلوب الحكم عليه بدداء النفقة وما في حكمها .. بما يترسب عليه فدخل 

ل ديد دخورود معلومات سفتقر إلى الصحة وستخذ هذه المعلومات أساسا لتح –الأحيان 

اء إجر المطلوب منه النفقة . فدوجب المشروع أن سطلب المحكمة من النيابة العامة

سابات الح ل الحقيقي دون إخلال بدحكام قانون سريةسحقيق يمكنها من بلوغ سحديد الدخ

ادل عبالبنوك .. ولا شك أن هذا التحقيق القضائي سوف يسهم في الوصول إلى حكم 

 . في دعاو  النفقات

 (23 –)المادة 

 : سنظيم حق الزوجة والأولاد القصر في السفر إلى الخارع 

مللور الوقتيللة منلله علللى أن " يخللتص قا للى الأ 26نللص المشللروع فللي المللادة 

د بالمحكمللة الابتدائيللة دون غيللره ب صللدار أمللر علللى عريضللة بمنلل  الزوجللة أو الأولا

ي إذا ما ثلار نلزاع فل–بحسب الأحوال  –القصر من السفر أو من استخراع جوا  سفر 

نل  هذا الشدن ، ويختص كذلك ب صدار أمر على عريضة بمن  الزوع من السفر إذا امت

لالله هلا عليله، أو سبلين أن سلفره ملن شلدنه أن يلشد  إللى إخعن سلداد النفقلة المحكلوم ب

 بالتزاماسه نحو رعاية أسرسه .

علد بويصدر القا ي أمره بالمن  ملن السلفر لملدة محلدودة قابللة للتجديلد ، وذللك 

د ـقلسماع أقوال ذو  الشدن . وله في جمي  الأحوال أن يرفض الطللب إذا كلان مقدمله 

 عنله فلي لسفر . وينتهى مفعول الأمر سلقائيا بالتنلا لأساء استعمال حقه في طلب من  ا

 أم وقت .

لتى بنلى ويجو  للقا ى أن يدذن بالسفر قبل انتهاء مدة المن  إذا  الت الأسباب ا

 عليها الأمر بالمن  .
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 .عليها  ويجب أن يكون الأمر مسببا  وسقتصر حجيته على الأسباب التى بنى

لنحلو استصلحابا للأصلل العلام والمقلرر وقد جاء النص في المشروع عللى هلذا ا

بارهللا مللن الدسللتور ، وإعمللالا  لمبللادئ الشللريعة ا سلللامية الغللراء باعت 41فللي المللادة 

قلانون المصدر الرئيسي للتشري  ، وللقواعد المنصوص عليها في المادة الخامسة من ال

ة شلريعالمدني التى سقنن نظرية إساءة استعمال الحق ملن مصلدرها الأصللي فلي فقله ال

ا لي ، ا سلامية ، وفى نفس الوقت ألتزم النص بدحد المبادئ الأساسية لضلمانات التق

و  وهو مبدأ المواجهة ، فدوجب على القا لي إلا يصلدر أملره إلا بعلد سلماع أقلوال ذ

ا الشدن ، سمكينا لأطراف المنا عة من إبداء وجهلات نظلرهم حتلى يقلف القا لي عليهل

 ويصدر أمره عن بصر وبصيرة .

 (26)المادة 

 : سنظيم إجراءات الخل  وفقا  لأحكام الشريعة ا سلامية 

 لخل وفى ذلك نص المشروع على أن " للزوجين أن يترا يا فيما بينهما على ا

 وجها ، ف ن لم يترا ا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت 

كمت ها حيه الصداق الذم دفعه لبالتنا ل عن جمي  حقوقها المالية الشرعية وردت عل

 المحكمة بتطليقها عليه .

 ن زوجيولا سحكم المحكمة بالتطليق للخل  إلا إذا قامت بعر  الصلح بين ال

بغض الحياة من القانون ، وبعد أن سقرر الزوجة صراحة أنها س 18طبقا  لأحكام المادة 

 ودود حشى إلا سقيم م   وجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وسخ

 بسبب هذا البغض .

  م حقأولا يصح أن يكون مقابل الخل  إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو 

 من حقوقهم .

 . ويق  بالخل  في جمي  الأحوال طلاق بائن 

 ق ويكون الحكم في جمي  الأحوال غير قابل للطعن عليه بدن طريق من طر

 الطعن .

 نودليل مشروعية الخل  مصدرا
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اك أولهما : هو القرآن الكريم حيث ورد فلي سلورة البقلرة "الطللاق مرسلان ف مسل

يخافلا  بمعروف أو سسريح ب حسان ، ولا يحل لكم أن سدخذوا مملا آسيتملوهن شليئا إلا أن

ه ، سللك بلافتلدت  إلا يقيما حدود و ، ف ن خفتم إلا يقيما حدود و فلا جناح عليهما فيملا

ثلم أاح ولا ها ، ومن يتعد حدود و فدولئك هلم الظلالمون آم فللا جنلحدود و فلا سعتدو

 على الرجل فيما أخذ ، ولا على المرأة فيما أعطت".

ارم وثللاني المصللدرين هللو السللنة النبويللة الشللريفة الثابتللة .. وهللو مللا رواه البخلل

،  يسقلاملرأة ثابلت بلن  –والنسائي ، عن ابن عباب من أن جميلة بنت عبد و بن أسى 

 وأست رسول و صلى و عليه وسللم وقاللت يلا رسلول  –وكانت سبغضه وهو يحبها 

 ا أطيقهثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكنى أكره الكفر في ا سلام م

 وكلان قلد –بغضا ، أم سخشى أن لا سشد  حقوق الزوجيلة لبغضلها إيلاه ونفورهلا منله 

ت ؟ فقالل سول و صلى و عليه وسلم أسلردين عليله حديقتلهأصدقها حديقة ، فقال لها ر

طليقللة، سنعللم و يللادة فقللال لهللا أمللا الزيللادة فلللا ، وقللال لثابللت : اقبللل الحديقللة وطلقهللا 

 فاختلعت منه بمهرها فقة .

 رسكلز عللىوهكذا يقر ا سلام نظام الخل  اسساقا مل  مبادئله الكليلة العادللة التلى س

 ر .دف  الحرع وإ الة الضر

وبالرغم من أن هذا النظلام اللذم سقلرره الشلريعة ا سللامية ، قلد ورد ذكلره فلي 

إلا أنه للم يقلنن فلي  24، 6لائحة سرسيب المحاكم الشرعية في مو عين ، هما المادسان 

سنظيم سشريعي يبين كيفية سطبيقه ، حتلى رأ  المشلروع سقنينله لأنله يلشد  إللى سطليلق 

رف  عن كاهله عبء أداء أم من الحقوق المالية الشرعية يسترد به الزوع ما دفعه ، وي

للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أم  لرر ، مملا جعلل إمسلاكه للزوجلة بعلد أن 

سقرر مخالعته إ رارا  خالصا بها والقاعدة الشرعية أنه لا  رر ولا  رار ، كما أنه 

زوجيللة ، وقلد يحللول يعفلى الزوجلة أن  للاق بهلا الحللال ، ملن إشلاعة أسللرار حياسهلا ال

فعلل ولكنهلا سلدبى لأنهلا سلر  فلي سالحياء بينها بين أن سفعل ، وقد سكون قلادرة عللى أن 

هذه الأسرار ما يشذ  أولادها في أبيهم ، وخاصلة حلين يسلجل ملا سبلوح بله فلي أحكلام 

قضللائية وكللل ذلللك ملل  سقريللر الأصللل الشللرعي فللي الخللل  وهللو الترا للي عليلله بللين 

 18القا ي بعد محاولة الصلح بين الزوجين طبقا  لأحكام الملادة  الزوجين وإلا حكم به

من القانون بحسبدن أن الحكم بالخل  نوع من الطلاق ، بعد إقرار الزوجة صراحة أنها 
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سبغض الحياة م   وجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وسخشى إلا سقيم 

 . حدود و بسبب هذا البغض

لا أن إيئا ر الآية الكريمة )ولا يحل لكم أن سدخذوا مما آسيتموهن شوذلك هو ظاه

 تدت به( .يما افما فيخافا إلا يقيما حدود و ف ن خفتم إلا يقيما حدود و فلا جناح عليه

ر وسنا ل الزوجة للخل  يكون عن جمي  حقوقها الماليلة الشلرعية ، وسشلمل ملشخ

انة ذا التنا ل لا يشمل حقلوق صلغارها ملن حضلصداقها ونفقة العدة والمتعة ، ولكن ه

 ن اشلترطأو نفقة أو رؤية أو غيرها لأنها ليست حقوقا خاصة بها سملك التنا ل عنها ف 

هلو فللخل  إسقاط شئ من هذه الحقوق صح الخل  وبطل الشرط ، أما ما سدفعه لزوجها 

د ما ور ، ف ن كان مقدم الصداق الذم دفعه لها ، وهو المقدم الذم يثبت في عقد الزواع

 فلي قلدره طبقلت المحكملة حكلم الملادة الطرفلانفي عقد الزواع غير مسلمى ، وسنلا ع 

وجلة لبيان مقدار مقلدم الصلداق اللذم سلتلزم الز 1929لسنة  25( من القانون رقم 19)

فل  برده إلى  وجها وإذا كان عاجل الصداق مسمى في العقد ولكن اللزوع ادعلى أنله د

ريلق كمة بالخل  برد الزوجلة القلدر المسلمى فلي العقلد وانفلتح الطأكثر منه قضت المح

للللزوع أن يطالللب بمللا يدعيلله بللدعو  مسللتقلة أمللام المحكمللة المختصللة ، ولا يجللو  

جين ، للمحكمة أن سحكم بالتطليق إلا بعد أن سبذل جهدها فلي محاوللة الصللح بلين اللزو

عجلزت علن الصللح حكملت وأن ستكرر هذه المحاوللة ملرسين أن كلان لهملا وللد ، فل ن 

 بتطليق الزوجة من  وجها طلقة بائنة .

لرجعة اجو  سوالطلقة هنا سق  بائنة بينونة صغر  إذا لم سكن مكملة للثلاث ، فلا 

  ولا كبر إلا بعقد ومهر جديدين ، أما أن كانت مكملة للثلاث ، فتكون بائنة بينونة

يره سزوجت من غ أن سكون قد يجو  أن يتزوجها مطلقها بعقد ومهر جديدين إلا بعد

  واجا  صحيحا  ، ثم انقضى هذا الزواع بالطلاق أو الوفاة .

وكان من المنطقي وقد قام الحكم في شدن الخل  ، على أن لا يقضى به إلا بعد أن 

سبذل المحكمة غاية جهدها في الصلح بين الزوجين فلا سوفق في إسمامه ، ثم يكون رد 

م دفعه لها  وجها ، وسنا لها عن باقي حقوقها المالية الزوجة لمقدم الصداق الذ

الشرعية ، ثم من بعد ذلك أن سقر ببغضها الحياة معه وخشيتها إلا سقيم حدود و ، كان 

من المنطقي بعد ذلك كله أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بدم 

لحالة لا يفيد إلا في سمكين من طريق من طرق الطعن ، لأن فتح باب الطعن في هذه ا
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يريد الكيد لزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقا ي التالية لسنوات طويلة دون 

ما مسئولية عليه حيالها ، وبعد أن رف  عنه أم عبء مالي كدثر لتطليقها ، وهذا 

عليه التقدير في قصر التقا ي في هذه الحالة على درجة واحدة، يستند إلى ما أستقر 

قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن قصر التقا ي على درجة واحدة هو مما 

ق  12لسنة  102يستقل به المشروع ويرد النص به موافقا لأحكام الدستور)قضية 

، لأن الأمر في ذلك يختلف كل الاختلاف عن من  اللجوء أصلا   (19/6/1993 جلسة

أن نص عليه قانون ما . إلى المحكمة وهو ما يرد مخالفا للدستور  

ين ومن البديهي أنه قد سكون بين الزوجين معاملات مالية يحق معها للزوج

 قيتهماي أحمطالبة كل منهما للآخر بها ، وهى حقوق سخض  بعد الخل  للقواعد العامة ف

 للجوء إلى القضاء للمطالبة بها .

 ةـية وا سلامـير من الدول العربيـوال الشخصية لكثـات الأحـوسنظم سشريع

 لكويتينى وا، ومنها التشري  الليبي والمغربي والأردني والسورم واليم  ـة الخلـمسدل

ل  للخ ، ويتضمن مشروع القانون العربي النموذجي الموحد للأحوال الشخصية سنظيما

 كذلك .

لتخفيف لى اولعل في سنظيم الخل  والحكم به وآثاره على الوجه المتقدم ما يشد  إ

سرة المضطربة والزوجة الحائرة ، ويعجل بالفصل في كثير من دعاو  عن الأ

 الطلاق .

 : قبول دعو  التطليق من  واع عرفي 

بابا للرحمة بالزوجات اللائى وقعن في  –والمشروع يفتح بهذا الحكم المستحدث 

مشللكلة الللزواع العرفللي ولا سجللدن مخرجللا منلله ، بسللب عللدم سللماع دعللو  الزوجيللة 

، فدساح لهن المشروع سماع دعاواهن بطلب التطليق ، وواجه بلذلك أملرا  المستندة إليه

واقعا فيه إعنات للمرأة يتمثل في سعليقهلا عللى ذملة  وع عقلد عليهلا بلزواع عرفلي ثلم 

هجرها وأهملهلا أو غلاب عنهلا إللى حيلث لا سعللم ولا سجلد فكاكلا ملن وصلمة مثلل هلذا 

طليلق عليله وسسلم  دعواهلا هلذه إذا الزواع ، فيجيز لها المشروع رف  دعو  طللب الت

كان  واجها ثابتا  بدم كتابة ، وفى هذا الأمر علدل ، وفيله سصلفية لمثلل هلذه الأو لاع 

المجحفة بالمرأة . وغنى عن البيان أن الحكم بالتطليق فى مثل هلذه الحلالات لا يترسلب 

اق اللدخول عليه سو  إنهاء رابطة الزواع العرفي بما يحرر الزوجة منها ويفتح لها أف
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في  وجيه شرعيه موثقة ، ولا يترسب على ذلك الحكلم بلالتطليق ملا يترسلب ملن الآثلار 

 الأخر  للحكم بالتطليق فى  واع رسمي موثق .

 فقرة ثانية( 17)المادة  

 : التزام المحكمة بعر  الصلح على الخصوم 

أوجب المشروع على المحكمة في دعلاو  الولايلة عللى اللنفس علر  الصللح  

الخصللوم ، وخللص دعللاو  الطلللاق والتطليللق بوجللوب بللذل الجهللد فللي محاولللة  علللى

لح .. حيث يتعين أن سعر  المحكمة الص الصلح بين الزوجين خاصة أن كان لهما ولد

م أحلد مرسين على الأقل ، سفصل بينهما ملدة لا سزيلد عللى سلتين يوملا  ويمثلل هلذا الحكل

 اظ على كيان الأسرة .الأبعاد الاجتماعية التى سبناها المشروع للحف

 (18)المادة  

 : سنظيم إجراءات سعيين الحكمين في دعاو  التطليق 

اختصر المشروع إجلراءات سعيلين الحكملين فلي دعلاو  التطليلق وأوجلب حسلم 

و غير أالأمر خلال جلستين متعاقبتين على الأكثر وجعل من أقوال الحكمين أو أحدهما 

بلذلك  دعو  سندا  سبنلى عليله حكمهلا .. وسسلتغنىذلك مما سستقيه المحكمة من أوراق ال

 عن مرحلة التحقيق التى قد سستغرق مدة طويلة من الزمن .

 (19)المادة  

 : سنظيم أحكام مراجعة الزوع لمطلقته في الطلاق الرجعى 

حيللث اسللتحدث المشللروع حكمللا  جديللدا  يقضللى بعللدم الاعتللداد بالمراجعللة، عنللد 

 انقضلاء رسلمية قبلل د أعلن مطلقته بهذه المراجعة بورقةا نكار ، إلا إذا كان الزوع ق

 لنص مماامن مثل هذا  سسعين يوما  من سوثيق طلاقه لها ، وكانت الأحكام الحالية خالية

نلد عأسلاح للمتلاعبلين أن يراجعلوا مطلقلاسهم دون علمهلن حتلى يفاجلدن بهلذه المراجعلة 

 إقدامهن على الزواع . أو بعد  واجهن من جديد .

 (22مادة )ال 

 : سنظيم كيفية سنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير 

عنى المشروع بتنظيم كيفية سنفيذ الحكم الصادر برؤية الصلغير ، فجعلل الأصلل 

بدن يكون في أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من و ير العدل بعد موافقة و ير 
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الحه الحكلم عللى مكلان وذلك ما لم يتفلق الحا لن والصلادر لصل –الشئون الاجتماعية 

 .ا يشي  الطمدنينة في نفس الصغيروبشرط أن يتوافر فيه م –آخر 

 (68)المادة 

 رف  النسب التى يجو  الحجز عليها من مرسب أو أجر أو معاش المحكوم 

 عليه :

% في النصوص القائمة وهذا 40% بدلا من 60فقد رفعها المشروع لتصل إلى 

فللز كللين المحكللوم لهللم مللن مواجهللة أعبللاء الحيللاة ويحممللا يحقللق العدالللة والتيسللير بتم

ة المحكللوم عليلله لمراعللاة الالتزامللات التللى سفر للها عليلله أحكللام الشللريعة ا سلللامي

 والأخلاق .

 (78)المادة  

 : عدم إيقاف إجراءات سنفيذ أحكام النفقة ولو أستشكل فيها 

و أة للزوجلة إذ لم يرسب المشروع عللى ا شلكال فلي سنفيلذ أحكلام النفقلة الصلادر

عللى  وذللك خروجلا –المطلقة أو الأولاد أو الوالدين أو الأقلارب وقلف إجلراء سنفيلذها 

 القواعد العامة لمراعاة حاجة المحكوم لهم بالنفقة .

 (80)المادة 
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 امسا ـخ

 2000لسنة  91القانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قانون سنظيم بعض أو اع وإجراءات التقا ي في 
 2000لسنة  1ئل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم مسا

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآسي نصه ، وقد أصدرناه:

 )الاادة الأجلق( 

 يضاف إلى قانون سنظيم بعض أو اع وإجراءات التقا ي في مسائل الأحوال

ائل )أولا( المس 9د برقم بند جدي 2000لسنة  1الشخصية الصادرة بالقانون رقم 

 ن :مكرر ، نصاهما الآسيا 76المتعلقة بالولاية على النفس ومادة جديدة برقم 

 )أولا( المسائل المتعلقة بالولاية على النفس : 9مادة 

ا فلي : دعاو  الحبس لامتناع المحكوم عليه علن سنفيلذ أحكلام النفقلات ومل 9"بند 

 حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا ."

ر فلي ادـإذا امتن  المحكوم عليه عن سنفيذ الحكم النهلائي الصل –مكرر  76مادة "

حكملة ر إللى المـله أن يرف  الأم دعاو  النفقات والأجور وما في حكمها جا  للمحكوم

محكلوم يذ بلدائرسها، ومتلى ثبلت للديها أن الـر  التنفلـدرت الحكلم أو التلى يجلـالتى أصل

 ه ملدة لاحكم به وأمرسه بلالأداء وللم يمتثلل حكملت بحبسلعليه قادر على القيام بدداء ما 

 سزيد على ثلاثين يوما  .

لحكم ، ف ذا أد  المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه ا

 ادية .له وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العبيفدنه يخلى س

فيهلللا هلللذه الملللادة السلللير فلللي ا جلللراءات ولا يجلللو  فلللي الأحلللوال التلللى سطبلللق 

استنفذ  ( من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد293المنصوص عليها في المادة )

 ا جراءات المشار إليها في الفقرة الأولى .
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ه بسلبب وإذا نفذ با كراه البدني على شخص وفقا  لحكم هذه المادة ، ثم حكلم عليل

لت ملدة ( ملن قلانون العقوبلات ، اسلتنز293طبقلا  للملادة ) الواقعة ذاسهلا بعقوبلة الحلبس

ضت عنلد ا كراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، ف ذا حكم عليه بغرامة خف

 ه ."اذه عليالتنفيذ بمقدار خمسة جنيها عن كل يوم من أيام ا كراه البدني الذم سبق إنف

 )الاادة الثانية( 

ريخ الي لتاالت دة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا  من اليومينشر هذا القانون في الجري

 نشره .

 يبصم هذا القانون بخاسم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

 1421صفر سنة 14صدر برئاسة الجمهورية في  

 م  2000مايو سنة 18الموافق  

 )حسنى مبارك( 

 

 

 

 

 

 

 



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

876 

 ادساـس

 2000( لسنة 1087قرار و ير العدل رقم )

 ديد أماكن سنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير وا جراءاتبتح

 ادرة بتسليم الصغير أو رؤيتهـالص القرارات  الخاصة بتنفيذ الأحكام و

 ومن يناط به ذلك أو سكناه

 و ير العدل

عللى قلانون سنظليم بعلض أو لاع وإجلراءات التقا لي فلي مسلائل  ا طلاعبعد 

 . 2000( لسنة 1م )الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رق

 وبناء على موافقة و يرة التدمينات والشئون الاجتماعية .

 قــرر
 (1)مادة  

اه و سكنالصادرة بتسليم الصغير أو  مه أو رؤيته أ القرارات  سنفذ الأحكام و

قواعد بمراعاة ال 2000لسنة  1من القانون رقم  69،  67سطبيقا لأحكام المادسين 

 المواد التالية .وا جراءات المبينة في 

 (2)مادة  

ه الصللادرة بتسللليم الصللغير أو للمه أو سللكنا القللرارات  ذ الأحكللام وـيجللر  سنفيلل

 ةالاجتماعيين الملحقين بالمحكم بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين

ا لى ، يرفل  الأملر لق للنصلح وا رشلاد ، ف ن حدثت مقاومة أو امتناع وعلدم اسلتجابة

حللرر وي لأملر.بالاسللتعانة بجهلة ا دارة وبلالقوة الجبريللة أن للزم ا ر بالتنفيلذالتنفيلذ ليلدم

 الأخصائي الاجتماعي مذكرة ستضمن ملاحظاسه سرفق بدوراق التنفيذ .

 (3)مادة 

ا يلدمر يراعى في جمي  الأحوال أن ستم إجراءات التنفيذ ودخول المنا ل وفقلا  لمل

 حلال ذللكات السلند التنفيلذم كلملا اقتضلى البه قا ى التنفيذ . ويجلو  إعلادة التنفيلذ بلذ

 . 2000لسنة  1من القانون رقم  66على النحو المبين في المادة 

 (4)مادة 
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 في حالة عدم اسفاق الحا ن أو من بيده الصلغير والصلادر لصلالحه الحكلم عللى

نلا ليلة مكاالمكان الذم يتم فيه رؤية الصغير ، يكون للمحكمة أن سنتقى ملن الأملاكن التا

اف وظلروف أطلر –قدر ا مكلان  –للرؤية وفقا  للحالة المعرو ة عليها وبما يتناسب 

ولا  الخصومة ، م  مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشي  الطمدنينلة فلي نفلس الصلغير

 : يكبد أطراف الخصومة مشقة لا سحتمل

 أحد النوادم الريا ية أو الاجتماعية . -1

 أحد مراكز رعاية الشباب . -2

 رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق . أحد دور  -3

 أحد الحدائق العامة . -4

 (5)مادة  

اسلعة ا بلين السلاعة التـة عن ثلاث سلاعات أسلبوعيا فيملـل مدة الرؤيـيجب إلا سق

ية صباحا والسابعة مساء ، ويراعى قدر ا مكان أن يكون ذلك خللال العطللات الرسلم

 الصغير في دور التعليم.وبما لا يتعار  ومواعيد انتظام 

 (6)مادة 

 ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.

 (7)مادة 

لعمل لأم من أطراف السند التنفيذم أن يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب ل

فلي  الطرف الآخلر علن التنفيلذ نكولبدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية  ثبات 

كمللة صللائي الاجتمللاعي سقريللرا للمحخاعيللد والأمللاكن المحللددة بللالحكم . ويرفلل  الأالمو

 بذلك إذا أقام الطالب دعو  في هذا الخصوص .

 (8)مادة 

يللة يلتللزم المسللئول ا دارم بللالنوادم الريا للية أو الاجتماعيللة أو بمراكللز رعا

بنلاء وفيهلا .  الشباب أو بدور رعاية الطفولة والأموملة التلى يجلر  سنفيلذ حكلم الرؤيلة

م على طلب أم من أطراف السند التنفيذم ، أن يثبت في مذكرة يحررها حضور أو عد

حضور المسئول علن سنفيلذ حكلم الرؤيلة وبيلده الصلغير ، ولملن حلررت الملذكرة بنلاء 

على طلبه أن يثبت مضمونها في محضر يحلرر فلي قسلم أو مركلز الشلرطة التلاب  لله 

 مكان التنفيذ .



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

878 

 (9)مادة  

 خ نشره .ر هذا القرار في الوقائ  المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريينش

 6/3/2000صدر في : 

 و ير العدل

 )فاروق سيف النصر(

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ابعاـس

 2000لسنة  1089قرار و ير العدل رقم 

 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين

 الملحقين بالمحاكم الابتدائية

 

 و ير العدل

عللى قلانون سنظليم بعلض أو لاع وإجلراءات التقا لي فلي مسلائل  ا طلاعبعد 

 .  2000لسنة  1الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 

 وبناء على موافقة و يرة التدمينات والشئون الاجتماعية :
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  ــيه

 (1)مادة  

 ينشد بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخض  للإشراف المباشلر

 ئيسها .لر

ه لتابعة لولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاسب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ا

 ويسند ا شراف على أعمالها لقا ى المحكمة الجزئية .

 (2)مادة  

اص بكلل محكملة أنشلئ بمقرهلا مكتلب للأخصلائيين الاجتملاعيين ـل خلـد سجـيع

 لقيد المدموريات التى سعهد بها المحكمة لهم .

من قيد المدمورية في السجل بدرقام مسلسلة م  بداية كلل علام قضلائي ، وستضلوس

 بيانات السجل ما يلي :

 رقللم الللدعو  ، أسللماء المللدعين والمللدعى عللليهم ومحللال إقللامتهم ، سللاريخ قللرار

، اسللم الأخصللائي الاجتمللاعي المنتللدب ، سللاريخ  المحكمللة وملخللص لمضللمون القللرار

قدمه سوقي  مستلام ، وساريخ إبداع التقرير وعدد أوراقه واستلام المدمورية وسوقيعه بالا

. 

 

 (3)مادة  

د فلى يقوم رئيس المحكمة الابتدائيلة أو ملن يعهلد إليله ملن قضلاسها بمراجعلة القيل

السلللجل المبلللين بالملللادة السلللابقة شلللهريا  ، للوقلللوف عللللى حسلللن سلللير العملللل بمكتلللب 

 بة العمل به .الأخصائيين الاجتماعيين ، وو   القواعد اللا مة لض

لعلدل اأن يرف  مذكرة مسببة للو ير  –عند اللزوم  –ولرئيس المحكمة الابتدائية 

 ين .باقتراح رف  اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الأخصائيين الاجتماعي

 (4)مادة  

وائم قليعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار العلدل ب صلدار 

ائيللة الاجتمللاعيين بالعمللل كدخصللائيين اجتمللاعيين بللدوائر المحللاكم الابتد الأخصللائيين

 المبينة قرين اسم كل منهم .
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 (5)مادة  

رد سعهد المحكمة بالمدمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره فى الترسيب الوا

هلذا بالكشف الخاص بها ، وللمحكملة أن سعهلد بمدموريلة لأخصلائي بعينله دون التلزام ب

 إذا رأت ذلك لأسباب سقدرها .الترسيب 

 (6)مادة  

ة ادـد بالمكتللب المشللار إليلله فللى المللـائي الاجتمللاعي التواجللـيتعللين علللى الأخصلل

بصلفة  وة ، ـالأولى من هذا القرار خلال الأيلام التلى يحلددها رئليس المحكملة الابتدائيل

،  لهللاام التللى سنظلر خلالهللا جلسللات الأحلوال الشخصللية واليلوم التللالي ـخاصلة فللي الأيل

ن لاسللتلام ا خطللارات الخاصللة بالمدموريللات التللى سللدمر بهللا المحكمللة ، علللى أن يكللو

داع ت أو إيالتواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال سلك الأيام لاستلام إخطارات المدموريا

 التقارير بحسب الأحوال .

 (7)مادة  

إليلله  يجلب علللى أملين سللر اللدائرة إثبللات اسلم الأخصللائي الاجتملاعي الللذم عهلد

 بمدمورية على غلاف ملف الدعو  ، ويوق  الأخصائي الاجتماعي فلي السلجل المبلين

 لك .في المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إطلاعه على ملف الدعو  وساريخ ذ

 (8)مادة  

ر يجب على الأخصائي الاجتماعي المبلادرة بمباشلرة المدموريلة المكللف بهلا فلو

ي عنهلا فل بالمادة الثانية من هلذا القلرار ، وأن يلودع سقريلره سوقيعه على السجل المبين

 موعد غايته عشرة أيام .

 (9)مادة  

فى  على الأخصائي الاجتماعي أن يثبت في سقريره كافة ا جراءات التى اسخذها

 سللبيل مباشللرة المدموريللة ، وملخللص للحالللة أو المسللدلة المعرو للة عليلله، وكافللة مللا

 وخاصة ما يتعلق بالأمور الآسية : سكشف له من خلال البحث ،

رقم الدعو  وأسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المدمورية فى السجل  -1

 وساريخ استلامه لها .

 م .الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة . وجنسياسهم ودياناسهم وعمل كل منه -2
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 الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة . -3

 ة .المستو  الثقافي والعلمي لأطراف الخصوم -4

بحللث الحالللة مللن حيللث محللل ا قامللة وأوصللافه والمسللتو  المعيشللي والبيئللة  -5

 المحيطة .

لحقلين بحث المستو  الثقافي والعلمي لأبناء أطلراف النلزاع ، ودور التعلليم الم -6

بهللا والصللف الدراسللي ومسللتو  التحصلليل ، وذلللك مللن خلللال الرجللوع إلللى 

كاسبللات فللي هللذا المختصللين بهللا وعللن طريللق الحللديث المباشللر دون سوجيلله م

 الخصوص .

ن كللان الأبنللاء ملتحقللين بعمللل يجللب أن يثبللت فللي التقريللر نللوع هللذا العمللل إ -7

طبيعلة وطبيعته ، وما إذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ ستفلق و

 العمل من عدمه ، والداف  لالتحاق الأبناء بهذه الأعمال 

أو عاهلة جسلدية أو عقليلة إن كان أحد أفراد الخصومة مريضا  بملر  ملزمن  -8

 سعين عللى الأخصلائي إثبلات ذللك فلي سقريلره ، وملا إذا كلان يتلقلى علاجلا ملن

 عدمه .

وعلى الأخصلائي أن يضلمن سقريلره كافلة ملا يتليح للمحكملة الوقلوف عللى الواقل  

در المشيللدة قلل المسللتندات الفعلللي لحيللاة أطللراف الخصللومة وأبنللائهم . وأن يللدعم ذلللك ب

يملين بعد الحصول على إذن المق –لك التصوير الفوسوغرافي للمسكن ا مكان بما في ذ

 والمنطقة التى يق  بها ، وكافة ما يعبر بصدق عن الواق  الفعلي . –به 

 

 (10)مادة  

يحللرر التقريللر مللن نسللختين متطللابقين ، وسوقلل  جميلل  أوراقلله مللن الأخصللائي 

راعلاة ميلداع التقريلر ، مل  الاجتماعي ، ويثبلت فيله سلاريخ انتهلاء المدموريلة وسلاريخ إ

 الآسي :

دموريلة سسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة بمعرفة الأخصائى القلائم بالم -1

ير ، عه التقرويوق  على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيدا

د ع وعدكما يوق  على ملف الدعو  الصادرة فيها المدمورية بما يفيد ذلك ا يدا

 أوراق التقرير المودع منه .
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خلر  يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة عللى النسلخة الأ -2

بللالتوقي  علللى كافللة أوراقهللا ويعيللدها للأخصللائي الاجتمللاعي  يللداعها سللجل 

 المكتب المبين بالمادة الأولى .

لسللجل يقللوم رئلليس قلللم كتللاب محكمللة الأحللوال الشخصللية المخللتص بالقيللد فللي ا -3

حفللت المبللين بالمللادة الثانيللة مللن هللذا القللرار ، بخللتم أوراق نسللخة التقريللر، وس

 بالمكتب بعد أدرجها  من كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة .

 (11)مادة  

 دـة بعلـيلو ير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدائرة المحاكم الابتدائ

تملاعي جتماعية ، وله أن يرف  اسم أ  أخصلائي اجموافقة و ير التدمينات والشئون الا

لعملل لمن القوائم الخاصة بكل محكمة م  إخطار جهة عمله بذلك ، وأن ينقل أيلا ملنهم 

 بدوائر محاكم ابتدائية أخر  لمصلحة العمل .

 

 (12)مادة 

ريخ ينشلر هلذا القلرار فلي الوقلائ  المصلرية ، ويعملل بله ملن اليلوم التلالي لتللا

 نشره .

 6/3/2000ي صدر ف

 و ير العدل

 المستشار/ فاروق سيف النصر
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 للترـييـي ناـوذج

  2000لسنة ……………… القيد في السجــل :  رقم

 ………………………………………الأخصائي الاجتماعي :  اسم

 أحوال . 2000لسنة ……………………. الدعـو  :  رقم

 ………………………………محل إقامته : ……………… :  المـدعــى

 ………………………………محل إقامته : …………….. عليه :  ىالمدعـ

  2000 /  /    قرار المحكمة : ساريخ

 ………………………………………………………المدمـورية :  طبيعـة

…………………………………………………………………………… 

 2000/     / استلام المدمورية :  ساريخ

 

 

 

 ما يتعلق بدطراف الدعو  : – أولا

 الاـلوــق 

 

 اللحــث
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 العمل  نالس الديانة الجنسية 
 الحالللللللللللللللللللة

 الاجتماعية

 المسللللتو 

 الثقافى

 متوسة

 الدخل

 الشهر 

 ملاحظات

 الأول
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 ) ب ( الاـلوــق وليـه

 

 العمل  السن الديانة الجنسية 
 الحالللللللللللللللللللة

 الاجتماعية

 المسللللتو 
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 ) ج ( الأب اء 

 الديانة الجنسية السن الاسم م

 المرحلة

 التعليمية

(1) 

 التحصيل

 الدراسى

(2) 

 العمل

 

(3) 

 محل

 ا قامة

(4) 

 الحالة

 الصحية

(5) 

 سعر 

 افللانحر

(6) 

1           

2           

3           

4           

5           

ار  سجل –صلناعي  – عاماسم المرحلة لمن هم فى دور التعليم : جامعي . ثانوم )  يذكر -1

 ( . إعدادم . ابتدائي . ريا  أطفال .

 . ميةدار سعلي منمستو  التحصيل العلمي للطفل من واق  ما يتم التعرف عليه  يكتب -2

 طبيعة العمل الذم يباشره الطفل أن كان يعمل . يكتب -3

 ما إذا كان يقيم م  أم من أطراف الخصومة أو م  غيرهم . يذكر -4
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 . مزمنما إذا كان الطفل مصابا بمر  عقلي أو عاهة جسدية أو مر   يذكر -5

  حرافأو لحالة ان لتدبيرما إذا كان قد سبق سوجيه إسهام جنائي للطفل أو سعر   يذكر -6

 الاحيطة) د ( الاسكن جاللي ة 

 

 محل

 الإ امة

 الا طرة

 أج

 الرسم

الح

 ى

 ولد

 الحويال

 توا ي

 الكليباء

 توا ي

 الايا 

 ال رية

 الأالوة

الكليباةي

 ة

 مستوى

 السكن

 مستوى

 اللي ة

 الاحيطة

 : الالوق)أ( 

 
        

 )ب(

 :وليه الالوق

 

        

 : الأب اء)ج( 

 
        

 

(في جمي  الح ) مستدجراالات يذكر عنوان محل ا قامة وما إذا كان مشجرا أو. 

 ً  ……………………………………………موضو  الطلب :  – ثانيا

.............………………………………………………………………....

………………………...........…………………………………………

………………………... ……………………………………………… 

 ....................................................................أسلاب الخصومة : – ثالثا

………….……….……….………....…….……….……….……

.….………………………………………………………………

…………………………...…………………… 

 ...................…………………ما أسفي و ه اللحث الااتااو  :  – هابعا

…………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………
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……………………...…………………………………………………

…………………………………………………………………………

………… 

 بالتقرير عدد ) ( صورة فوسوغرافيـة . ومرفق

 

نلا / بمعرفتلي أ ورقلة(          متطلابقتين كلل ملن علدد ) نسلختينهذا التقريلر ملن  سحرر

الأخصلللللللللللائي الاجتملللللللللللاعي المنتلللللللللللدب للعملللللللللللل بمحكملللللللللللة …………………… 

وللللللللى مللللللللف اللللللللدعو  وسسللللللللمها السللللللليد/ النسلللللللخة الأ وأودعلللللللت………………. 

     /     بتلللاريخ . …………………أملللين سلللر/ كاسلللب محكملللة …………………… 

ة ـت النسخلـعل، وأود كـذلل دـيفيلبعد مطابقتها على النسخة الثانية وسوقيعه عليها بما  200    /

 . الضرورةعند  هاالثانية سجلات المحكمة للرجوع إلي

 الاجتماعي الأخصائي      

 / لتوقيــ ا       

التقريلللر بعلللد …………. سلللر اللللدائرة  أملللين………………….. أنلللا /  اسلللتلمت

 مطابقة النسختين .

 سر الدائرة أمين         

 /  التوقيــ  

 200  /   /  :  فى      

 . 7/3/2000) ساب  ( فى  55المصرية العدد  الوقائ 

 ا امن  ـث

 2000( لسنة1727قـرار و ير العـدل رقم )

 المدذونين والموثقين المنتدبين الصادرة فى بتعديل لائحة

 26/12/1955و  4/1

 و ير العدل
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بعد ا طلاع عللى قلانون سنظليم بعلض أو لاع وإجلراءات التقا لي فلي مسلائل 

سلنة ل 68وعلى القانون رقلم  ، 2000لسنة  1الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 

ر و يلر ة الملدذونين الصلادرة بقلراوعلى لائح بشدن التوثيق ولائحته التنفيذية ، 1947

رار وعللى لائحلة الملوثقين المنتلدبين الصلادرة بقل ، 1955ينلاير سلنة 4العدل الملشرخ 

 ، 1955من ديسمبر سنة  26و ير العدل المشرخ 

  ــيه

 )الاادة الأجلق(

 32و  24)فقرة أولى( و  22)فقرة ثالثة ورابعة( و  20يستبدل بنصوص المواد

ر و يلر )فقرة أولى وثانية( من لائحة المدذونين الصادرة بقرا 34 ،33)فقرة أولى( و 

 ، النصوص الآسية : 1955يناير  4العدل المشرخ 

 

 ) فقرة ثالثة ورابعة ( : 20مادة 

لزوجلة ا المطلقلة أو اـة التى سقليم بهلـد الطلاق والرجعة مدذون الجهـويختص بقي

 .بمعرفة مدذون آخر، إلا إذا إسفق الطرف ن على قيده  بحسب الأحوال

 ) الفقرة الأولى ( : 22مادة 

صلادقة يكون لد  كل مدذون خمسة دفاسر ، أحدها لقيد الزواع ، والثلاني لقيلد الم

ق ، علللى الللزواع ، والثالللث لقيللد المراجعللة والمصللادقة عليهللا ، والرابلل  لقيللد الطلللا

ملن  ذه اللدفاسروالخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكملين، ويتسللم هل

لمحكملة المحكمة التاب  لها ، وفور انتهاء أم منها يجلب عللى الملدذون أن يسللمه إللى ا

 ب يصال .

 : 24مادة 

ع وثللائق الللزوا –علللى النمللاذع المرفقللة بهللذا القللرار  –علللى المللدذون أن يحللرر 

وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها في نفس المجلس ويكون ذللك ملن أصلل 

صلور، يسللم لكلل ملن اللزوجين صلورة والثالثلة لأملين السلجل الملدني، ويبقلى  وثلاث

 الأصل محفوظا بالدفتر .



 ملحق
 

-        - 889 

خذه من أن يثبت كافة ما يت –عند طلب إيقاع الطلاق وسوثيقه  –وعلى المدذون 

موذع مكرر من هذا القرار على الن 40إجراءات التحكيم المشار إليها في المادة 

ى أصل وصورة ، ف ذا سم التوفيق بين الزوجين يستبقالمرفق به ويكون ذلك من 

قوم ما يوظا بالدفتر ، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهـورة محفـالأصل والص

ل المدذون بتسليم صورة نموذع التحكيم م  صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السج

 المدني ويستبقى الأصل محفوظا بالدفتر .

 وثللائق وإشللهادات إلللى أمللين السللجل المللدني الللذم وعليلله أن يقللدم مللا يبرملله مللن

سللجل حللدثت بدائرسلله الواقعللة خلللال ثلاثللة أيللام مللن سللاريخ إبرامهللا وذلللك لقيللدها فللي ال

وجين الخاص وختمها والتدشلير عليهلا بلرقم القيلد ، ولا يسللم الملدذون إللى كلل ملن اللز

د صللل بمللا يفيللالصللورة الخاصللة بلله إلا بعللد سمللام هللذه ا جللراءات ، والتوقيلل  علللى الأ

 . الاستلام

ق وإذا لم يلتم سسلليم صلاحب الشلدن الصلورة الخاصلة بله فلي يلوم اسلترداد الوثلائ

كثلر وا شهادات من مكتب السجل المدني وجب على المدذون في اليلوم التلالي عللى الأ

وذللك عللى ذات  هأن يوجه إليه إعلانا لشخصه على يد محضلر بمضلمون ملا سلم سوثيقل

ده عدم وجو بالوثيقة لتلقى ا علانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أوالعنوان الذم حدده 

ارة ال ا ديلتزم المدذون باسخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما في ذلك الاستعانة برجل

لللى ، للتحقيللق مللن سمللام ا علللان ، وعليلله فللي ذات الميعللاد أن يرسللل صللورة الوثيقللة إ

 وصلى عليله بعللم الوصلول أن كلان يقليم فليالمحكمة لترسللها إللى ذم الشلدن بكتلاب م

 مصر أو بواسطة و ارة الخارجية أن كان يقيم في الخارع .

 

 ) فقرة أولى ( : 32مادة 

كمة على المدذون أن يقدم كل شهر دفاسر الزواع والطلاق والرجعة إلى المح

عند  حكيملتات االجزئية التاب  لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيا منها ، أما دفتر إجراء

 بل ذلكها قطلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، ما لم يكن قد استنفذت أوراق

. 
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 ( : 33مادة ) 

 على المدذون قبل سوثيق العقد أن :

كل ليتحقق من شخصية الزوجين : با طلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية  -1

يتها ثابتللة بمسللتند منهمللا ، فلل ن لللم يكللن للزوجللة بطاقللة فيجللب أن سكللون شخصلل

رسمي أو بموجب شهادة إداريلة سحملل صلورسها وبصلمتها أو بشلهادة شلاهدين 

اقة ملن لكل منهما بطاقة . ويستند المدذون فيما يتحقق منه على ما ستضمنه البط

، كملا  بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوع وجهة صلدورها

يد كل قان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم يثبت ذلك بالنسبة للزوجة أن ك

 من الزوجين بالسجل المدني .

وكللذلك  ( للللزوع6×  4 يحصللل علللى أربلل  صللور فوسوغرافيللة حديثللة )مقللاب -2

ة للزوجة وسثبت صورة لكل منهملا بملادة لاصلقة فلى المكلان المعلد للذلك بوثيقل

بصمة إبهلام الزواع وصورها ، ويوق  المدذون على كادرها الأسفل ، وسو   

كل من الزوجين على الجلزء الأسلفل ملن صلورسه بحيلث سمتلد البصلمة لتشلمل 

 جزاء من ورقة الوثيقة .

المبين  دني عند سقديم وثيقة الزواع لقيدها على النحوـويجب على أمين السجل الم

 ي.عار الدولة الخاص بالسجل المدن( أن يختم كل صورة بخاسم ش24بالمادة )

هما وجين من جمي  الموان  الشرعية والقانونيلة بعلد سبصليرسيتحقق من خلو الز -3

 بهذه الموان  .

، بعلد  يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأملرا  التلى سجيلز التفريلق -4

والبرص  –والحزام  –والجنون  –سبصرسهما بهذه الأمرا  ، وخاصة : العنة 

 وا يد  . –

زواع ا الاسفاق عليه في عقد اليبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجو  لهم -5

 من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :

 الاسفاق على من سكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .أ .  

 له حلق الانتفلاع وحلده بمسلكن الزوجيلة فلي حلالتى الاسفاق على من يكونب . 

 الطلاق أو الوفاة .
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 ذن كتابي من الزوجة.. الاسفاق على عدم اقتران الزوع بدخر  إلا ب  ع

إذا  . الاسفاق على رصد مبلغ مقطلوع أو راسلب دورم يدفعله اللزوع لزوجتله د

 طلقها بغير ر اها .

 . الاسفاق على سفويض الزوجة في سطليق نفسها . هـ

 .لغيراوقانونا  ، ولا يمس حقوق  وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقرة شرعا  

 سفاق آخر، أو أم ا سفاق عليه من المسائل السابقةوعلى المدذون أن يثبت ما سم الا

 الزواع. لا يحل حراما  أو يحرم حلالا، في المكان المعد لذلك بوثيقة

ر لقراايطلب من الزوجين سقديم وثيقة التدمين الخاص بالأسرة وفقا  لأحكام  -6

 الذم يصدر في هذا الشدن .

 

 ) فقرة أولى وثانية (  34مادة 

مليلاد معرفة بلوغ أحد الزوجين السلن القانونيلة عللى شلهادة اليعتمد المدذون في 

ل سشكلد أو أم مستند رسمي آخر ثابت فيه ساريخ الميلاد ، ما لم يكن طالب الزواع بحلا

ن إذا بتقلدير سلن أم ملن اللزوجي هيبلببلوغه السن القانونية ، ولا يجلو  قبلول شلهادة ط

 م شلهادةعملل يتطللب الالتحلاق بله سقلديكان مقيدا في إحد  دور التعليم أو كان ملتحقلا ب

 سفر. ميلاد، أو كان هناك ما يقط  بحمله لجوا 

ن ملوفى الأحوال التى يجو  فيها قبول الشهادة الطيبة ، يجلب أن سكلون صلادرة 

الطبيللب المخللتص بتفتلليش الصللحة أو المجموعللة الصللحية ، وأن سلصللق بهللا صللورة 

لرسلمية اعلى الشهادة معلا  بخلاسم الجهلة فوسوغرافية حديثة لطالب الزواع يختم عليها و

ة التى صدرت عنها ويوق  عليها الطبيب الذم أجر  سقلدير السلن ويبصلم عللى الشلهاد

 ب بهام اليد اليمنى للطالب .

 )الاادة الثانية(

ملواد  سضاف إلى لائحة المدذونين الصادرة بقرار و ير العدل المشار إليله ثلاثلة

 مكرر ) أ ( ، يجر  نصهم على النحو الأسي :  40مكرر ) أ ( و 19جديدة برقم 
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 مكرر : 19مادة 

ة ـرجع"لا يجو  للمدذون أن يباشر سوثيق عقود الزواع أو إشهادات الطلاق أو ال

 ا التى سخصه شخصيا أو أيا من أولاده".ـق على أم منهداـأو التص

 

 مكرر : 40مادة 

 راءات الآسية:أن يتب  ا ج –عند طلب سوثيق الطلاق  –على المدذون

ق قلد : إذا حضر الزوجان و أصرا على إيقلاع الطللاق فلورا  ، أو قلررا أن الطللا أجلا

، أو حضر الزوع وقلرر أنله أوقل  الطللاق ، أو حضلرت الزوجلة وقلررت  وق 

ية ، ابت لهلا بوثيقلة رسلمـامت بتطليق نفسها من  وجها بمقتضى الحق الثلـأنها ق

 د ا شهاد عليه .وجب على المدذون سوثيق الطلاق بع

 ً ه فلي : إذا حضلر الزوجلان وقلررا أن الطللاق للم يقل  بعلد ، وأبلد  اللزوع رغبتل ثانيا

ولللم سصللر الزوجللة عليلله أو أبللدت الزوجللة رغبتهللا فللي سطليللق نفسللها  –إيقاعلله 

 بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوع على ذلك ، وجب عللى

طللاق ويلدعو الزوجلان إللى اختيلار حكلم ملن الطالب بمخاطر ال ةالمدذون سبصر

للى عأهله وحكم من أهلها للتوفيلق بينهملا خللال أجلل يتفقلان عليله ، ويثبلت ذللك 

( اسللم الحكمللين 1النمللوذع الخللاص المعللد لهللذا الغللر  ، علللى أن يللدون فيلله )

يفهملا ( والميعاد الذم اسفلق عليله الزوجلان  جلراء التوفيلق مل  سكل2المختارين )

فيلق كمين ، ولطالب إيقاع الطللاق أو اللزوجين ملد ميعلاد إجلراء التوب خطار الح

لأجللل أو آجللال أخللر  ، ولا يللتم سوثيللق الطلللاق فللي هللذه الحالللة إلا إذا عجللز 

 لا .الحكما ن عن التوفيق أو ستحققت إحد  الحالات المشار إليها في البند أو

: إذا حضر الزوع وحده وطلب إيقاع الطلاق وسوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها  ثالثا

وطلبت سطليق نفسها من  وجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب 

بعد سبصره الطاللب بمخلاطر الطللاق ودعوسله إللى اختيلار حكلم  –على المدذون 

ر بعلزم  وجله أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محض –من أهله 

عللى الطللاق وباسلم الحكلم اللذم اختلاره ، ويلدعوه إللى اختيلار حكلم ملن أهلله ، 

وذلك كله  نجا  التوفيق خلال أجل مناسلب ملن سلاريخ وصلول ا خطلار إليله ، 

ويكون ا علان على العنوان الذم حدده في وثيقة الزواع لتلقى ا علانات فيله ، 
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هلذا البيلان ، فيلتلزم الملدذون باسخلاذ كافلة ملا ف ن كانت الوثيقة سابقة على سلدوين 

يلزم ملن إجلراءات بملا فلي ذللك الاسلتعانة برجلال ا دارة ، للتحقلق ملن إخطلار 

 الغائب من الزوجين لشخصه .

و سحققت أولا يتم سوثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكما ن عن التوفيق 

 . حالة من الحالات المشار إليها في البند أولا

حكليم لاق ملا يفيلد اسلتنفاد طلرق التـدذون أن يثبت في إشهاد الطـب على المـويج

 المشار إليها في المادة .

 

 مكرر ) أ ( : 40مادة 

 على المدذون أن يوثق مراجعة المطلق  وجته أو التصلادق عللى هلذه المراجعلة

جان ه الزوبعد الوقوف على ساريخ إيقاع الطلاق من واق  ما يقرر –بحسب الأحوال  –

 أو مما هو ثابت ب شهاد الطلاق .

وعليلله أن يثبللت فللي إشللهاد المراجعللة مللا إذا كللان قللد سللزوع بللدخر  خلللال فتللرة 

ها طلاقه لزوجته من عدمه ، ف ن كان قد سزوع بدخر  فيجب على المدذون إثبلات أسلم

ة ومحل إقامتها في إشهاد المراجعة ويقوم ب خطارها لشخصها على يد محضر بمراجع

 لزوع لمطلقته .ا

وسعتبللر الزوجللة عالمللة بمراجعللة  وجهللا لهللا إذا حضللرت سوثيللق المراجعللة أو 

لى عالتصادق عليها ، ف ذا لم سحضره وجب على المدذون إعلانها بالمراجعة لشخصها 

كانلت  يد محضر في العنوان الذم حددسه في وثيقة الزواع لتلقلى ا علانلات فيله ، فل ن

ءات ملن إجلرا هذا البيان ، فيلتزم المدذون باسخاذ كافة ما يلزمالوثيقة سابقة على سدوين 

 ، بما في ذلك الاستعانة برجال ا دارة ، للتحقق من إعلان الزوجة لشخصها .
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 ا اسع  ـس

 2000( لسنة 6كتاب دور  عن النائب العام رقم )

 بشدن منا عات الحضانة

ي فللي مسللائل الأحللوال صللدر قللانون سنظلليم بعللض أو للاع وإجللراءات التقا لل

ارب مأول  وبدأ العمل به إعتبارا  من 2000( لسنة 1الشخصية الصادر بالقانون رقم )

ت العاملة ، متلى عر ل منه على أنه "يجو  للنيابلة 70، وقد نصت المادة  2000سنة 

النسلاء ، أو طلبلت حضلانته مشقتلا  عليها منا عة بشدن حضانة صغير في سن حضلانة

م  بتسلليا بذلك ، أن سصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قلرارا  مسلببا  من يرجح الحكم له

 الصغير إلى من ستحقق مصلحته معها .

حلين  ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، ويكون واجب التنفيذ فورا  إللى

 صدور حكم من المحكمة المختصة في مو وع حضانة الصغير.

إسباع  ام ندعو السادة أعضاء النيابة إلىوفى  وء ما سضمنته سلك المادة من أحك

 ما يلي :

أو  يجو  للنيابة العامة متى عر ت عليها منا عة بشدن حضلانة النسلاء -: أجلا

قتيلا وطلبت حضانته مشقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، أن سصدر فلي المنا علة قلرارا  

في  يق المناسببتسليم الصغير إلى من ستحقق مصلحته معها وذلك بعد أن سجر  التحق

( 20) ادةـرار الأحكام اللواردة بلنص الملـهذا الشدن ، وعلى أن يراعى عند إصدار الق

فللي شللدن  1985لسللنة  100المعللدل بالقللانون رقللم  1920لسللنة  25مللن القللانون رقللم 

 حضانة الصغير .
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 ً  عللات يتللولى أعضللاء النيابللة بدنفسللهم إجللراء التحقيللق اللللا م فللي المنا -: ثانيففا

ا ، ومن له الحق فيه يها ، م  العناية بدن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومنالمشار إل

 ستحقق مصللحته بتسلليمه إليهلا وذللك ملن خللال سلماع أقلوال طرفلي النلزاع والشلهود

وراق والأ المستندات وجال ا دارة ، ومناقشة الصغير إذا سطلب الأمر ذلك ، وفحص 

 طة بشدن النزاع عند الاقتضاء .المقدمة في هذا الشدن ، وطلب سحريات الشر

ت ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عر  محضر الاستدلالا

 المحرر بشدن النزاع أو سقديم طلب الحضانة وإنجا ه في اقرب وقت مستطاع .

علام يرسل عضو النيابة الأوراق فور إعلدادها للتصلرف إللى المحلامى ال -: ثالثا

ن سسلليم فوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصداره فلي شلدللنيابة الكلية مش

 الصللغير إلللى مللن رأ  أن مصلللحته ستحقللق معهللا وأسللانيده التللى يللركن إليهللا فللي ذلللك

مسببا  ،  قراره في هذا الشدن –ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعة 

متخصصلة  ية التى سق  في دائرة نيابةوذلك عدا المنا عات الواردة من النيابات الجزئ

 ارللأحللوال الشخصللية، فترسلللها إلللى المحللامى العللام لنيابللة الأحللوال الشخصللية  صللد

 فيها .القرارات 

هلام ويجب استطلاع رأ  المحامى العام الأول لنيابة الاسلتئناف المختصلة فلي ال

 قيها . القرارات من سلك المنا عات قبل إصدار 

 إللى فلورا   المحامى العام في منا عة الحضانة واجب التنفيذ يكون قرار -: هابعا

 حين صدور حكم من المحكمة المختصة في مو وع الحضانة ، ويجر  سنفيذا القرار

 بمعرفة المحضرين أو جهة ا دارة وفقا  لما نص عليه القانون .

ر ينشا بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصلية دفتل -: خامسا

ول خصص لقيد منا عات حضانة الصغار ، يجر  القيد به بدرقام مسلسللة سبلدأ فلي أي

 -ت التالية :البيانا –بحسب الأحوال  –العام الميلادم وسنتهي بنهايته ، ويشمل القيد به 

سال ساريخ إر –ساريخ بدء التحقيق  –ساريخ ورود المحضر أو سقديم الطلب  –مسلسل 

دور صلسلاريخ  –ة أو النيابة المتخصصة للأحلوال الشخصلية الأوراق إلى النيابة الكلي

 إجراءات سنفيذه . –منطوق القرار  –القرار 

 وو ولى التوفيق ،،،،

 ال اةب العام                                13/5/2000صدر في 



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

896 

 د()ماهر عبد الواح                                                     

 

 اشرا ـع

 2000( لسنة  8كتاب دورم عن النائب العام رقم ) 

 بشدن بحث الحالة المالية للمدعى عليهم فى دعاو  النفقات

من قانون سنظيم بعض أو اع وإجراءات التقا ي فلي مسلائل  23نصت المادة 

عنللى أنلله " إذا كللان دخللل  2000لسللنة  1الأحللوال الشخصللية الصللادرة بالقللانون رقللم 

راق نفقة أو ما في حكمها محلل منا علة جديله ، وللم يكلن فلي أوالمطلوب الحكم عليه ب

ء اللدعو  مللا يكفللى لتحديللده ، وجللب علللى المحكملة أن سطلللب مللن النيابللة العامللة إجللرا

 التحقيق الذم يمكنها من بلوغ هذا التحديد .

 جراء التحقيق في هذا الشدن .إوسباشر النيابة العامة بنفسها 

 1990لسنة  205رئيس الجمهورية بالقانون رقم وم  عدم ا خلال بدحكام قرار 

ة النياب في شدن سرية الحسابات بالبنوك ، سلتزم أم جهة حكومية أو غير حكومية ب فادة

نفقة ، العامة بما سحت يدها من معلومات ، سكون منتجة في سحديد دخل المطلوب منه ال

تللى ى غيللر المللادة الولا يجللو  اسللتخدام مللا سسللفر عنلله هللذه التحقيقللا ت مللن معلومللات فلل

 أجريت بشدنها .

ويجللب علللى النيابللة العامللة أن سنهللى التحقيللق وسرسللله مشللفوعا بمللذكرة مللوجزة 

 بالنتللائج التلخلصللت إليهللا فللى موعللد لا يجللاو  ثلاثللين يومللا  مللن سللاريخ وصللول طلللب

 المحكمة إليها .

يابة الن وفى  وء ما سضمنته المادة سالفة البيان من أحكام ندعو السادة أعضاء

 إلى إسباع ما يلي :

إذا طلبت المحكمة من النيابة العامة إجراء سحقيق لتحديد دخل المطلوب  -: أجلا

الحكم عليه بنفقه أو ما في حكمها ، فعلى أعضاء النيابة المبادرة إلى إجراء هذا 

التحقيق بدنفسهم ، واسخاذ كافة ا جراءات اللا مة للحصول على المعلومات المنتجة 

ديد هذا الدخل بما في ذلك سماع الشهود والاستعانة بتحريات الشرطة وطلب في سح

المعلومات التى سحت يد أية جهة حكومية أو غير حكومية م  مراعاة الأحكام الخاصة 
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المشار  1990لسنة  205بسرية الحسابات بالبنوك والمنصوص عليها في القانون رقم

 إليه .

 ق .ضبطية القضائية لأجراء هذا التحقيولا يجو  مطلقا ندب أحد مدمورم ال

 ً  لطلبالا يجو  استخدام ما يسفر عنه التحقيق من معلومات في غير  -: ثانيا

 .الوارد من المحكمة ، أو إعطاء أية بيانات أو شهادات للغير في شدنه 

، وقت اقرب ليه في البند السابق فييجب الانتهاء من التحقيق المشار إ -: ثالثا

 ليهاإى المحكمة المختصة مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت وإرساله إل

لاثين لك ثالنيابة العامة في شدن سحديد الدخل مو وع التحقيق ، وعلى إلا يتجاو  ذ

 يوما  من ساريخ وصول طلب المحكمة إليها .

 دفتر ينشد بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية -: هابعا

لى عناء بيد التحقيقا ت التى سجريها النيابة العامة في شدن سحديد الدخل يخصص لق

سنتهي وم ، طلب المحكمة ، يجر  القيد به بدرقام مسلسلة سبدأ من أول العام الميلاد

طلب  ساريخ ورود –رقم الدعو   – بنهايته ، وسكون بياناسه كما يلي: رقم مسلسل

 –لتحقيق اساريخ بدأ  –بحسب الأحوال  – زئيةالتحقيق من المحكمة أو من النيابة الج

اق ال الأورساريخ ورقم إرس –ساريخ الانتهاء من التحقيق  – اسم المطلوب سحديد دخله

 إلى المحكمة .

 وو ولى التوفيق ،،،،    

 ال اةب العام       13/5/2000صدر في 

 ) ماهر عبد الواحد (            
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 حادم عشر
 بتحديد 2000( لسنة 11ئب العام رقم )كتاب دور  للنا 

 عقوبات فى  وء حكم المادة 293سطبيق المادة  اقـنط
 بشدن حبس 2000لسنة  1رر من القانون رقم ـمك 76
 ا فى حكمهاـوم اتـاو  نفقـده فى دعـوم  ـالمحك 

بتعديل بعض أحكام قانون سنظيم بعض  2000لسنة  91صدر القانون رقم  

( 1)ا ي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم أو اع وإجراءات التق

خ نشره ، وهو اليوم التالي لتاري 19/5/2000، وعمل به إعتبارا  من يوم  2000لسنة 

للأحوال  )أولا( يقرر اختصاص المحكمة الجزئية 9وقد أ اف بندا جديدا  إلى المادة 

ى فوما  سنفيذ أحكام النفقاتالشخصية بنظر دعاو  الحبس لامتناع المحكوم عليه عن 

 مكرر ، نصها الآسي : 76حكمها ، كما أ اف مادة جديد برقم 

صادر في إذا أمتن  المحكوم عليه عن سنفيذ الحكم النهائي ال –مكرر  76"مادة 

مة لمحكادعاو  النفقات والأجور وما في حكمها جا  للمحكوم له أن يرف  الأمر إلى 

 م عليهمحكوجر  التنفيذ بدائرسها، ومتى ثبت لديها أن الالتى أصدرت الحكم أو التى ي

  سزيددة لامقادر على القيام بدداء ما حكم به وأمرسه بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه 

 على ثلاثين يوما  .

حكم ، ه الف ذا أد  المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالح

 ق العادية .له في التنفيذ بالطر إخلال بحق المحكوم فدنه يخلى سبيله ، وذلك كله دون

 ولا يجو  في الأحوال التى سطبق فيها هذه المادة السير في ا جراءات

قد أستنفذ  ( من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له293المنصوص عليها في المادة )

 ا جراءات المشار إليها في الفقرة الأولى .

بدني على شخص وفقا  لحكم هذه المادة ، ثم حكم عليه بسب وإذا نفذ با كراه ال

( من قانون العقوبات ، استزلت مدة 293الواقعة ذاسها بعقوبة الحبس طبقا  للمادة )

ذا حكم عليه بغرامة خفضت عند  ا كراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، ف
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كراه البدني الذم سبق إنفاذه التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام ا 

 عليه".

بة لنيااوفى  وء ما سضمنته سلك المادة من أحكام ، ف ننا ندعو السادة أعضاء 

 إلى مراعاة ما يلي :

له  رلمن صد –مكرر آنفة البيان  76بموجب المادة  –: أن المشرع أجا   أجلا

عن  ليهعالمحكوم  حكم نهائى فى دعاو  النفقات والأجور وما فى حكمها ، إذا امتن 

لتى اسنفيذه ، رف  الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التى أصدرت الحكم ، أو 

لأحكام ت وايجر  التنفيذ بدائرسها ، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق ا جراءا

 المنصوص عليها هذه المادة .

 الطعن ابقةالسولا يقبل الحكم الصادر بالحبس فى الحالة المشار إليها فى الفقرة 

 من ذات القانون . 9عليه ة وفقا  لحكم المادة 

 ً علاقتها من قانون العقوبات و 293: أن المشرع حدد شروط سطبيق المادة  ثانيا

 ي المادةفمكرر آنفة البيان فدوجب للسير فى ا جراءات المنصوص عليها  76بالمادة 

ا سبق ولتهر العائلة التى سناالأولى ولتحريك أو رف  الدعو  الجنائية عن جريمة هج

ت جراءا، واستنفاذ ا  التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية

ء النيابة ومن ثم يتعين علي أعضا مكرر آنفة البيان ، 76المنصوص عليها في المادة 

نيابة ن القبل اسخاذ أم من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رف  الدعو  م

 ليها ،إشار العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التدكد من استنفاذ ا جراءات الم

 و عدمف ذا سبين عدم استنفاذ هذه ا جراءات أ وسقديم الشكو  من صاحب الشدن ،

 . سقديم الشكو  وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوم ا دارية وحفظها إداريا

ن من قانون العقوبات من أ (293): يجب التحقق عند أعمال المادة  ثالثا

لتنبيه للية المحكوم عليه ظل ممتنعا عن الدف  م  عدم قدرسه عليه مدة ثلاثة شهور سا

الذم سقضي به و مكرر انفه البيان ،76عليه بالدف  حتى بعد القضاء بحبسه وفقا  للمادة 

لي يه ععلمحاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل ا كراه البدني لحمل المحكوم 

 الدف  .

 ً : أنه إذا كان قد سبق سنفيذ الحبس ك كراه بدني علي المحكوم عليه وفقا   هابعا

مكرر انفه البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة 76لحكم المادة 
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من قانون العقوبات، سستنزل مدة الاكراة 293نفسها بعقوبة الحبس سطبيقا للمادة 

ف ذا  ادت مدة ا كراه البدني عن مدة  لى من مدة الحبس المحكوم بها ،البدني الأو

الحبس المحكوم به وبغرامة ،أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقة خفضت عند التنفيذ 

بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام ا كراه 

 البدني الذم سبق إنفاذه فيه .

نة لس4إعمال القواعد التى سبق أن سضمها كتابنا الدورم رقم  : يجبخامسا

حكام من قانون العقوبات ،وذلك فيما لا يخالف الأ293في شدن سطبيق المادة 2000

 المشار إليها في هذا الكتاب الدورم .

 . 2000لسنه 91مرفق صورة من القانون رقم 

 وو ولي التوفيق ،،،

  عامال اةب ال    27/6/2000صدر في 

 لمستشار/ "ماهر عبد الواحد" ا
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 ثانى عشر

 2004لسنة  11القانون رقم 

 بنظام سدمين الأسرة وإجراءات سنفيذ الأحكام الصادرة

 القرارات  بالنفقات وما فى حكمها وأعماله التحضيرية و

 الو ارية الصادرة عن النائب العام إنفاذا  لـه

 

 . 2004لس ة  11الرانوف ه م  أجلاً :

 . 2004لس ة  11ثانياً : الاذوية الإيضاحية للرانوف ه م 

 . 2004لس ة  11ثالثاً : الأواال التحضييية للرانوف ه م 

 سقرير اللجنة المشلتركة ملن لجنلة الشلئون الدسلتورية والتشلريعية ومكتلب (1

لجنللة سنميللة القللو  البشللرية وا دارة المحليللة بمجلللس الشللور  عللن قللرار 

ر العربيللة بمشللروع قللانون ب نشللاء صللندوق سللدمين رئلليس جمهوريللة مصلل

 الأسرة

 سقرير اللجنة المشلتركة ملن لجنلة الشلئون الدسلتورية والتشلريعية ومكتلب (2

لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقلاف بمجللس الشلعب علن مشلروع 

 قانون ب نشاء صندوق نظام سدمين الأسرة.

لسلنة  11ن رقلم ملخص لمناقشات أعضاء مجلس الشعب لنصوص القلانو (3

2004 . 

 2004لس ة  11الوزاهية الصادهة ت فيذاً لأحكام الرانوف ه م الرياهال  هابعاً :

 .2004لس ة  11خامساً : الكتب اللجهية لل اةب العام بشأف الرانوف ه م 
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 أولا  

 2004لسنة  11نصوص القانون رقم 

 قرر مجلس الشعب القانون الآسى نصه ، وقد أصدرناه :

 دة الأجلق()الاا

ينشد صلندوق يسلمى "صلندوق نظلام سلدمين الأسلرة" لا يسلتهدف اللربح أساسلا  , 

اهرة , سكون له الشخصية الاعتبارية العامة , وموا نة خاصة , ويكون مقلره مدينلة القل

 ويتب  بنك ناصر الاجتماعى .

ويتللولى إدارة الصللندوق مجلللس إدارة يصللدر بتشللكيله وبنظللام العمللل فيلله. وفللى 

 ق قرار من و ير التدمينات والشئون الاجتماعية .الصندو

 )الاادة الثانية(

ن مل( 71بالاشتراك فى نظام التدمين المنصلوص عليله فلى الملادة ) الأسرةسلتزم 

قانون سنظيم بعض أو اع إجراءات التقا ى فى مسلائل الأحلوال الشخصلية الصلادر 

 , بالفئات الآسية : 2000لسنة  1بالقانون رقم 

 ها  عن كل واقعة  واع , يدفعها الزوع .خمسين جني -1

خمسللين جنيهللا  عللن كللل واقعللة مللن واقعللات الطلللاق أو المراجعللة , يللدفعها  -2

 المطلق أو المراج  .

حلدة عشرين جنيها  عن كل واقعة مليلاد , يلدفعها المبللغ علن المليلاد ملرة وا -3

 عند حصوله على شهادة الميلاد .

 )الاادة الثالثة(

الاجتمللاعى للنفقللات والأجللور ومللا فللى حكمهللا سطبيقللا  ويكللون أداء بنللك ناصللر 

( ملن قلانون سنظليم بعلض أو لاع وإجلراءات التقا لى فلى مسلائل 72لأحكام الملادة )

الأحوال الشخصية المشار إليله , ملن حصليلة ملوارد الصلندوق ويلشول إللى الصلندوق 

لقللانون امللن  (73,74,75المبللالغ التللى يللتم إيللداعها أو اسللتيفاؤها وفقللا  لأحكللام المللواد )

 المذكور .

 ويجو  بقرار من رئيس الجمهورية إ افة خدمات سدمينية أخر  للأسلرة مولهلا

 الصندوق ويتضمن القرار سحديد فئات الاشتراك فيها :



 ملحق
 

-        - 903 

 )الاادة اليابعة( 

 تتكوف مواد الص لجق ماا يأتق :

 نيلةحصيلة الاشتراكات فى نظام سدمين الأسرة المنصوص عليها فى الملادة الثا -1

 من هذا القانون .

 قانون.المبالغ التى سشول إلى الصندوق نفاذا  لحكم المادة الثالثة من هذا ال -2

 الهبات والوصاية والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق . -3

 ما يخصص فى الموا نة العامة للدولة لدعم الصندوق . -4

 عائد استثمار أموال الصندوق . -5

 )الاادة الخامسة( 

لسللنة  66( مللن القللانون رقللم 12,  11لصللندوق أحكللام المللادسين )سسللر  علللى ا

 ب نشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى". 1971

 )الاادة السادسة( 

يخ الى لتلارينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبرا  من اليوم الت

 نشره .

 وانينها .يبصم هذا القانون بخاسم الدولة , وينفذ كقانون من ق

 هـ . 1425المحرم سنة  26صدر برئاسة الجمهورية فى 

 ( .2004مارب سنة  17)الموافق 

 حسنى مبارك

 . 2004/  3/  18ساب  )أ( فى  12العدد  –الجريدة الرسمية 

 

 

 

 

 ثانيـــــــا  

 2004لسنة  11المذكرة ا يضاحية للقانون رقم 

وامها الدين وأخلاقها الوطنية , ينص الدستور على أن الأسرة أساب المجتم  , ق

المصرية وما يتمثلل بله ملن  للأسرةوسحرص الدولى على الحافت على الطاب  الأصيل 



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

904 

قيم وسقاليد م  سدكيد هذا الطاب  وسنميته فى العلاقات داخل المجتمل  المصلر  , وسكفلل 

ات الدولة حماية الطفولة والأمومة وسرعلى اللنشء والشلباب وسكفلل التوفيلق بلين واجبل

 من الدستور( . 11إلى  9المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتم  )المواد من 

( ملن قلانون سنظليم بعلض أو لاع 71وانطلاقلا  ملن هلذه المبلادئ نصلت الملادة )

 ( لسلنة11وإجراءات التقا ى فى مسلائل الأحلوال الشخصلية الصلادر بالقلانون رقلم )

أهدافلله  للمان سنفيللذ الأحكللام علللى أن "ينشللد نظللام لتللدمين الأسللرة" مللن بللين  2000

اف عللى الصادرة بتقرير نفقة الزوجة أو المطلقلة أو الأولاد أو الأقلارب يتلولى ا شلر

لى بنلك ع( من القانون المشار إليه , 72سنفيذه بنك ناصر الاجتماعى "وأوجبت المادة )

مطلقة لاناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو 

ات ا جللراءأو الأولاد أو الوالللدين بعللد موافقللة و يللر التدمينللات , وذلللك وفقللا  للقواعللد و

على  –( من القانون عينه 73التى يصدر بها قرار من و ير العدل, كما أوجب المادة )

ت الللو ارات والمصللالح الحكوميللة ووحللدات ا دارة المحليللة والهيئللات العامللة ووحللدا

دمين الأعمللال العللام وجهللات القطللاع الخللاص والهيئللة القوميللة للتللالقطللاع العللام وقطللاع 

رهلا ملن الاجتماعى وإدارة التدمين والمعاشات للقلوات المسللحة والنقابلات المهنيلة وغي

جهللات أخللر  , بنللاء علللى طلللب مللن بنللك ناصللر الاجتمللاعى مرفللق بلله صللورة طبللق 

ى مبلالغ فلن يقوم بخصلم الالاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد سمام ا علان , أ

هلا خزانلة البنلك فلور وصلول الطللب إلي وإيلداعهاالمرسبات وما فى حكمها والمعاشلات 

حكوم عليه ( من هذا القانون إذا كان الم74ودون حاجة إلى إجراء آخر , وطبقا  للمادة )

 من غير ذو  المرسبات أو الأجور أو المعاشات وملا فلى حكمهلا وجلب عليله أن سلودع

المحكللوم بلله خزانللة بنللك ناصللر الاجتمللاعى أو أحللد فروعلله أو وحللدة الشللئون  المبلللغ

شلهر  الاجتماعية التى يق  محل إقامته فلى دائلرة أ  منهلـا فلى الأسلبوع الأول ملن كلل

لبنلك ناصلر  ( ملن القلانون ذاسله75متى قام البنك بالتنبيه عليله بالوفلاء . وستليح الملادة )

بلده ملن ن نفقات وأجور وما فى حكمها وجميل  ملا سكالاجتماعى استيفاء ما قام بددائه م

 مصاريف فعليه بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها .

وسعزيزا  للسعى إلى سحقيق الأهداف التى يبتغيها القانون بالنصلوص السلابقة فلى 

سللبيل رعايللة الأسللرة وسللدمين مصللادر العلليش والحيللاة الكريمللة لهللا, ومللن أهمهللا كفالللة 

ى النفقللات ومللا فللى حكمهللا , وسيسلليرا  لقيللام بنللك ناصللر الاجتمللاعى حقللوق أفرادهللا فلل



 ملحق
 

-        - 905 

بالتزاماسه السالف بيانها وسيسير الملوارد اللا ملة للنهلو  بهلا ملن خللال نظلام سلدمين 

 الأسرة المشار إليه , رؤ  إعداد مشروع القانون المرفق.

ك ويقضى المشروع ب نشاء صندوق خاص لنظام سدمين الأسرة , يتب  عضويا  بنل

 ناصر الاجتماعى , وسكون له شخصية اعتباريه عامة , ولا يستهدف فى أصلل نشلاطه

تشكيله سحقيق الربح , وسكون له موا نته الخاصة , ويتولى إدارسه مجلس إدارة يصدر ب

 ونظام العمل فيه وفى الصندوق قرار من و ير التدمينات )المادة الأولى( .

والفئلات  اشتراك فى نظام التامين الجديد , سوجب المادة الثانية من المشروع أداء

قواعد المحددة فيه , يدف  عن كل واقعة  وع أو طلاق أو مراجعة أو ولادة , ويصدر ب

وإجلراءات سحصليل مبلالغ الاشلتراك وسوريلدها إلللى الصلندوق قلرار ملن و يلر العللدل 

 بالاسفاق من كل الو راء المختصين بحسب الأحوال .

حكلم للاجتماعى للنفقات والأجور وما فى حكمها سطبيقلا  ويكون أداء بنك ناصر ا

ى هذا ( من القانون السالف ذكره من حصيلة موارد الصندوق . كما سشول إل72المادة )

( ملن 75( , )74( , )73أو استيفاؤها سطبيقا  للملادة ) إيداعهاالصندوق المبالغ التى يتم 

 المشار إليه . 2000( لسنة 1القانون رقم )

خدمات سدمينية أخر  للأسرة ينهض  إ افةالمشروع لرئيس الجمهورية  وأجا 

بهلا الصللندوق , وعلللى أن يتضللمن قللرار رئليس الجمهوريللة سحديللد الاشللتراك فللى هللذه 

 الخدمات )المادة الثالثة( .

ة وحددت المادة الرابعة من موارد الصلندوق الأخلر  , وأشلارت الملادة الخامسل

هيئلة  ب نشلاء 1971لسنة  66( من القانون رقم 12( , )11إلى سريان أحكام المادسين )

بنلك ناصلر الاجتملاعى بملا يحقلق سلريان ا عفلاء ملن الضلرائب والرسلوم  باسمعامة 

علللى الصللندوق وسقريللر حللق الامتيللا  العللام لمسللتحقاسه علللى جميلل  أمللوال المللدين , 

 ق سابعلا  الصلندو بحسلبانوالأحقية فى سحصيل أموالله بطريلق الحجلز ا دار  , وذللك 

 للبنك وإ الة لكل لبس فى هذا الشدن .

 والأصل معقود على أن يسهم نظام التدمين المقلرر , بموجلب هلذا المشلروع فلى

 التلدمين , وسقريب حقوقها إليها , وسقديم المزيد من خدمات الأسرةدعم استقرار أحوال 

 والرعاية إلى أفرادها .
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الماليلة فوافلق عليله بموجلب  وقد عر  المشلروع عللى الأسلتاذ اللدكتور و يلر

 م . 2004من فبراير سنة  19الكتاب المشرخ 

ب حالته إلى مجلسلى الشلعب  –فى حالة الموافقة  –والمشروع معرو  للتفضل 

 والشور  .

 و ير العدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثالثـــــا  

 2004لسنة  11الأعمال التحضيرية للقانون رقم 
 

لشئون الدستورية والتشريعية ( سقرير اللجنة المشتركة من لجنة ا1)
ومكتب لجنة سنمية القو  البشرية وا دارة المحلية بمجلس الشور  عن 
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون ب نشاء صندوق 

 سدمين الأسرة
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لى إ, أحال السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشور   2004/  2/  24بتاريخ 

ون الدسللتورية والتشللريعية ومكتللب لجنللة سنميللة القللو  لجنللة مشللتركة مللن لجنللة الشللئ

نشلاء البشرية وا دارية المحلية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون ب 

 صندوق نظام سدمين الأسرة .

سلتاذ برئاسلة السليد الأ 29/2/2004وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا  بتاريخ 

 , حضره السيد الأستاذ المستشار فلاروق الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس المجلس

لس سيف النصر و ير العدل والسيدة الأستاذ المستشار عبد الرحمن محسن وكيل المج

 , والسيد الأستاذ المستشار فرع الدر  أمين عام المجلس .

 كما حضر اجتماع اللجنة كل من :

ستاذ المستشار سر  صيام  -  السيد الأ 

 ري مساعد و ير العدل لشئون التش

السليد الأسللتاذ المستشللار البشلر  الشللوربجى مسللاعد و يلر العللدل لشللئون  -

 التوفيق لفض المنا عات

 المستشار حسين الحداد الأستاذالسيد 

 مساعد و ير العدل لشئون مجلس الشعب والشور 

 السيد الأستاذ محمد أحمد إبراهيم -

 نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى

 يم عبد الرحمن مرادالسيد الأستاذ إبراه -

 مستشار و ارة التدمينات والشئون الاجتماعية لشئون مجلسى الشلعب والشلور 

مرفق , وقد والت اللجنة اجتماعاسها حتى فرغت من دراسة المشروع وأعدت التقرير ال

. 

 

 :مقدمـة 

د ق 1998كان مجلس الشور  بمناسبة سقرير لجنة الشئون الدستورية فى فبراير 

احملة الزوجلة وأولادهلا فيملا يفللر  لهلم ملن نفقلة و لمان أدائهلا مللن أوصلى بعلد مز

جانللب الدولللة , وأنلله يمكللن سخصلليص جللزء مللن ميزانيللة مكافحللة التشللرد والجريمللة 

 وانحراف الأحداث والمخدرات , ومقاومة البغاء لتمويل نفقة الأسرة .
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صللر وأشلار سقريللر المجللس المللوقر أن هللذه المهملة يسللتطي  أن يقللوم بهلا بنللك نا

 2000لسللنة  1الاجتملاعى , وعلللى هللد  ملن هللذه النظللرة العادلللة صلدر القللانون رقللم 

بشدن سنظيم بعض أو اع وإجلراءات التقا لى فلى مسلائل الأحلوال الشخصلية ونلص 

 منه على أنه : 71فى المادة 

تقريلر ب"ينشد نظام التدمين الأسرة من بين أهدافه  مان سنفيلذ الأحكلام الصلادرة 

 نلك ناصلرالمطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى ا شراف عللى سنفيلذه ب نفقة للزوجة أو

 الاجتماعى .

د ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاسه وطرق سمويله قلرار ملن و يلر العلدل بعل

 موافقة و ير التدمينات .

 صة:لهذا القانون سعليقا  على هذه المادة ما ن ا يضاحيةوقد جاء بالمذكرة 

نفقلات ينى للأسرة : يهدف هلذا النظلام إللى  لمان سنفيلذ أحكلام ال"إنشاء نظام سدم

 للزوجة والمطلقة والأولاد والأقارب , وقد نص المشروع على أن يشلرف بنلك ناصلر

دل بعد الاجتماعى على سنفيذ هذا النظام ويصدر بقواعده وإجراءاسه قرار من و ير الع

نللك ذات القللانون أنلله "علللى ب مللن 72موافقللة و يللر التدمينللات" . ثللم وردت فللى المللادة 

لمطلقة لناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو 

 ير ار من وأو الأولاد أو الوالدين , وذلك وفقا  للقواعد وا جراءات التى يصدر بها قر

عللى : "التلى أعقبتهلا عللى 73العدل بعد موافقة و يلر التدمينلات" . كملا نصلت الملادة 

ت الللو ارات والمصللالح الحكوميللة ووحللدات ا دارة المحليللة والهيئللات العامللة ووحللدا

القطلللاع العلللام وقطلللاع الأعملللال وجهلللات القطلللاع الخلللاص والهيئلللة القوميلللة للتلللدمين 

رهلا ملن الاجتماعى وإدارة التدمين والمعاشات للقلوات المسللحة والنقابلات المهنيلة وغي

بنللك ناصللر الاجتمللاعى مرفللق بلله صللورة طبللق بنللاء علللى طلللب مللن  –جهللات أخللر  

مبالغ فلى أن سقوم بخصم ال –الأصل من الصورة التنفيذيه للحكم وما يفيد سمام ا علان 

وملا فلى  من هذا القلانون ملن المرسبلات 76الحدود التى يجو  الحجز عليها وفقا  للمادة 

ء جة إللى إجلراخزانة البنك فور وصول الطلب ودون الحا وإيداعهاحكمها والمعاشات 

 آخر" .

وفى سبيل صيانة أموال بنك ناصلر الاجتملاعى وسمكينله ملن سحصليل مسلتحقاسه 

 : التى جر  نصها على النحو التالى 75أفرد القانون المشار إليه أيضا  المادة 
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كمهلا حمن نفقات وأجور وما فلى  بددائه"لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء , ما قام 

 ا" .المحكوم عليه عن أدائه امتناعف فعليه أنفقها بسبب وجمي  ما سكبده من مصاري

حقلله فللى الحجللز علللى المرسبللات والأجللور  76ثللم أعطللى البنللك بموجللب المللادة 

نظملت  والمعاشات وفاء لدين النفقة فى الحدود التى حدها المشرع فى هذا النص , كملا

ة لقة ثم نفقوع أو المطحالة التزاحم بين الديون وجعلت الأولوية لدين نفقة الز 77المادة 

 الوالدين ثم نفقة الأقارب ثم الديون الأخر  .

 ارة وولدعم بنك ناصر الاجتماعى ومعاونته فى سنفيذ هذه الرسالة الهامة أعدت 

العدل المشلروع المطلروح ويتضلمن إنشلاء صلندوق يسلمى صلندوق سلدمين الأسلرة لا 

 . تب  بنك ناصر الاجتماعىيستهدف الربح سكون له الشخصية الاعتبارية العامة وي

وقصدت من ذللك اللنص أن سوجلد وسبتلدع وسليلة سدمينيلة ستفلق وأحكلام الدسلتور 

ين واجب والشباب وكفالة التوفيق ب النشءوالأمومة ورعاية  للطفولةوسنبثق منه حماية 

 ور .من الدست 11،  10،  9المرأة نحو الأسرة , وعملها فى المجتم  طبقا  للمواد 

 لمشروع المعرو  على أن سكون فلسفة هذا التشري  المبتدع قائمةوقد حرص ا

 على فكرة التدمين والتكافل وليس على فكرة الرسم والضريبة.

وقد حرص المشروع على أن يكون هذا الصندوق له شخصلية اعتباريله مسلتقله 

ة لخاصارغم سبعيته لينك ناصر الاجتماعى حتى لا يكون عبئا  عليه وسكون له موا نته 

 ومجلس إدارسه الخاص .

ويقللوم هللذا المشللروع علللى فكللرة ونظريللة الحمايللة الاجتماعيللة المسللتمدة مللن 

تملل  التضللامن الاجتمللاعى الللذ  يعتبللر أحللد المقومللات الأساسللية التللى يقللوم عليهللا المج

 وسعمل الدولة على سوفير لأفرادها .

 نون إنشلاءوقد عنيت إعلانات حقوق ا نسان عللى سدكيلد هلذه الحقلوق وكلذلك قلا

 المجلس القومى لحقوق ا نسان .

سقلوم  وقد يختلة مفهوم هذا التامين الاجتماعى م  مفهلوم التلدمين التجلار  اللذ 

تملاعى عليه شركات التدمين , ونقطة الخلاف الأساسية أن هلذا النلوع ملن التلدمين الاج

ضللوع أن يتفقللا علللى عللدم الخ التدمينيللةسقللرره نصللوص آمللرة وللليس لأطللراف العلاقللة 

 لأحكامه طبقا  لما استقر على قضاء النقض .
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 لملدنى أوإلا أنه يتشابه من وجوه كثير م  عقد التلدمين الملدنى الملنظم بالقلانون ا

 مر .آالتجار  إلا أنه يتم بعقد , أما هذا التدمين فدنه يستند أساسا  إلى قانون 

لقانون د فى هذا اوعلى ذلك ف ن التدمين المدنى والتجار  والتدمين الأسر  الوار

 لا صلة له من قريب أو بعيد برسم أو  ريبة .

ذا ويلاحت أن المشروع قد و   قاعدة حكمية محددا  فئات اشتراك الأسرة فى ه

علن  النظام يقوم على اشتراك قدرة ثلاثون جنيها عن كلل واقعلة  واع وثلاثلون جنيهلا

 ميلاد .كل واقعه طلاق أو مراجعة , وعشرون جنيها  عن كل واقعة 

ر وملا وقد اهتم المشروع الجديد بدن يحدد كيفية أداء بنك ناصلر للنفقلات والأجلو

غ التى فى حكمها وجعل هذا الأداء من حصيلة موارد الصندوق , كما جعل أيلولة المبال

لسللنة  1مللن القللانون رقللم  75،  74،  73يللتم أداءهللا واسللتيفاءها وفقللا  لأحكللام المللواد 

خللدمات سدمينيللة جديللدة  إ للافةولللم يفللت المشللروع إمكللان  إلللى هللذا الصللندوق 2000

 للأسرة يمولها الصندوق يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

كما حرص المشروع أيضا  على أن يحدد مصلادر هلذا التمويلل بخمسلة مصلادر 

يلة , كما ورد الملادة الرابعلة وهلى حصليلة الاشلتراكات المنصلوص عليهلا بالملادة الثان

علات والتبر تى سشول إلى الصندوق نفلاذا  للملادة الثالثلة , والهبلات والوصلايةوالمبالغ ال

م عن المقبولة من مجلس إدارة الصندوق , وأ اف إلى هذه المصادر مصدرا  رابعا  ين

لفقللرة ااسللتعداد الدولللة مللن موا نتهللا العامللة القيللام بللدعم هللذا الصللندوق , كمللا فللتح فللى 

 دوق وجعللل عائلد هلذا الاسلتثمار يشلكل أحلد هللذهالخامسلة مجلال اسلتثمار أملوال الصلن

 الموارد .

سه لاختصاصا وإ افةوإذا كان هذا المشروع يعد سدعيما  لبنك ناصر الاجتماعى 

فقد حلرص المشلرع فيله عللى اللنص عللى ا عفلاء ملن الضلرائب والرسلوم عللى هلذا 

م ا  علاالصندوق الذ  سعلقت به حقوق الأسلرة المصلرية , وجعلل لأموالله مرسبلة امتيل

لملادة لمستحقاسه على جمي  الأملوال مستصلحبا  فلى هلذا الشلدن أحكلام القلانون الملدنى ا

يلة فلى ( وما بعدها وحدد مرسبة هذا الامتيا  على جمي  أملوال الملدين , والأحق1130)

 التحصيل بطريق الحجز ا درا  .
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 ,فلقللى النحلو المو لح بالجلدول المراواللجنة إذ سوافق على مشلروع القلانون ع

 لتشرف بعر  هذا التقرير عللى المجللس الملوقر , رجلاء التفضلل بالموافقلة عللى ملا

 انتهت إليه من رأ  .

 رئيس اللجنة المشتركة
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 ( سقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون2)

 الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة

 الشئون الدينية والاجتماعية بمجلس

 الشعب عن مشروع قانون

 دوق نظام سدمين الأسرةب نشاء صن

ملن  )الرابل  والعشلرين( 24أحال المجللس بجلسلته المعقلودة مسلاء يلوم الثلاثلا ء 

 إلللى اللجنللة المشللتركة مللن لجنللة الشللئون الدسللتورية والتشللريعية 2004فبرايللر سللنة 

وق ومكتب لجنة الشئون الدينيلة والاجتماعيلة والأوقلاف , مشلروع قلانون ب نشلاء صلند

 سدمين الأسرة .

لأسلتاذ ا أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس , إلى اللجنة المشلتركة , كتلاب اكم

الدكتور رئيس مجلس الشلور  , بملا انتهلى إليله رأ  مجللس الشلور  بشلدن مشلروع 

 القانون المشار إليه .

  2004من مارب سنة  9عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا  لنظره فى

 ل عثمان وكيلة المجلسحضرت الاجتماع الأستاذة الدكتورة آما

 كما حضر السادة :

المستشللار فللاروق سلليف النصللر و يللر العللدل , الللدكتورة أمينللة الجنللد  و يللرة 

,  التدمينلات والشللئون الاجتماعيللة, المستشللار البشلر  الشللوربجى مسللاعد و يللر العللدل

المستشار حسين الحداد مساعد و ير العدل لشئون مجلسلى الشلعب والشلور  , محملد 

راهيم رئيس بنك ناصلر الاجتملاعي , السلفير حسلين الصلدر مستشلار المجللس أحمد إب

 القومى للطفولة والأمومة .

 وعن و ارة التدمينات والشئون الاجتماعية :

جلللال صللالح علللى مستشللار بللالو ارة , إبللراهيم عبللد الللرحمن مللراد مللدير عللام 

 . التنظيمات السياسية , محمد حمد  عويس مدير عام الاسصال السياسى
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ظر نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون , ومذكرسه ا يضاحية , واستعادت ن

الدسللتور , وقللانون سنظلليم بعللض أو للاع وإجللراءات التقا للى فللى مسللائل الأحللوال 

شلاء ب ن 1971لسنة  66, والقانون رقم  2000لسنة  1الشخصية الصادر بالقانون رقم 

ى إليله ئحلة الداخليلة للمجللس , وملا انتهلهيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى" واللا

 رأ  مجلس الشور  , فتبين لها :

 انهيلاره أنه لما كانت الأسرة هى النواة الحقيقية للمجتم  وهى أساب استقامته أو

للى ف أحلد عفمن هنا كان الاهتمام بها ورعايه كل ما يتعلق بشئونها أمرا  حيويا  لايختلل

 الأسرية . رورسه خاصة بعد أن سظهر المشاكل 

هلا بعلض وقد أفر  الواق  العملى ومنذ أملد بعيلد أنواعلا  ملن السللوكيات التلى يدسي

المحكوم  دهم بالنفقات والأجور بقصد التهرب ملن أدائهلا سصلل فلى بعلض صلورها 

 إلى قبول الحبس وسقييد الحرية بدلا  من سداد النفقة أو الأجر .

ن الأسرة إليه نظاما  جديدا  لتدمي المشار 2000لسنة  1لذلك استحدث القانون رقم 

 بجعلل يهدف إلى  مان سنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور المحكوم بهلا قضلائيا  

عض ماطلة ببنك ناصر الاجتماعى هو الجهة الوحيدة القائمة على التنفيذ وذلك سفاديا  لم

 لصلادرة فللىالمحكلوم علليهم فللى دفل  النفقللات والأجلور وعلدم ارسللداعهم ملن الأحكللام ا

ه فلى بلدعاو  الحبس الملغاء , ويعبر المشرع بلذلك علن اللدور المنلوط بالدوللة القيلام 

ن مما لها كفالة أمن الأسرة ومسئوليتها عن استقرارها وعدم سشتيت أفرادها , فالدولة ب

موالهلا أإمكانيات مالية سقوم فى بعض الحالات بسداد النفقلة أو الأجلر المحكلوم بله ملن 

م الاجتماعى( ستولى بملا لهلا ملن سللطان سحصليل سللك المبلالغ ملن المحكلو )بنك ناصر

  دهم بطريق الحجز ا دار  .

قة فلى وسعزيزا  للسعى إلى سحقيق الأهداف التى يبتغيها القانون بالنصلوص السلاب

لللة سللبيل رعايللة الأسللرة وسللدمين مصللادر العلليش والحيللاة الكريمللة لهللا, ومللن أهمهللا كفا

ى نفقللات ومللا فللى حكمهللا , وسيسلليرا  لقيللام بنللك ناصللر الاجتمللاعحقللوق أفرادهللا فللى ال

سلدمين  بالتزاماسه السالف بيانهلا وسلدبير الملوارد اللا ملة للنهلو  بهلا ملن خللال نظلام

ين الأسللرة المشللار إليلله , رؤ  إعللداد مشللروع القللانون المرفللق ليسللهم فللى نظللام التللدم

زيلد ملن قهلا إليهلا , وسقلديم المالمقرر , فى دعم استقرار أحوال الأسلرة , وسقريلب حقو

 خدمات التدمين والرعاية إلى أفرادها .

سقضى المادة الأولى ب نشاء صندوق خاص لنظام سدمين الأسرة , يتب  عضويا   -

بنك ناصر الاجتماعى , وسكون له شخصية اعتباريه عامة , ولا يستهدف سحقيق الربح 
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إدارة يصللدر بتشللكيله وبنظللام  , وسكللون للله موا نتلله الخاصللة , ويتللولى إدارسلله مجلللس

 العمل فيه قرار من و ير التدمينات .

,  سوجللب المللادة الثانيللة مللن المشللروع أداء اشللتراك فللى نظللام التللدمين الجديللد -

,  بالفئللات المحللددة فيلله , يسللتحق عللن كللل واقعللة  واع أو طلللاق أو مراجعللة أو ولادة

 إلى الصلندوق قلرار ملنويصدر بقواعد وإجراءات سحصيل مبالغ الاشتراك وسوريدها 

 و ير العدل بالاسفاق م  الو ير المختص.

جلور سضمنت المادة الثالثة أن يكون أداء بنلك ناصلر الاجتملاعى للنفقلات والأ -

مللن  المشلار إليلله 2000لسللنة  1( مللن القلانون رقللم 72وملا فللى حكمهللا سطبيقلا  للمللادة )

أو  التلى يلتم إيللداعها حصليلة ملوارد الصلندوق , كملا سلشول إلللى هلذا الصلندوق المبلالغ

 ( من القانون سالف الذكر .75(, )74( , )73استيفاؤها سطبيقا  للمواد )

كمللا أجللا  المشللروع فللى ذات المللادة لللرئيس الجمهوريللة بقللرار منلله, إ للافة  

خدمات سدمينية أخلر  للأسلرة يلنهض بهلا الصلندوق , عللى أن يتضلمن القلرار سحديلد 

 فئات الاشتراك فى هذه الخدمات .

 ددت المادة الرابعة موارد الصندوق الأخر  .ح -

نون ( ملن القلا12( , )11اشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكلام الملادسين ) -

ب نشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتملاعى عللى الصلندوق وذللك 1971لسنة66رقم

لضمان سلريان ا عفلاء ملن الضلرائب والرسلوم عللى الصلندوق وسقلرر حلق الامتيلا  

 ه بطريقكون لـه الأحقية فى سحصيل أمواللتلمستحقاسه على جمي  أموال المدين و العام

 لشدن .ان الصندوق سابعا  للبنك وإ الة لكل لبس فى هذا االحجز ا دار  , وذلك بحسب

 التعديلات التى أجرسها اللجنة :

 .فى المادة الأولى إ افة عبارة "والشئون الاجتماعية" إلى عجز المادة  -

يكللون "مللادة الثانيللة اسللتبدال عبللارة "التللزام الأسللرة بالاشللتراك" بعبللارة فللى ال -

 اشتراك الأسرة" .

وللجنللة إذ سوافللق علللى مشللروع القللانون المعللرو  , سرجللو المجلللس المللوقر  

 الموافقة عليه بالصيغة المرفقة .
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 ( ملخص لمناقشات مجلس الشعب3)

 2004لسنة  11لنصوص القانون رقم 

 عب للاادة الأجلقم ا شال مولس الش

ردة اقترح السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل حذف كلمة "نظام" الوا -1

 فى السطر الأول فى المادة .

اقترح السيد العضو مصطفى على عو  و استبدال عبلارة "يجلو  إنشلاء  -2

صندوق" بكلمة "ينشد" الواردة فى السطر الأول من المادة م  حذف حلرف 

"وفروعلله فللى المحافظللات بعللد عبللارة "بنللك ناصللر  "لا" وإ للافة عبللارة

 الاجتماعى" الواردة فى السطر من المادة .

وع اقترح السيد العضو عبد المنعم العليمى إ افة عبارة "ويجلو  إنشلاء فلر -3

ب  من له فى المحافظات" بعد عبارة "مدينة القاهرة" الواردة فى السطر الرا

هايلة ن"بعد موافقة و ير العلدل" فلى الفقرة الأولى من المادة وإ افة عبارة 

 الفقرة الثانية من المادة .

ودملج  اقترح السيد العضو عادل عيد بدن سحل هذه المادة محل المادة الثانيلة -4

 الفقرسين الواردسين بها فى فقرة واحدة .

اقتللرح السلليد العضللو سلليف رشللاد اسللتبدال عبللارة "يشللرف" بعبللارة "يتبلل "  -5

" ى الفقرة الأولى وحذف عبارة "ومن الصلندوقالواردة فى السطر الراب  ف

 الواردة فى الفقرة الثانية قبل كلمة قرار .

د اقترح بعض السادة الأعضاء مل  سدييلد الحكوملة إ لافة كلملة "أساسلا " بعل -6

 عبارة لا يستهدف الربح الواردة فى الفقرة الأولى من المادة .

 م ا شال مولس الشعب للاادة الثانية

 . الأسرةعضو عادل عيد عبارة "رب الأسرة" بدلا  من كلمة اقترح السيد ال -1

لمعاق اقترح السيد العضو عبد المنعم العليمى إ افة واقعة يعفى منه الطفل ا -2

 أو اللقية .
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 اقترح السيد العضو خير  قلج إ افة كلمة "الخل " إلى الطلاق . -3

عللى ى لادارد السلليد و يللر العللدل )لا لأن الخللل  مللن أنللواع التعليللق وبالتللال -

 للنص على الخل  بذاسه( .

ه هناك اقتراحات كثيرة مقدمة فى شدن هذه المادة وقد سضلاربت واختلفلت هلذ -4

 % . 20% إلى  10% إلى  5الاقتراحات ما بين 

ك عزمى بدن يتحمل الزوع قيملة الاشلترا اياقترح السيد العضو الدكتور  كر -5

اج  لها المطلق أو المرفى كل واقعة  واع وفى حالة الطلاق والمراجعة يتحم

. 

 وقد سبنت الحكومة الاقتلراح الأخيلر وعلدلت الملادة عللى  لوء ملا جلاء بله -

 ن .ويعر  المادة معدلة سمت الموافقة عليها على النحو التى هى عليه الأ

 م ا شال مولس الشعب للاادة اليابعة

ى اقترح السيد العضو عادل عيد بدن يحل الصندوق محل بنك ناصر الاجتماع -1

طالمللا أن الصللندوق للله شخصللى اعتباريلله مسللتقله ولا يبقللى الصللندوق بدخللذ 

 الأموال ويعطيها لبنك ناصر فقة .

 رد الحكومة )و يرة التدمينات الاجتماعية( . -

 ما أسهل أن يتخلص بنك ناصر من هذا العبء لأن هذا عبء عللى البنلك بالفعلل

 حلت مظللة بنلك ناصلر لا نضلطروعبء كبير جدا  فعندما فكرنا فى عمل هذا النشاط س

إلى سكوين هيكل سنظيمى جديد للصندوق بموظفين جدد ومواق  جديدة ومراكز صرف 

لآليلة اجديدة وخلافه , هناك آلة جديلدة موجلوده ونحلن نزيلد المهلام الموكوللة إللى هلذه 

وهللى بنللك ناصللر وهللذا سللوف يسللاعد الصللندوق فللى أن كللل النفقللات التللى سللوف يللتم 

  دمات ولا سوجه إللى إنشلاء هيكلل سنظيملى وأجلور وعلاملين ومواقلسجميعها سوجه للخ

 عمل وخلافه وهذه ميزة للمشروع وليست ميزة للبنك .

 السيد رئيس مجلس الشعب )ما فائدة الشخصية الاعتبارية( . -

 ردت السيدة و يرة التدمينات والشئون الاجتماعية : له فائدسان . -
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رده تقلا  بحيلث لا يكلون هنلاك خللة بلين ملواالأمر الأول : أن يكون هذا الصلندوق مسل

 المالية ونفقاسه وبين ميزانية البنك ونفقاسه وهذا أحد الأهداف .

م هلذه الأمر الآخر : أن يعمل سحت مظلة البنك من أجل سرشليد ا نفلاق المطللوب لتقلدي

وق الخدمة باستخدام الآلية الموجلودة وهلى البنلك وفروعله وأجهزسله وعلاملوه والصلند

 مسموح له فى هذه الأحوال أن يبحلث علن ملوارد أخلر  للدعم الصلندوق ومنهلا أيضا  

 الهيئات والتبرعات وخلافه كما سيرد فى المادة الثالثة .

علد باقترح السيد العضو عبد المنعم العليملى إ لافة "حلالات ا عفلاء منهلا"  -2

 عبارة "سحديد فئات الاشتراك فيها" .

ر فقللرة الأولللى كتللاب "يكللون أداء بنللك ناصللاقتللرح السلليد عمللاد الجلللدة سعللديل ال

الاجتماعى للنفقلات والأجلور وملا فلى حكمهلا ملن حصليلة ملوارد الصلندوق "وسحلذف 

 عبارة" من حصيلة موارد الصندوق "بعد كلمة" المشار إليه .

 

 

 

 

 

 رابعـــا  
 الو ارية الصادرة سنفيذا  لأحكام القانون القرارات  

 2004لسنة  11رقم 

 

 2004سنة  2721لعدل رقم قرار و ير ا

 بقواعد وإجراءات سحصيل وسوريد مبالغ الاشتراك

 فى نظام سدمين الأسرة

 و ير العدل
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سلنة ل 12على الدستور : وعلى قانون الطفل الصادر بالقلانون رقلم  ا طلاعبعد 

وعلللى قللانون سنظلليم بعللض أو للاع وإجللراءات التقا للى فللى مسللائل الأحللوال  1996

 . 2000لسنة  1 الشخصية بالقانون رقم

 ب نشاء صندوق نظلام سلامين الأسلرة , وعللى 2004لسنة  11وعلى القانون رقم 

ون ب صدار اللائحلة التنفيذيلة لقلان 1997لسنة  3452قرار رئيس مجلس الو راء رقم 

 . 1955الطفل وعلى قرار و ير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين الصادر سنة 

اخليلللة , والخارجيلللة , والصلللحة والسلللكان , وبعلللد الاسفلللاق مللل  كلللل و راء الد

 والتدمينات والشئون الاجتماعية .

  ــيه

 )الاادة الأجلق(

د ملل  عللدم ا خلللال بمللا سوجبلله القللوانين مللن قبللول التبليغللات عللن واقعللات الملليلا

يلة أوقيدها فى السجلات المعلدة لهلا يشلترط الحصلول عللى شلهادة المليلاد الأصللية أو 

 جل الملدنى المخلتص أو مللن أيلة جهلة مختصلة قانونللا  , أداءصلورة منهلا ملن قسللم السل

ن رقلم الاشتراك فى نظام سدمين الأسرة المنصلوص عليهلا فلى الملادة الثانيلة ملن القلانو

 المشار إليه ومقلداره عشلرون جنيهلا  علن واقعلة المليلاد سحصلل ملرة 2004لسنة  11

 .واحدة , أو التثبيت م  سبق أداء الاشتراك عن هذه الواقعة 

 

 )الاادة الثانية(

ع أو على المدذون ومن فى حكمه من الموثقين قبلل القيلام بتوثيلق أيلة واقعلة  وا

لأسرة طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها أن يقوم بتحصيل الاشتراك فى نظام سدمين ا

ا  المشار إليه ومقلداره خمسلون جنيهل 2004لسنة  11المنصوص عليه فى القانون رقم 

حوال ن هذه الواقعات , يدفعها الزوع أو المطلق أو المراج  بحسب الأعن كل واقعة م

. 

 )الاادة الثالثة(
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حساب ليكون سحصيل فئات الاشتراك المشار إليها فى المادسين السابقين وسوريدها 

 ك وفقلا  صندوق سدمين الأسرة التاب  لبنك ناصلر الاجتملاعى بالوسليلة التلى يحلددها البنل

 بالتنسيق م  الجهات ذات الشدن. للإجراءات التى يضعها

 )الاادة اليابعة(

ا وفقلا  يعد الالتزام بالقـواعد وا جراءات المقـرة لتحصليل الاشلتراكات وسوريلده

فلين بله للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة ملن قبيلل الواجبلات الوظيفيلة للمكل

ونهم وائح المنظملة لشلئوسطبق فى شدن ا خللال بهلذا الواجلب القواعلد المقلررة فلى اللل

 .جنائية بالنسبة إلى الواجبات الوظيفية الأخر  وذلك م  عدم ا خلال بالمسئوليات ال

 )الاادة الخامسة(

 شرة .ينشر هذا القرار فى الواق  المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ ن

 و ير العدل

 2004/  6/  2سحريرا  فى 

 

 2004لسنة  2722( قرار و ير العدل رقم 2)

 بشدن قواعد وإجراءات سنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات

 والأجور وما فى حكمها

 و ير العدل

 ب نشلاء هيئللة 1971لسلنة  66عللى الدسلتور : وعلللى القلانون رقلم  ا طللاعبعلد 

بنللك ناصللر الاجتمللاعى وعلللى قللانون سنظلليم بعللض أو للاع وإجللراءات  باسللمعامللة 

 , وعللى 2000لسلنة  1ية الصلادر بالقلانون رقلم التقا ى فى مسائل الأحوال الشخصل

ر ب نشلاء صلندوق نظلام سلدمين الأسلرة وبعلد موافقلة و يل 2004لسلنة  11القانون رقم 

 التدمينات والشئون الاجتماعية .

  ـــيه

 )الاادة الأجلق(
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بله  يتولى بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمهلا مملا يحكلم

سدمين  ة أو الأولاد أو الوالدين وذلك من حصيلة موارد صندوق نظامللزوجة أو المطلق

قات الوقتيلة المشار إليه , بما فى ذلك النف 2004لسنة  11الأسرة , المنشد بالقانون رقم 

لملواد الصادر بتقريرها أحكام مشقتة وفقا  للقواعد وا جراءات المنصلوص عليهلا فلى ا

يلذ عللى محكوم له فى اختيلار سلبيل إجلراءات التنفالتالية وذلك م  عدم ا خلال بحق ال

 المحكوم عليه مباشرة .

 )الاادة الثانية( 

 ك الواق يكون أداء النفقات والأجور المشار إليها وما فى حكمها بمعرفة فرع البن

لخلاص فى دائرسه محل إقامة المحكوم له وذلك بناء على طلب يقدم منه أو ملن وكيللة ا

 ية :الآس المستندات ى النموذع المعد لهذا الغر  مرفقا  به أو نائبة القانونى عل

 . الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلانا  قانونيا  صحيحا   (1

ملن  سفلويض البنلك لمباشلرة ا جلراءات القانونيلة اللا ملة لاسلتيفاء المحكلوم بله (2

 النفقة أو الأجر أو ما فى حكمها والمصروفات.

 بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن سعدد . البيانات الخاصة (3

ولة فى أ  بيانات سعين على التعرف على ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنق (4

 مصر أو خارجها .

 )الاادة الثالثة(

 يتم سسجيل طلب أداء النفقة أو الأجر وملا فلى حكمهلا فلى سلجل خلاص يعلد لهلذا

المرفقللة بلله والتحقللق مللن  والمسللتندات الغللر  وذلللك بعللد مراجعللة بيانللات الطلللب 

د لا  يفيلاستيفائها ويششر على الطلب برقم وساريخ قيده بالسجل ... ويسللم الطاللب إيصلا

 المرفقة به ورقم قيده . والمستندات سقديم الطلب 

 )الاادة اليابعة(

 يتب  فى صرف النفقات أو الأجور وما فى حكمها القواعد الآسية :

عمل النفقات والأجور وما فى حكمها إعتبارا  من ساريخ ال يتم صرف المستحق من (1

 لتى يجو ابهذا القرار أيا  كان ساريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفى الحدود 

 قانونا  للبنك استيفاؤها .
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ا ويجو  لمجلس إدارة الصندوق أن يض  بقرار منه ولمدة معينلة حلدا  أقصلى لمل

 و ما فىأثلاثمائة جنيه بالنسبة إلى كل نفقة أو أجر  يتم صرفه من المستحق لا يقل عن

ندوق حكمها أو المبلغ المحكوم به إذا كان أقل وذلك على  وء المتاح من ملوارد الصل

 حتى سمام سحصيل المبالغ المحكوم بها .

لتلى ايستمر البنك فى صرف النفقات والأجور وما فى حكمها بالنسبة إلى الأحكام  (2

ه لمقلررة فيلاساريخ العمل بدحكام هذا القرار وذلك وفقا  للقواعلد بدأ فى سنفيذها قبل 

لمللادة المشللار إليهللا با والمسللتندات وبشللرط التقللدم بطلللب جديللد مسللتوفيا  البيانللات 

 الثانية .

ق ن المستحلا يشمل التنفيذ مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة كما لا يشمل المتجمد م (3

 ى أن يتم سحصيله.عن مدة ثلاثة أشهر فدكثر , وذلك إل

 )الاادة الخامسة(

كلام قلا  للأحيكون استيفاء البنك المبالغ التى سم صرفها طبقا  لأحكام هذا القلرار وف

 المقررة قانونا  وب سباع القواعد الآسية :

 إذا كلللان المحكلللوم عليللله ملللن العلللاملين المقيملللين داخلللل اللللبلاد اللللذين يعمللللون (1

ا دارة المحليلللة والهيئلللات العاملللة بلللالو ارات والمصلللالح الحكوميلللة ووحلللدات 

ووحللدات القطللاع العللام قطللاع الأعمللال العللام وجهللات القطللاع الخللاص أو مللن 

لنقابات مستحقى المعاش من الهيئة القومية للتدمين والمعاشات للقوات المسلحة وا

المهنية وغيرها من جهات أخر  , ويتولى بنك ناصلر الاجتملاعى أخطلار جهلة 

 ق المعاش لاسخاذ إجراءات الخصلم ملن المرسبلات وملا فلىالعمل أو جهة استحقا

 حكمها والمعاشات .

ى إذا كلان المحكلوم عليله مللن رجلال القلوات المسللحة العللاملين أو ملن أحيلل إللل (2

المعاش , يتم أخطار إدارة القضاء العسكر  المختصة بصورة طبق الأصل من 

مللاعى لاسخللاذ الصللورة التنفيذيللة للحكللم مختومللة بخللاسم فللرع بنللك ناصللر الاجت

 إجراءات خصم المبالغ المحكوم بها من مستحقات المحكوم عليه .

جانب إذا كان المحكوم عليه من المصريين أو الأجانب المقيمين بالخارع أو الأ (3

ن المقيمين بداخل البلاد يتم إخطلار مكتلب النائلب العلام بصلورة طبلق الأصلل مل

اءات رع بنلك ناصلر لاسخلاذ إجلرالصورة التنفيذية المعلنة للحكم مختومة بخاسم ف

 سنفيذها بالطرق الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال .
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ا ملإذا كان المحكوم عليه ملن غيلر ذو  المرسبلات أو الأجلور أو المعاشلات أو  (4

فى حكمها يتولى فرع بنك ناصر المختص أخطار المحكلوم عليله كتابلة بموجلب 

 ر على محل عملله للتنبيله عليلهكتاب مسجل بعلم الوصول على محل إقامته وأخ

هر شلب يداع المبلغ المحكوم به فى خزانة هذا الفرع فلى الأسلبوع الأول ملن كلل 

لمادة وفى جمي  الأحوال يكون الخصم فى الحدود التى يجو  الحجز عليها وفقا  ل

 المشار إليه . 2000لسنة  1( من القانون رقم 76)

 )الاادة السادسة(

وريلد ملا بالخصم وفقا  لأحكام المادة الخامسلة أن سبلادر بتعلى الجهات التى سقوم 

سقوم بخصمه إلى حسلاب صلندوق نظلام سلدمين الأسلرة ببنلك ناصلر الاجتملاعى , ويلتم 

ن م( 73ة )التوريد خلال مدة لا سجاو  سبعة أيام من ساريخ الخصم سطبيقا  لأحكام الماد

 المشار إليه . 2000لسنة  1القانون رقم 

 

 ابعة()الاادة الس

ر لا ينقضى التزام الجهات المنصلوص عليهلا فلى الملادة الخامسلة ملن هلذا القلرا

  لهلا بخصم وسوريد المبالغ المحكوم بها حتى ولو طلب المحكوم عليله ملن الجهلة التلاب

عللدم الخصللم أو قللام بللالاعترا  علللى مللا يللتم خصللمه أو طلللب الخصللم جزئيللا  إلا بعللد 

وبعلللد سحصللليل البنلللك كافلللة ملللا سلللم أداؤه  الحصلللول عللللى موافقلللة كتابيلللة ملللن البنلللك

 والمصاريف التى سكبدها البنك فى هذا الشدن .

فللى سنفيللذ أحكللام النفقللة  ا شللكالويراعللى فللى جميلل  الأحللوال إلا يترسللب علللى 

م لا  لحكلللزوجة أو المطلقلة أو الأولاد أو الوللدين وقلف إجلراءات التنفيلذ , وذللك إعملا

تصين علن إليه . وبعد امتناع العاملين المخ 2000نة لس 1( من القانون رقم 87المادة )

اسخلللاذ إجلللراءات الخصلللم والتوريلللد دون مسلللوغ قلللانونى أو إهملللالهم فلللى اسخلللاذ هلللذه 

 ا جراءات مخالفة سستوجب المسائلة التدديبية .

 )الاادة الثام ة(

فى حالة صدور حكم ب نقاص قيمة النفقة أو الأجور أو ما فى حكمها بدثر رجعى 

تقطاع مللا سللبق صللرفه بالزيللادة علللى دفعللات يراعللى سقللديرها الحللد المناسللب يللتم اسلل

لاحتياجات المحكوم له . وفى حالة مجاو ة المبالغ التى حصلها البنك قيمة ما حكم به , 
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وسللم صللرفه للمحكللوم للله سللرد بللاقى المبللالغ إلللى مللن دفعهللا مللا لللم يطلللب إدراع الزيللادة 

 له .لحساب صرف ما يستجد من مبالغ المحكوم 

 )الاادة التاسعة(

يعللد بنللك ناصللر الاجتمللاعى النمللاذع الخاصللة بطلبللات الصللرف والتحصلليل كمللا 

 ينظم الدورة المستندية الخاصة بذلك .

 )الاادة العاشية(

رار يقللوم بنللك ناصللر الاجتمللاعى ب يللداع المبللالغ المحصلللة طبقللا  لأحكللام هللذا القلل

 نك .بالحساب الخاص لصندوق نظام سدمين الأسرة لد  الب

 )الاادة الحادية وشي(

 ينشر هذا القرار فى الواق  المصرية , ويعمل به من ساريخ نشره .

 و ير العدل    2004/  6/  2سحريرا  فى 

 2004لسنة  3965( قرار و ير العدل رقم 3)

بقواعد  2004لسنة  2721بتعديل بعض أحكام قرار و ير العدل رقم 
 راك فى نظام سدمين الأسرةوإجراءات سحصيل وسوريد مبالغ الاشت

 

 و ير العدل

د بقواعل 2004لسلنة  2721على الدستور : وعلى قرار و ير العدل رقلم  ا طلاعبعد 

 وإجراءات سحصيل وسوريد مبالغ الاشتراك فى نظام سدمين الأسرة .

  ــيه

 )الاادة الأجلق(

 ا المشلارمل 2004لسلنة  2721يستبدل بنص المادة الأولى من قرار و ير العلدل رقلم 

 إليه النص الآسى :

م  عدم ا خلال بما سوجبه القوانين من قبول التبليغات عن واقعات الميلاد وقيلدها فلى 

السجلات المعدة لها , يشترط للحصول على شلهادة المليلاد الأصللية التلى سعطلى لأول 

ك مرة من مكتب السجل المدنى المختص أو من أية جهة مختصة قانونلا  , أداء الاشلترا

لسلنة  11فى نظام سلدمين الأسلرة المنصلوص عليله فلى الملادة الثانيلة ملن القلانون رقلم 
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ب نشاء صندوق نظام سدمين الأسرة ومقداره عشرون جنيها  سحصلل ملرة واحلدة  2004

 عن كل واقعة ميلاد من ساريخ العمل بهذا القانون .

 )الاادة الثانية(

 ره .به من اليوم التالى لتاريخ نش ينشر هذا القرار فى الوقائ  المصرية , ويعمل

 و ير العدل

 2004/  7/  29سحريرا  فى 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسا  

 2004لسنة  11الكتب الدورية للنائب العام بشدن القانون رقم 
 

بشدن أحكام قانون نظام  2004( لسنة 22( الكتاب الدور  رقم )1)
 2004( لسنة 11سدمين الأسرة رقم )

 

ياة لتى هى أساب المجتم  , وسدمين مصادر العيش والحفى سبيل رعاية الأسرة ا

د سضلمن الكريمة لها , ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فلى حكمهلا , فقل

قانون سنظيم بعض أو اع وإجراءات التقا ى فى مسائل الأحوال الشخصية الصلادر 

لنفقلات ام الصلادرة باأحكاملا  ستعللق بضلمان سنفيلذ الأحكل 2000( لسنة 1بالقانون رقم )

 هدف إلىوالأجور وما فى حكمها , كان من أبر ها مايلى : إنشاء نظام لتدمين الأسرة ي

 ,لأقلارب ا مان سنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجلة أو المطلقلة أو الأولاد أو 

 (.71يتولى الأشراف على سنفيذها بنك ناصر الاجتماعى )المادة 
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 ه بحكم ماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يعلى بنك ناصر الاجت

المادة لشدن )ذا اهللزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين , وفقا  للقواعد المقررة فى 

ة لعام( على الو ارات والمصالح الحكومية ووحدات ا دارة المحلية والهيئات ا72

ية لقومالقطاع الخاص والهيئة ا ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات

ية لمهناللتدمين الاجتماعى وإدارة التدمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات 

فى  وغيرها من جهات أخر  أن سقوم بخصم المبالغ المحكوم بها من المرسبات وما

ت النفقا وفاء لدين –فى الحدود التى يجو  الحجز عليها قانونا   –حكمها والمعاشات 

 (.73والأجور وما فى حكمها, وإيداعها خزانة البنك. )المادة 

 وما يجب على المحكوم عليه من غير ذو  المرسبات أو الأجور أو المعاشات 

أو  روعهفى حكمها , إيداع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد ف

بيه بالتن لبنكانها متى قام وحدة الشئون الاجتماعية التى يق  محل إقامته فى دائرة أ  م

 ( .74عليه بالوفاء . )المادة 

  ها ى حكممن نفقات وأجور وما ف بددائهلبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام

.  ائهاوجمي  ما سكبده من مصاريف فعليه أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أد

مة اللا  وارد, وسدبير الم وسيسيرا  لقيام البنك الاجتماعى بالتزاماسه السالف بيانها

( 11) للنهو  بها من خلال نظام سدمين الأسرة المشار إليه فقد صدر القانون رقم

ونشره بالجريدة  –المرفق صورسه  – الأسرةب نشاء صندوق نظام  2004لسنة 

 من , وبدأ العمل به إعتبارا   18/3/2004ساب  "أ"( بتاريخ  12الرسمية العدد )

19/3/2004 . 

  اً الأحكام الآتيةمتضا

رة" , : إنشاء صندوق خاص لنظام سدمين الأسرة يسمى "صندوق نظام سدمين الأس أجلاً 

ريلة يتب  بنك ناصر الاجتماعى , لايستهدف الربح , وسكون لله الشخصلية الاعتبا

 العامة , وموا نته الخاصة .

 ً ا عن ملتزم بهعينة وال: حدد القانون قيمه الاشتراك فى نظام سدمين الأسرة بفئات م ثانيا

 قيمة .كل واقعة  واع أو طلاق أو مراجعة أو ميلاد , وحدد الملتزم بدف  سلك ال
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بقواعلد وإجلراءات سحصليل  2004( لسلنة 2721وقد صلدر قلرار و يلر العلدل رقلم )

سلنة ل( 3965وسوريد مبالغ الاشلتراك فلى نظلام سلدمين الأسلرة , المعلدل بلالقرار رقلم )

 )مرفق صورة( . 2004

 ً صليلة ح: يكون أداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور وملا فلى حكمهلا ملن  ثالثا

موارد صندوق نظام سدمين الأسرة , ويجلو  للرئيس الجمهوريلة إ لافة خلدمات 

 أخر  للأسرة ينهض بها الصندوق. سدمينية

بشلدن قواعلد وإجلراءات سنفيلذ  2004( لسلنة 2722وقد صدر قرار و ير العدل رقم )

 كام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها )مرفق صورة( .الأح

 رابعا  : ستكون موارد الصندوق مما يدسى :

 حصيلة الاشتراكات فى نظام سدمين الأسرة . (1

( ملن 75, 74,  73أو اسلتيفاؤها وفقلا  لأحكلام الملواد ) إيلداعهاالمبالغ التى يتم  (2

لأحللوال الشخصللية قللانون سنظلليم أو للاع وإجللراءات التقا للى فللى مسللائل ا

 المشار إليه .

 الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق . (3

 ما يخصص فى الموا نة العامة للدولة لدعم الصندوق . (4

 عائد استثمار أموال الصندوق . (5

 النائب العام    2004/  9/  18صدر فى 
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 ثالث عشر

 لحنفىنصوص القول الراجح فى المذهب ا
 

 الجزء الأول

 فى الأحكام المختصة بذات ا نسان
 

 الكتاب الأول

 فى النكاح
 

 الباب الأول

 فى مقدمات النكاح

 سجو  خطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدة . (1)مادة 

أو  سحرم خطبة المعتدة سصريحا  سواء كانت معتدة من طلاق رجعى أو بلائن (2)مادة 

جلو  يضا  لمعتدة الوفاة دون غيرهلا ملن المعتلدات ولا وفاة ويصح إظهار الرغبة سعري

 العقد على واحدة منهن قبل إنقضاء عدسها .

 يجو  للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وكفيها . (3)مادة 
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رعى الوعد بالنكاح فى المستقبل ومجرد قلراءة الفاسحلة بلدون إجلراء عقلد شل (4)مادة 

 نكاحلا  وللخاطلب العلدول عملن خطبهلا وللمخطوبلة ب يجاب وقبلول لا يكلون كلل منهملا

ديلة هأيضا  رد الخاطب الموعد بتزوجيهلا منله وللم يعلد قبولهلا وليهلا أن كانلت قاصلرة 

 الخاطب ودف  المهر كله أو بعضه .

 

 

 

 الباب الثانى

 فى شرائة النكاح وأركانه وأحكامه

ن يكون أخر ولافرق بين ينعقد النكاح ب يجاب من أحد العاقدين وقبول من الأ (5)مادة 

ن كانلت الموجب هو الزوع أو وليه أو وكيله والقابلل هلو الزوجلة أو وليهلا أو وكيلهلا أ

 مكلفة أو بالعكس .

ا ـرين حيشترط لعقد النكاح إسحاد مجلس ا يجاب والقبول إذا كان العاقدان  (6)مادة 

ر ملا كللام الآخلبمـا يـدل علـلى ا علرا  وسلماع كلل منه اشتغالوإن طـال من غـير 

ب للإيجلا وإن لم يفهما معناه م  علمهما أنه مقصود به عقد النكاح وعدم مخالفة القبول

. 

لا يصللح عقللد النكللاح إلا بحضللور شللاهدين حللرين أو حللر وحللرسين عللاقلين  (7)مففادة 

لو نكاح و بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قول العاقدين معا  فاهمين أنه عقد

 فللى ن أو فاسلقين أو ابللن اللزوجين أو ابللن احلداهما والأصللم لا يصلح شللاهدا  كانلا أعميللي

حيحا  لنكاح صالنكاح ولا النائم ولا السكران الذ  لا يعى ما يسم  ولا يذكره فلا ينعقد ا

 بحضورهم .

فسها فى إذا  وع الأب بنته البالغة العاقلة بدمرها ور اها وكانت حا رة بن (8)مادة 

كلاح بمحضلر شلاهد واحلد رجلل أو أملرأسين وكلذلك إذا أملر الأب مجلس العقد صح الن

غيللره أن يتللزوع بنتلله الصللغيرة فتزوجهللا بمحضللر رجللل أو امللرأسين والأب حا للر 

 بالمجلس صح النكاح .

لا ينعقلد النكلاح بالكتابلة إذا كلان العاقلدان حا لرين وينعقلد بكتابلة الشلاهدين  (9)مادة 

أو سقللرئ الكتللاب علللى الشللاهدين وسسللمعهما لمللن يريللده أن يتزوجهللا بشللرط أن سقللرأ 
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عبارسه أو سقول لهما فلأن بعث إلى يخطبنى وسشهدهما فى المجلس إنها  وجت نفسلها 

 منه .

 ه .إذا كانت معلومة مشدية إلى فهم مقصود ب شارسهينعقد نكاح الأخرب  (10)مادة 

ب مهلر بالعقد يجلينعقد النكاح صحيحا  بدون سسمية المهر وم  نفيه أصلا  و (11)مادة 

 المثل للمرأة .

ل ولا لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة غير محققه الحصلو (12)مادة 

لعقلد االزوع فى  أشترطيبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط دونه إذا 

 عدم المهر فشرطه فاسد والعقد صحيح .

 الصحيح كنكاح المتعة . لا ينعقد النكاح المشقت على (13)مادة 

اطلل لا بنكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقدا  على امرأه بلفلت المتعلة وهلو  (14)مادة 

 ينعقد أصلا  وإن حضره الشهود ولا يتوارث به الزوجان .

 وهلو أن يجعلل بضل  كلل ملن الملرأسين مهلرا  للأخلر  ينعقلد الشلغارنكاح  (15)مادة 

 كل منهما .صحيحا  ويجب بالعقد مهر المثل ل

ع أو لا يثبت فى النكاح خيار رؤية ولا خيار عيب سواء جعل الخيلار لللزو (16)مادة 

سهللا أو للللزوع فللى العقللد شللفاها  أو بالكتابللة جمللال المللرأة أو بكار أشللترطللزوجللة فلل ذا 

يح المرأة سلامته من الأمرا  والعاهات فالعقد صح اشترطتسلامتها من العيوب أو 

فلليس للـه الخيلار فلى  أشلترطذا وجد أحلدهما صلاحبه بخللاف ملا والشرط باطل حتى إ

 فسخ النكاح وإنما يكون الخيار بشروطه .

 للايأة إذا جالل زجالا و ي اً أج نحو  .

ن ملمتى إنعقد النكاح صحيحا  ثبلت الزوجيلة للزم اللزوع والزوجلة أحكامله  (17)مادة 

ا سمى لهل مهر مثلها أن لم يكن حين العقد ولو لم يدخل بالمرأة فيجب عليه بمجرد العقد

 يسلتدنس مهرا  وسلزمه نفقتها بدنواعها ما لم سكن ناشزة أو صلغيرة لا سطيلق اللوطء ولا

يجلب بها فلى بيتله ويحلل إسلتمتاع كلل منهملا بلالآخر ويثبلت لله ولايلة التدديلب عليهلا و

 عى إلارشعليها طاعته فيما كان مباحا  شرعا  وستقيد بملا مة بيته ولا سخرع بغير حق 

ثبلت بهلا بللا علذر شلرعى بعلد إيفائهلا معجلل مهرهلا وس الاسلتمتاعب ذنه ولا سمنعه ملن 

 حرمة المصاهرة ويثبت ا رث من الجانبين إلى غير ذلك من أحكام النكاح .
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و كل عقد نكاح لم سحضره الشهود أو فقد شرطا  آخر من شروط الصحة فه (18)مادة 

 سثبلت بلهيجب التفريق بين اللزوجين أن للم يفترقلا وفاسد لا سترسب عليه أحكام النكاح و

ث  يتوارحرمة المصاهرة إذا وق  التفريق أو المتاركة قبل الوطء أو ما يقوم مقامه ولا

لا بعلد إفيه الزوجان وإذا لم يسم الزوع مهلر الملرأة وقلت العقلد فللا يلزمله مهلر مثلهلا 

 إسيانها فى القبل أو فض بكارسها أن كانت بكرا  .

 ب الثالثالبا

 فى موان  النكاح الشرعية

 وبيان المحلا ت والمحرما ت من النساء

 يجو  للحر أن يتزوع أرب  نسوه فى عقد واحد أو فى عقود متفرقة . (19)مادة 

ريلد يشترط لصحة النكاح أن سكون المرأة محلا  لـه غير محرمة على ملن ي (20)مادة 

 التزوع بها .

صلاهرة ن : مشبدة ومشقتلة . فالمشبلدة هلى القرابلة والمأسباب التحريم قسما (21)مادة 

ربل  والر اع . والمشقتة هى الجم  بين محرمين والجم  بين الأجنبيلات  يلادة عللى أ

 وعدم الدين السماو  والتطليق ثلاثا  وسعلق حق الغير بنكاح أو عدة .

وبنلت يحرم على الرجل أن يتزوع من النسب أمه وجدسله وأن عللت وبنتله  (22)مادة 

ه أبنه وإن سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمتله وعملة أصلوله وخالتل

رم وخالة أصوله وسحل له بنات العملات والأعملام وبنلات الخلالات والأخلوال وكملا يحل

 على الرجل أن يتزوع بمن ذكر يحرم على الملرأة التلزوع بنظيلره ملن الرجلال ويحلل

 ناء الأخوال والخالات .للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأب

يحرم على الرجل أن يتزوع بنت  وجته التى دخل بها وهلو مشلتهى وهلى  (23)مادة 

ر مشتهاة سواء كان فى نكاح صحيح أو فاسد ف ن دخل بها وهو غير مشتهى أو هى غي

سحلرم ومشتهاة أو ماست قبل الدخول أو طلقها ولم يكلن دخلل بهلا فللا سحلرم عليله بنتهلا 

اصله ه بمجرد العقد الصحيح عليها وإن لم يدخل بها و وجته وإن سفل وعليه أم  وجت

 وإن علا ولو لم يدخل بها فى النكاح الصحيح .

ى يحرم على الرجل أن يتزوع اصل مزنيته وفرعها وسحرم المزنى بها عل (24)مادة 

 أصوله وفروعه ولا سحرم عليهم أصولها وفروعها .
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للك المصاهرة يحلرم بالر لاع إلا ملا اسلتثنى ملن ذكل من يحرم بالقرابة و (25)مادة 

 فى باب الر اع .

 لا يحل للرجل أن يتزوع أخلت امرأسله التلى فلى عصلمته ولا أخلت معتدسله (26)مادة 

و ألمانعلة ولا عمة منهما ولا خالتها ولا بنلت أخيهلا ولا بنلت أختهلا فل ذا ماسلت الملرأة ا

 فسللخ  ال المللان  وجللا  للله بعللد وقعللت الفرقللة بينهللا وبللين  وجهللا بطلللاق أو خللل  أو

 إنقضاء عدسها أن يتزوع أختها أو غيرها من محارمها المتقدم ذكرهن .

 يحلرم نكللاح  وجلة الغيللر ومعتدسله قبلل إنقضللاء علدسها سللواء كانلت معتللدة (27)مفادة 

 لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبهه .

كاحلا  نا ثلاثا  حتى سنكح  وجا  غيره يحرم على الرجل أن يتزوع حرة طلقه (28)مادة 

 صحيحا  ويدخل بها حقيقة ثم يطلقها أو يموت عنها وسنقضى عدسها .

لا يحرم نكاح الحامل الثابت نسلب حملهلا ويصلح نكلاح الحاملل ملن الزنلا و (29)مادة 

 يوقعها الزوع حتى سض  حملها ما لم يكن الحمل منه .

 فللا يجلو  لله أن يلنكح خامسلة حتلى يطللق من له أرب  نسوة بنكاح صحيح (30)مادة 

 إحد  الأرب  ويتربص حتى سنقضى عدسها .

ميات ذ( يحل نكاح الكتابيا ت المشمنات بكتاب منزل سواء كن ذميات أو غير 31)مادة 

 مستدمنات أو غير مستدمنات م  الكراهة .

لكواكب دن الا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصابئات اللائى يعب (32)مادة 

 ولا يشمن بكتاب منزل .
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 الباب الراب 

 فى الولاية على النكاح
 

 الفصل الأول :

 فى بيان الولى وشروطة

وللو  يجب أن يكلون اللولى حلرا  علاقلا  بالغلا  مسللما  فلى حلق مسللم ومسللمة( 33)مادة 

 فاسقا  .

ملن الكبلار  الولى شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة وملن يلحلق بهملا (34)الاادة 

ل ينفلذ بلوغير المكلفين وليس الولى شرطا  لصحة نكاح الحر والحرة العلاقلين البلالغين 

 نكاحهما بلا ولى .

ثلم  نالابالولى فى نكاح العصبة بنفسه على سرسيب ا رث والحجب فيقدم  (35)الاادة 

لأب ثلم  وإن سفل ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا ثلم الأخ الشلقيق ثلم الأخ الابن أبن

م أبلن لشقيق ثاأبن الأخ الشقيق ثم أبن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أبن العم 

ا عنللد وإن سللفل دون أبيهلل أبنهللافللولى المجنونللة فللى النكللاح  العتاقللةالعللم لأب ثللم ولاء 

 . الاجتماع

لبنلت  ت ثلمإذا لم يكن عصبة سنتقل ولايلة النكلاح لللأم ثلم لأم الأب ثلم للبنل (36)الاادة 

فاسلد ثلم ثلم لبنلت بنلت البنلت وهكلذا ثلم للجلد ال الابلن أبلنثلم بنلت البنلت ثلم لبنلت  الابن

ت م العملاللأخت الشقيقة ثم للأخت لأب ثم لولد الأم ثم لأولادهم ثلم لبلاقى ذو  الأرحلا

 ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم أولادهم بهذا الترسيب .

 ره .نكاح لمن لا ولى له ثم القا ى له بذلك فى منشوالسلطان ولى فى ال (37)مادة 

ذلك ملا ليس للوصى أن يزوع اليتيم واليتيمة مطلقا  وإن أوصى إليله الأب بل (38)مادة 

 لم يكن قريبا  لهما أو حاكما يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه .



 ملحق
 

-        - 933 

ئبا  انا  أو ناإذا كان سلط لا ولاية فى النكاح ولا فى المال لمسلم على ذمى إلا (39)مادة 

 عنه وللذمى الولاية فى النكاح والمال على ذمى مثله .

لأهليلة الا ولاية للولى الأبعد م  وجود الولى الأقرب المتوفرة فيله شلروط  (40)مادة 

 رأيله جلا  لملن يليله فلى اسلتطلاعف ذا غاب الأقرب بحيلث لا ينتظلر الخاطلب الكلفء 

ر بطل سزويجله بعلود الأقلرب وكلذا إذا كلان القلرب غيلالقرب أن يزوع الصغيرة ولا ي

 أهل للولاية جا  للأبعد أن يتولى سزويج الصغيرة .

بلل  سزويج الصغيرة فليس للأبعلد ولايلة سزويجهلا وأمتن إذا عضل الأقرب  (41)مادة 

حقلق سيزوجها القا ى أو نائبه بطريق النيابلة علن العا لل وللو كلان أبلا الصلغيرة إذا 

وليس  كان بغير سبب مقبول وان الزوع كفئ لها والمهر مهر مثلها متناعهاالقا ى أن 

يله فلى لأحد نقض النكاح الذ  عقده القا ى أو نائبه ولو لم يكن التزويج منصوصلا  عل

لمهر القرب من سزويجها لكون الزوع غير كفء لها أو لكون ا امتناعمنشوره ف ن كان 

 للقا ى أن يزوجها . دون مهر المثل فلا يعد عا لا  ولا يجو 

لآخلر إذا استو  وليان فى القرب ف يهما سولى النكاح بشروطه جلا  سلواء ا (42)مادة 

 أو لم يجزه .

لى لها ملن ولا يجو  للحاكم الذ  له ولاية ا نكاح أن يزوع اليتيمة التى لا  (43)مادة 

 نفسه ولا من أصوله وفروعه .

 

 الفصل الثانى

 فى نكاح الصغير والصغيرة

 ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة المكلفين

روطه للأب والجد وغيرهما من الأولياء ولاية إنكاح الصغير والصغيرة بش (44)مادة 

مللل جبللرا  ولللو كانللت ثيبللا  وحكللم المعتللوه والمعتوهللة والمجنللون والمجنونللة شللهرا  كا

 كالصغير والصغيرة .

ر والصغيرة وملن يلحلق بهملا ملن إذا ولى الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغي (45)مادة 

وفسقا  لزم النكاح بلا خيار  مجالةغير المكلفين وكان معروف قبل العقد بسوء ا ختيار 

لهما بعد البلوغ ولو كان النكاح بغبن فاحش  يادة فى المهر الذ  دفعه الصغير ونقصاُ 
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للذ  هلو فى مهر الصغيرة أو كان الزوع غيلر كلفء لهلا والمجنونلة إذا  وجهلا إبنهلا ا

 وليها بغبن فاحش فى المهر أو بغير كفء لزمها النكاح ولا خيار لها بعد إفاقتها .

ا  و وع وفسلق مجالةلو كان الأب أو الجد مشهورا  قبل العقد بسوء ا ختيار  (46)مادة 

 صغيره أو صغيرسه بغبن فاحش فى المهر أو بغير كفء فلا يصح النكاح أصلا  .

صح يوع للصغير والصغيرة غير الأب والجد ولو القا ى فلا إذا كان المز (47)مادة 

ل النكاح أصلا  بغير كفء أو بغبن فاحش فى المهر ويصلح بلالكفء وبمهلر المثلل ولكل

 عده .منهما إذا لم ير  بالنكاح ولو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به ب

ب الللذ  باشللره غيللر الأفسللخ النكللاح  واختللاراإذا بلللغ الصللغير والصللغيرة  (48)مففادة 

 ذا لخيلار فلوالجد لزمهما أن يرفعا الأمر إلى المحاكم ليفسخ النكاح إذا لم يوجد مسلقة ل

رأة مات احلد اللزوجين قبلل أن يفسلخ الحلاكم النكلاح يرثله الآخلر ويللزم كلل المهلر للمل

 لورثتها .

خ فسل الزوجة التى لهلا خيلار الفسلخ بلالبلوغ إذا بلغلت وهلى بكلر وإختلارت (49)مادة 

ن كانلت أالنكاح ينبغى لها أن سبادر ب ختيار نفسلها وسشلهد عللى ذللك فلورا  حلال البللوغ 

  ن سلكتتعالمة بالنكاح قبله أو عنده أو حال علمها أن لم سكن عالمة بله وقلت البللوغ فل

ذرها عن إختيار نفسها مختارة عالمة بدصل النكاح يبطل خيارها بالسكوت ولا يقبلل عل

لللى الخيلار أو الوقللت اللذ  يكلون لهلا الخيللار فيله ومتلى أشلهدت ع بجهلهلا اعتلذرتإذا 

 رها إللىنفسها ساعة البلوغ أو ساعة علمها بالنكاح فلا يضر سدخيرها رف  أم اختيارها

 ا .الحاكم بل سبقى على خيارها وإن طال الزمن ما لم يوجد منها ما يدل على الر 

ساعة  ثيب وسكتت عن اختيار نفسها إذا بلغت الزوجة التى لها الخيار وهى (50)مادة 

يارهلا بله قبلل البللوغ فللا يبطلل خ ةساعة علمها بالنكلاح أن كانلت غيلر عالمل البلوغ أو

وسه بالسكوت وإنما يبطل بالر ا صراحة أو دلاللة وكلذلك الغللام لا يبطلل خيلاره بسلك

 بل ب فصاحة بالر ا أو بوقوع ما يدل عليه.

لمكلفلة ازوع وللو كلان سلفيها  بللا سوسلة وللى والحلرة للحر البالغ العاقل الت (51)مادة 

ع ان اللزوكلأيضا  أن سزوع نفسها بلا وللى بكلرا  كانلت أو ثيبلا  وينفلذ نكاحهلا ويللزم إذا 

 الذ  سزوجت به كفشا  لها وكان المهر مهر مثلها .

إذا سزوجت الحرة المكلفة بلا ر ا وليهلا بدقلل ملن مهلر المثلل صلح العقلد  (52)مادة 

على اللزوع حتلى يلتم مهلر المثلل أن ر لى أو  الاعترا إذا كان عصبة حق  وللولى
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يفسخ الحاكم النكاح وإذا سزوجت بغير كفء لها بلا ر ا وليها العاصب صلراحة قبلل 

العقلد فالنكلاح غيلر جلائز أصللا  ولا ينفل  ر للا اللولى بعلد العقلد وإذا للم يكلن لهلا ولللى 

للى ور لى بزواجهلا بغيلر كلفء عاصب و وجت نفسها من غير كفء أو كلان لهلا و

 فالنكاح صحيح .

 ااسلتئذانهن مللا سجبر الحرة البالغة على النكاح بكرا  كانت أو ثيبلا  بلل لابلد  (53)مادة 

زويجهلا سالولى القريلب أو وكيلله أو رسلوله قبلل  واستدذنهاف ن كانت بكرا   واستثمارها

عللدل وعلمللت بللالزوع أو  وجهلا الللولى واخبرهللا هللو أو وكيللله أو رسللوله أو فضللولى 

وبالمهر فسكتت عن رده مختارة لا مكروهة أو سبسلمت أو  لحكت غيلر مسلتهزئة أو 

 غيلر اسلتدذنهابعلده وان  وإجلا ةقبلل العقلد  اسلتنادهابكت صوت فذلك إذن فى صلورة 

 القريب من الأولياء وعين لهلا اللزوع فسلكتت أو سبسلمت أو  لحكت أو بكلت فللا يعلد

 ا فصاح بالر ا أو من وقوع ما يدل عليه منها .ذلك منها ر ا بل لابد من 

ين من  الت بكارسها بعار  أو سعنيس فهى بكر حقيقة كمن فرق بينهلا وبل (54)مادة 

  وجها بعنة أو فسلخ أو طللاق أو ملوت بعلد خللوة قبلل وطء وملن  اللت بكارسهلا بزنلا  

ب ت فهلى ثيلفهى بكر حكما  ما لم يتكلرر منهلا أو سحلد فل ن سكلرر منهلا أو يتكلرر وحلد

 كالموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد .

ا مليقل  منهلا  البالغ السيب إذا استدذنها الولى بعيلدا  كلان أو قريبلا  فسلكتت أو (55)مادة 

 يدل عليه .

 لا سسلم الزوجلة الصلغيرة لللزوع حتلى سطيلق اللوطء ولا يجبلر الأب عللى (56)مادة 

كلر  علم اللزوع إنهلا سطيقله وأنسسليمها وله طلب ما إستحق من مهرها من الزوع ف ن 

الأب ذلللك فعلللى الحللاكم أن يللدمر مللن يثللق بهللن مللن النسللاء بالكشللف عليهللا فلل ن قلللن 

 بصلاحيتها للرجال يدمر أباها بتسليمها وإلا فلا عبرة بالسن .

 

 الباب الخامس

 فى الوكالة بالنكاح

ن شاء ملا به يجو  للزوع والزوجة أن يتوليا عقد نكاحهما بدنفسها وأن يوك (57)مادة 

لولايلة اإذا كانا حرين علاقلين بلالغين ولللولى أيلا كلان أو غيلره أن يوكلل بنكلاح ملن لله 

 عليهم من الصغار ومن يلحق بهم .
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صحته بلل يصح التوكيل بالنكاح شفاهة  وبالكتابة ولا يشترط ا شهاد عليه ل (58)مادة 

 لخشيته الجحود والنزاع .

و بلللا اح أن يوكللل غيلره بللا إذن موكللله أو موكلتله ألا يجلو  للوكيللل بالنكل (59)مفادة 

 سفويض الأمر إلى رأيه .

 ن  منه لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوع ولا بمهرها إلا إذا  منه ف (60)مادة 

 وجب عليه أداؤه وليس له الرجوع به على الزوع إلا إذا كان الضمان ب ذنه .

خلالف  لى من وكله موافقته لما أمره بله فل نيشترط للزوم الوكيل ونفوذه ع (61)مادة 

 عليه النكاح إلا إذا أجا ه .

 

 الباب السادب

 فى الكفـالة

دنلى سعتبر الكفاءة من جانب الزوع لا ملن جانلب الملرأة فيجلو  أن سكلون أ (62)مادة 

 عتبارهلامنه فى الشروط المذكورة فى المادة الأسية والكفاءة حق الولى وحلق الملرأة وإ

 اء العقد فلا يضر  والها بعده .عند إبتد

و  وع إذا  وجت الحرة المكلفة نفسها بلا ر ا وليها العاصب قبل العقلد أ (63)مادة 

الصللغيرة غيللر الأب والجللد مللن الأوليللاء أو  وجهللا الأب أو الجللد وهللو مللاجن سللئ 

 ا  رأة نسبمشهور بذلك قبل العقد يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوع كفشا  للم الاختيار

يللر غأن كانللا عللربيين أصلللا  وإسلللاما  ومللالا  وصلللاحا  وصللرفة سللواء كانللا عللربيين أو 

ير عربيين ف ن كان الزوع غير كفء للمرأة فى شرط من الشروط المذكورة فالنكاح غ

 صحيح فى الصور المتقدمة .

فلشا  كيعتبر ا سللام بلالنظر لللزوع وأبيله وجلده لا غيلر فمسللم بنفسله لليس  (64)مادة 

ملن لله لمة أبوها مسلم ومن لـه أب واحد مسلم ليس كفلشا  لملن لهلا أبلوان مسللمان ولمس

 أبوان فى ا سلام كفء لمن لها أباه .

نلت شرف العلم فوق شرف النسب فغير العربى العالم كفء للعربية ولو كا (65)مادة 

 قرشية والعالم الفقير كفء لبنت الغنى الجاهل .
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له ونفقة ال فى النكاح فمن قدر على المهر المتعارف سعجيلا عبرة بكثرة الم (66)مادة 

 فهو شهران كان غير محترف أو قدر على كفاية المرأة بتكسبه كل يوم أن كان محترفا  

 كفء لها ولو كانت ذات أموال جسيمة وثروة عظيمة .

نللت بلا يكلون الفاسللق كفلشا  لصلالحه بنللت صلالح وإنملا يكللون كفلشا  لفاسلقة  (67)مفادة 

 أو بنت صالح . فاسق

ذا سعتبر الكفاءة حرفة فى غير العرب وفيمن يحتلرف بنفسله ملن العلرب فل  (68)مادة 

حرفلة سقاربت الحرفلة فللا يعتبلر التفلاوت فيهلا وسثبلت الكفلاءة وإذا سباعلدت فصلاحب ال

لبللدة االدنيئة لا يكون كفشا  لبنت صاحب الحرفة الشريفة والعبرة فلى ذللك بعلرف أهلل 

 وخستها .فى شرف الحرف 

 زوع لها ثلمإذا  وع الولى موليته الكبيرة بر اها جاهلا  قبل العقد كفاءة ال (69)مادة 

ة الكفاء أشترطعلم بعده أنه غير كفء لها فليس له خيار فسخ النكاح ولا لها ما لم يكن 

 عللى الللزوع أو أخبللره الللزوع أنلله كللفء فلل ذا هللو غيللر كللفء فلهللا ولوليهللا الخيللار فللى

 الصورسين .

 

 الفصل الساب 

 فى المهــر
 

 الفصل الأول

 فى بيان مقدار المهر وما يصلح سسميته مهرا  وما لا يصلح .

أقلللل المهلللر عشلللرة دراهلللم فضلللة و ن سلللبعة مثاقيلللل مضلللروبة أو غيلللر  (70)مفففادة 

ولا حد لأكثره بل للزوع أن يسمى لزوجته مهرا  أكثلر ملن ذللك عللى حسلب  مضروبة

 ميسرسه .

 ن مقوملا  بملال ملن العقلارات والعلرو  والمجلوهرات والأنعلامكلل ملا كلا (71)مادة 

يته والمكلليلات والمو ونللات ومنللاف  الأعيللان التللى سسللتحق بمقابلتهللا المللال يصلللح سسللم

 مهرا  .
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هلرا  مكل ما ليس مقوما  بمال فى ذاسه أو فلى حلق المسللم لا يصللح سسلميته  (72)مادة 

 وإن سمى فالعقد صحيح والتسمية فاسدة .

عضله يصح سعجيل المهر كله وسدجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد وسعجيل ب (73 )مادة

 وسدجيل البعض الآخر على حسب عرف أهل البلد .

 

 الفصل الثانى

 فى وجوب المهر

ع يجب للزوجه المهر شرعا  بمجرد العقد الصحيح عليها سلواء سلمى اللزو (74)مادة 

 أصلا  . أو الولى المهر عند العقد أو لم يسم أو نفاه

رة إذا سمى اللزوع عشلرة دراهلم أو دونهلا مهلرا  لامرأسله وجبلت لهلا العشل (75)مادة 

 بتمامها وإن سمى أكثر منها وجب لها ماسمى بالغا  قدره ما بلغ .

كلذا للو إذا لم يسم الزوع أو وليه مهرا  وقت العقد وجب عليله مهلر المثلل و (76)مادة 

المهلر  لنلوع أو مكليلا  أو مو ونلا  كلذلك أو نفلىسمى سسمية فاسلدة أو حيوانلا  مجهلول ا

 أصلا  ويجب أيضا  مهر المثل فى الشغار وفى سعليم القران للأمهار .

هلا أو أو عمت كدختهلامهر المثل لحرة هو مهر أملرأه سماثلهلا ملن قلوم أبيهلا  (77)مادة 

ر وسعتبل هلابنت عمها أو بنلت عمتهلا ولا سمثلل بدمهلا أو خالتهلا إذا للم سكونلا ملن قلوم أبي

ة ة وبكللارالمماثللة وقلت العقللد سلنا  وجمللالا  وملالا  وبللدا  وعصللرا  وعقللا  وصلللاحا  وعفل

 ثلهلا ملنوثيوبة وعلما  وأدبا  وعدم ولد ويعتبلر أيضلا  حلال اللزوع فل ن للم يوجلد ملن يما

 فلى هلذه قبيلة أبيها فى هذه الأوصاف كلها وبعضها فمن قبيلة أخر  سماثلل قبيللة أبيهلا

 كلها وبعضلها فملن قبيللة أخلر  سماثلل قبيللة أبيهلا ويشلترط فلى ثبلوت مهلرالأوصاف 

للك ذعلدول ولفلت الشلهادة فل ن للم يوجلد  نوأمر أسيالمثل إخبار رجلين عدلين أو رجل 

 فالقول للزوع بيمينة .

المفو ة التى  وجت بلا مهر إذا طلبلت ملن اللزوع أن يفلر  لهلا مهلرا   (78)مادة 

ورفعلت الملرأة  أمتنل لها ذلك ويجب عليه أن يفلر  لهلا فل ذا بعد العقد وقبل الدخول ف

إلى الحاكم بدمره بالفر  ف ن لم يفعل ناب منابه وفر  لها مهر مثلهلا بلالنظر  أمرها
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إلى من يماثلها من قوم أبيها بناء على شهادة الشهود ويلزم الزوع ملا فلر  لهلا سلواء 

 كان بالترا ى أو بدمر القا ى .

يادة بشرط لزوع وأبيه أو جده الزيادة فى المهر بعد العقد وسلزمه الزيجو  ل (79)مادة 

 معرفة قدرها وقبول الزوجة أو وليها فى المجلس وبقاء الزوجية .

 لاها كما يجو  للزوع الزيادة فى المهلر يجلو  للملرأة البالغلة أن سحلة بر (80)مادة 

ة ن ولا يجو  لها حلفى حال صحتها كل المهر أو بعضه عن  وجها أن كان من النقدي

لكبيرة شئ من الأعيان وليس لأبى الصغيرة أن يحة شيئا  من مهرها ولا من مهر بنته ا

 إلا بر اها .

 

 الفصل الثالث

فى الأسباب التى سشكد لزوم المهر بتمامه للمرأة والأحوال التى يجب لها 
 فيها نصف المهر والتى لا سستحق فيها شيئا  منه

كلاح نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وبلالخلوة الصلحيحة فلى الن بالوطء فى (81)مادة  

يلادة الصحيح وبموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول يتدكد لزوم كل المهر المسمى والز

بشلبهة  التى  يدت فيه بعد العقد فى النكاح الصحيح وكل مهر المثل فى الفاسد واللوطء

را لى أو بفلر  القا لى ولا وعدم صحة التسمية وما فر  للمفو ة بعد العقد بالت

جة بل الزويسقة المهر بعد سدكد لزومه بدحد هذه المعانى الثلاثة ولو كانت الفرقة من ق

 ما لم سبرئة .

 الخلللوة الصللحيحة التللى سقللوم مقللام الللوطء وسشكللد لللزوم كللل المهللر هللى أن (82)مففادة 

لزوع يكون بلايجتم  الزوجان فى مكان أمين من إطلاع الغير عليهما بغير إذنهما وأن 

 بحيث يتمكن من الوطء بلا مان  حسى أو طبعى أو شرعى .

ح حكم الخللوة الصلحيحة كحكلم اللوطء فلى سدكلد للزوم المهلر كلله فلى النكلا (83)مادة 

خلت الصحيح ولو كان الزوع عنينا  وفى ثبوت النسب والنفقة والسلكنى وحرملة نكلاح أ

يحة كللالوطء فللى ا حصللان الزوجللة وأربلل  سللواها فللى عللدسها ولا سكللون الخلللوة صللح

وحرمللة البنللات وحللل المللرأة للللزوع الأول والرجعللة والميللراث مللن الللزوع إذا مللات 

 والمرأة فى عدة الخلوة .
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كان إذا طلق الزوع امرأسه قبل الوطء والخلوة الصحيحة من نكاح صحيح و (84)مادة 

اد إليهلا عللقلد سلمى لهلا مهللرا  وقلت العقلد فللا يجللب عليله إلا نصلفه وإن للم يكللن سللمه 

ة النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق مجردا  عن القضاء والر ا وإن كانت حصلت  ياد

فللى المهللر قبللل قبضلله وكانللت متولللدة مللن الأصللل سنتصللف بللين الللزوجين سللواء كللان 

إللى  حصولها قبل الطلاق أو بعده ف ن كلان قلد سللم المهلر كلله إليهلا فللا يعلود النصلف

يله فملكه عللى الر لا أو القضلاء فللا ينفلذ سصلرفه  ملكه بالطلاق بل يتوقف عودة إلى

للى عقبلهما وينفذ سصرفها فى الكل قبل ذلك بجميل  التصلرفات الشلرعية وإذا سرا ليا 

النصف أو قضى للزوع بله وكانلت قلد حصللت  يلادة فلى المهلر قبلل الطللاق أو بعلده 

لتلى ازيادة وقبل القضاء بنصفه للزوع فلا يلزمها إلا نصف قيمة الأصل يوم قبضه وال

نصف  يدت فيه متصلة كانت أو منفصلة متولدة أو غير متولدة سكون لها خاصة ولا يت

 ما  يد بعد العقد على المهر المسمى بل يسقة بالطلاق قبل الدخول .

كملا  الفرقة التى يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو ح (85)مادة 

يلاء ع سلواء كانلت طلاقلا  أو فسلخا  كالفرقلة بلالغهى الفرقة التلى جلاءت ملن قبلل اللزو

حرمللة  بمللا يوجللا سلللام إذا أسلللمت  وجتلله وفعللله  وإبائللهواللعللان والعنللة والللردة 

م إذا المصاهرة بدصولها وفروعها ف ن جلاءت الفرقلة ملن قبلهلا كردسهلا وإبائهلا ا سللا

 وجهلا أو أسلم  وجها وكانت غيلر كتابيلة وفعلهلا ملا يوجلب حرملة المصلاهرة بفلرع 

ت بدصله فلا يجب لها نصف المسمى بل يسقة وإن كانت قبضت شيئا  منه سرد ما قبض

. 

مهلر المثلل وملا فلر  للمفو لة بعلد العقلد بالقضلاء أو الر لا لا سنصلف  (86)مادة 

هرا  مبالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة فمن طلق  وجته قبلهما ولم يكن سمى لها 

ها لاسدة من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل أو فر  وقت العقد أو سمى سسمية ف

ة ه المتعفر ا  بعد العقد سقة عنـه مهر المثل كله وما فر ه بعد العقد ووجبت لها علي

 أن لم سكن الفرقة من قبلها .

 نكاح فاسدا  الخلوة الصحيحة لا سقوم مقام الوطء فى النكاح الفاسد ف ن كان ال (87)مادة 

ها و خلا بو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولووق  التفريق أ

الأقلل  الزوع خلوة صحيحة وإن سفرقا  بعد الدخول وكان قد سمى لها الزوع مهلرا  فلهلا

ها مهر من المسمى ومهر المثل وإن لم يكن سمى لها مهرا  أو سمى مالا يصلح مهرا  فل

 المثل بالغا  قدر ما بلغ .
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 إذا سللزوع صلبى محجللور عليله امللرأة بللا إذن وليلله ودخلل بهللا فلرد الللولى (88)مفادة 

 نكاحها فلا مهر لها عليه ولا متعة .

فشا  لها إذا بلغت الصبية التى  وجها غير الأب والجد من الأولياء  وجها ك (89)مادة 

عللى  نفسلها بلالبلوغ قبلل اللدخول بهلا حقيقلة أو حكملا  فللا مهلر واختارتوبمهر المثل 

  وجها ولا متعة كما سقدم فى المادة الخامسة والثمانين.

الخروع  المعتبر فى المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيما سكتسى به المرأه عند (90)مادة 

صلف وإعتبارها على حسب حال الزوجين ويجو  دف  بدل المتعة نقدا  ولا سزيد عللى ن

جلب م أن كلان فقيلرا  ولا سمهر المثلل أن كلان اللزود غنيلا  ولا سلنقص علن خمسلة دراهل

المتعة لمن طلقلت قبلل اللدخول ولهلا مهلر مسلمى ولا للمتلوفى عنهلا  وجهلا وسسلتحب 

 للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مهر أم لا .

 

 الفصل الراب

 فى شروط المهر

ك فلى نظيلر ذلل وأشلترطإذا سمى الزوع للمرأة مهلرا  أقلل ملن مهلر مثلهلا  (91)مادة  

عليله  ووفى بالشرط فلها المسمى وإن لم يوف به وجب الانتفاعباحة منفعة ف ن كانت م

 بطلل الشللرط الانتفللاعالتلى شلرطها غيللر مباحلة  المنفعللةسكميلل مهلر المثللل وإن كانلت 

 ووجب المسمى ولا يكمل مهر المثل .

يلب ثإذا سزوع الرجل امرأة بلدكثر ملن مهلر مثلهلا عللى أنهلا بكلر فل ذا هلى  (92)مادة 

 لمثل لا الزيادة .وجب عليه مهر ا

 إذا سللردد الللزوع فللى المهللر كثللرة وقلللة بللين صللباحة المللرأة وقبحتهللا صللح (93)مففادة 

 الشرطا ن ووجب المسمى فى أ  شرط وجده .

مى وإن لم الزوع بكارة المرأة فوجدها ثيبا  يلزمه كل المهر المس أشترطإذا  (94)مادة 

 يكن مسمى يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثبوسها .
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 فصل الخامسال

 فى قبض المهر وما للمرآة من التصرف فيه

و للأب والجد الوصى والقا ى ولايلة قلبض المهلر للقاصلرة بكلرا  كانلت أ (95)مادة 

قلبض سلبالغلة ثيبا  وقبضهم معتبر يبرأ به الزوع فلا سطالبه المرأة بعد بلوغهلا والملرأة ا

هلا ولا لبالغلة إلا بتوكيلل منمهرها بنفسها فلا يجو  لأحد من هشلاء قبض مهلر الثيلب ا

 قبض مهر البكر البالغة إذا أنهت عن قبضه فلو لم سنه فلهم قبضه .

ض صداق ليس لأحد من الأولياء غير من ذكر فى المادة السابقة ولا للأم قب (96)مادة 

فلها  القاصرة عليها ف ذا كانت الأم وصية أبنتها وقبضت مهرها وهى صغيرة ثم أدركن

ت بعلد ا به دون  وجها وإن لم سكن الأم وصية وقبضته عن بنتهلا ، فللبنلأن سطالب أمه

يلر ا دراك أن سطالب  وجها وهو يرج  على الأم وكلذلك الحكلم فلى سلائر الأوليلاء غ

 من ذكر قبل .

إذن  المهر ملك المرأة ستصرف فيه كيف شاءت بلا أمر  وجها مطلقا  وبلا (97)مادة 

ارسله يهما أن كانت رشيدة فيجو  لهلا بيعله ورهنله وإجأبيها أو جدها عند عدمه أو وص

 وإعارسه وهبته بلا عو  من  وجها ومن والديها ومن غيرهم .

لقهلا إذا وهبت المرأة مهرها كله أو بعضه لزوجها بعلد قبضله بتمامله ثلم ط (98)مادة 

أو  قبلل اللدخول بهلا فلله الرجلوع عليهلا بنصلفه وإن كلان ملن النقلدين أو ملن المكلليلات

مو ونات فللو للم سقبضله أو قبضلت نصلفه فوهبلت الكلل فلى الأوللى أو ملا بقلى وهلو ال

ا النصف فى الثانية لا رجوع ولو وهبته لأجنبى وسلطته على قبضة فقبضة من  وجهل

ان كلأو من  امنه ثم طلقها الزوع قبل اللدخول فلله الرجلوع عليهلا بنصلفه أيضلا  فل ن 

  وجهلا النصلف أو الكلل ثلم طلقهلا قبللالمهر مملا يتعلين بلالتعيين كلالعرو  ووهبلت 

 ا .الدخول فلا يرج  عليها بشئ مطلقا  وليس لأبى الصغيرة أن يهب شيئا  من مهره

يائهلا لا سجبر المرأة على فوات شئ من مهرها لا لزوجها ولا لأحد ملن أول (99)مادة 

 و ورثتلهولا لوالديها وإذا ماست قبل أن سستوفى جمي  مهرها فلورثتها مطالبة  وجهلا أ

ن عللم بما يكون باقيا  بذمته من مهرها بعلد إسلقاط نصليب اللزوع الأيلل لله ملن إرثهلا أ

 موسها قبله .
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 الفصل السادب

 فى  مان المهر وهلاكه واستهلاكه وإستحقاقه

ولى الزوع أو الزوجة يصح  مانه مهرها فى حال صحته صغيرة كانت  (100)مادة 

ا أن ن فى المجلس أن كانلت كبيلرة أو قبلول وليهلالزوجة أو كبيرة بشرط قبولها الضما

 كانت صغيرة ولا يصح  مانه فى مر  موسه أن كلان المكفلول لله أو عنله وارثلا  لله

 ف ن لم يكن وارثا  صح  مانه بقدر ثلث ماله .

ه أو للمرأة المكفول مهرها أن سطالب به أيلا  شلاءت ملن اللزوع بعلد بلوغل (101)مادة 

أو وليلله وإذا أد  الضللامن مللن رجلل  علللى الللزوع أن أمللره الضللامن سللواء كللان وليهللا 

 بالضمان عنه وإلا فلا رجوع له عليه .

ذا  لمنه إذا  وع الأب أبنه الصغير الفقير أمرأه فلا يطالب بمهرهلا إلا إ (102)مادة 

 نله أداهف ن  لمنه وأداه عنله فللا يرجل  بله عليله إلا إذا أشلهد عللى نفسله عنلد التدديلة أ

 أخذه من مات أبو الصغير الفقير قبل أداء المهر الذ   منه عنه فللمرأةليرج  به ولو 

سركته ولباقى الورثله حلق الرجلوع بله فلى نصليب الصلغير ملن ميلراث أبيله وللو كلان 

نفسله  للصغير مال يطالب أبوه ولو لم يضمن المهر عنه يدفعه من مال أبنه لا من ملال

 . لماله من ولاية التصرف فى مال أولاده الصغار

 أسلتحقو أقبلل التسلليم  استهلكإذا كان المهر معينا  فهلك فى يد الزوع أو  (103)مادة 

للو وقيملا   بعده فللمرأة الرجوع عليه بمثله إذا كان ملن ذوات الأمثلال أو بقيمتله أن كلان

 نصف العين المجعولة مهلرا  فلالمرأة بالخيلار أن شلاءت أخلذت البلاقى ونصلف استحق

لباقى ه وأخذت كل القيمة ف ن طلقها  وجها قبل الدخول النصف االقيمة وإن شاءت ردس

. 

 

 الفصل الساب 

 فى قضايا المهر

ل معجلل بعد سسليم المرأة نفسها للزوع لايقبل دعواها عليه بعدم قبضها ك (104)مادة 

سسم   مهرها إلا إذا كان التعجيل غير متعارف عند أهل البلد ف ن أدعت ببعض المعجل

 من  المرأة من الدعو  يمن  ورثتها .دعواها وما ي
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أحلدهما سسلمية قللدر  فللددعىالزوجلان فللى أصلل سسلمية المهلر  أختللفإذا  (105)مفادة 

ن نكلاح معلوم وأنكر الآخر التسمية بالكلية وليس للمدعى بينله يحللف منكلر التسلمية فل 

ملرأة لالآخر وإن حلف يقضى بمهر المثل بشرط إلا يزيد على ما أدعته ا ادعاهثبت ما 

ا وإذا الزوع أن كان هو المدعى لهل ادعاهأن كانت هى المدعية للتسمية ولا ينقص عما 

 . بينهما بعد الطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما  سجب لها المتعة الاختلافوقت 

بعده أو  الزوجان فى قدر المهر حال قيام النكاح قبل الدخول أو أختلفإذا  (106)مادة 

اللت أو قيجعل مهر المثل حكما  بينهما ف ن شهد لها بدن كلان كملا بعد الطلاق والدخول 

 دعىأان كما أكثر يقبل قولها بيمينها ما لم يقم الزوع بينه على دعواه وإن شهد له بدن ك

اهدا  ملا لا شلأو أقل يصدق بيمينه ما لم سقم عليه البينة وإن كان مهر المثل مشلتركا  بينه

نكلل  لمثل وملنالبينة وسهاسرت البينات يقضى بمهر ا أقاماو له ولا لها سحالفا  ف ن حلفا أ

 هما قبلتصاحبه ومن أقام البينة من ادعاهمنهما عن اليمين فى الصورسين حكم عليه بما 

ثلل عللى فى قدره بعد الطلاق قبل الدخول سحكم متعله الم اختلفابينته وقضى له به وإن 

 التفصيل المتقدم .

ما ن كحياسهملا فلى الحكلم أصللا  وقلدرا  فل ذا ملات أحلدهموت أحلد اللزوجي (107)مادة 

ه بين ورثته وبين الحى فى أصل المهلر أو فلى قلدره يحكلم عللى الوجل الاختلافووق  

المسلمى  ورثتهملا فلى قلدر المهلر واختلفتالمتقدم فى المادة السالفة ف ذا مات الزوجان 

ى أصلل التسلمية يقضل فلى اختلفلوافالقول لورثلة اللزوع ويللزمهم ملا يعترفلون بله وإن 

 فقلوااسبمهر المثل على ورثة الزوع أن جحلدوا التسلمية ونكللوا علن اليملين وكلذلك إذا 

 على عدم التسمية فى العقد .

إنمللا يقضللى بجميلل  مهللر المثللل للمللرأة فللى الصللور المتقدمللة إذا وقلل   (108)مففادة 

ى وقوعله فلل بعلد التسللليم سلواء كللان الاخللتلافقبلل سسللليمها نفسلها فلل ن وقل   الاخلتلاف

ليهلا اللزوع أو ورثتله إيصلال شلئ ملن المهلر إ وأدعىحياسهما أو بعد موسها أو أحدهما 

سقلرر  وقد جرت عادة أهل البلد بدن المرأة لا سسلم نفسها إلا بعد قبض شلئ ملن مهرهلا

مثلهلا بما وصلها معجلا  ف ن لم سقر بله يقضلى عليهلا ب سلقاط قلدر ملا يتعلارف سعجيلله ل

وع منه أن حصل اسفاق عللى قلدر المسلمى وإلا فل ن أنكلر ورثلة اللز ويعطى لها الباقى

عد لمثل وباأصل التسمية فلها بقية مهر المثل وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر 

 موسهما القول فى قدره لورثة الزوع .



 ملحق
 

-        - 945 

 علدسها فل ن انقضلاءأن ستزوجله بعلد  وأبلتإذا انفلق الخاطلب عللى معتلدة  (109)مادة 

ا لى نفسهع للأنفاقيها التزوع بها فله حق الرجوع بما دفعه إليها من النقدين عل أشترط

لتلى وإن لم يشترط التزوع بها فلا رجلوع لله بشلئ وكلذلك إذا سزوجتله وأملا الأطعملة ا

 عليها سزويج نفسها منه . أشترطأطعمها فلا يرج  بقيمتها ولو 

بعضله  فل  إليهلا المهلر كلله أوإذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهديلة أو د (110)مادة 

 داسلتردا ولم يتزوجها أو لم يزوجه وليها أو ماست أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله

و ه أن عأو  بالاستعمالما دفعه من المهر عينا  أن كان قائما  ولو سغير ونقصت قيمته 

 ن كانلت قلدفل  أن كانت قائمة أعيانهلا استردادهاالهدايا فله  وأما استهلككان قد هلك أو 

 قيمتها . استردادفليس له  استهلكتهلكت أو 

شكل قبل إذا بعث الزوع إلى امرأسه شيئا  من النقدين أو العرو  أو مما ي (111)مادة 

 فقلال فلااختلالزفاف أو بعد البناء بها ولم يلذكر وقلت بعثله أنله ملن المهلر ولا غيلره ثلم 

بللد يمينله فيملا للم يجلر علرف أهلل الالزوع هو من المهر وقاللت هلو هديلة فلالقول لله ب

أن  ب رساله هدية للمرأة ولها فيملا جلر  بله فل ن حللف اللزوع والمبعلوث فهلى بالخيلار

م محسوبا  من مهرهلا وإن شلاءت ردسله ورجعلت ببلاقى المهلر أو كلله أن لل أبقتهشاءت 

 حلدهماسحتسلب قيمتله ملن المهلر وإن بقلى لأ استهلكيكن دف  لها شيئا  منه وإن هلك أو 

 بعد ذلك شئ يرج  به على الآخر وإن أقاما البينة فبينتها مقدمة .

 

 الفصل الثامن

 فى الجها  ومتاع البيت والمنا عات التى سق  بشدنهما

ن ملليس المال بمقصود فى النكلاح فللا سجبلر الملرأة عللى سجهيلز نفسلها  (112)مادة  

لا  و  فلت بجهلا  قليللمهرها ولا من غيره ولا يجبر أبوها على سجهيزهلا ملن مالله فلل

ا بلة أبيهليليق بالمهر الذ  دفعه الزوع أو بللا جهلا  أصللا  فلليس لله مطالبتهلا ولا مطال

ذلله بشئ منه ولا سنقص شئ من مقدار المهر الذ  سرا يا عليه وإن بلالغ اللزوع فلى ب

 رغبة فى كثرة الجها  .

ال حللا الجهللا  فللى إذا سبللرع الأب وجهللـز بنتللـه البالغللـة مللن مالللـة سلللمه (113)مففادة 

يسلمه  شىء منه وإن لم استردادصحته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته 

 ورثة .ال ب جا ةإليهـا فلا حق لها فيه ولو سلمه إليها فى مر  موسه فلا سملكه إلا 
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عللن  إذا جهللـز الأب بنتللـه مللن مهرهللـا وقللد بقللى عنللده شللىء منلله فا لللا   (115)مففادة 

 ا مطالبته به .سجهيزها فله

الجهللا  ملللك الملرآة وحللدها فلللا حلق للللزوع فللى شلىء منلله وللليس للله أن  (116)مفادة 

لللو بهللا ب ذنهللا ور للاها و الانتفللاعوإنمللا للله  ولضلليافةللله  أمتعتهللايجبرهللا علللى فللرش 

لللك أو هاغتصلب شليئا  منله حلال قيلام الزوجيلة أو بعلدها فلهلا مطالبتله بله أو بقيمتله أن 

 عنده . استهلك

ه أن هلو أو ورثتل أدعىإذا جهز الأب بنته وسلمها إلى الزوع بجها ها ثم  (117 )مادة

 ن غلب ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هى أو  وجها بعد موسها أنه سمليك لها ف

 قلم الأبعرف البلد أن الأب يدف  مثل هذا جها  الأعارية فالقول لها ولزوجهلا ملا للم ي

أكثلر  ه وان كان العرف مشتركا بلين ذللك أو كلان الجهلا أو ورثته البينة على ما ادعو

 مما يجهز به مثلها فالقول قول الأب وورثته والأم فى ذلك كالأب .

وع فلى الزوجان حال قيام النكاح أو بعد الفرقة فى متاع مو  أختلفإذا  (118)مادة  

هلو فعلادة البيت الذ  يسكنان فيه سواء كان ملك اللزوع أو الزوجلة فملا يصللح للنسلاء 

ا مللللزوع  للمرأة إلا أن يقيم الزوع البينة وما يصلح للرجال أو يكون صالحا  لهملا فهلو

يله فلمتنلا ع اقبلت منه وقضى له بها ولو كلان المتلاع  أقامهالم سقم المرأة البينة وأيهما 

 ا .مما يصلح لصاحبه وما كان من البضائ  التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهم

 إذا مللات أحللد الللزوجين ووقلل  النللزاع فللى متللاع البيللت بللين الحللى وورثللة (119)مففادة 

 الميت فالمشكل الذ  يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة .
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 الباب الثامن

 فى نكاح الكتابيا ت وحكم الزوجية

 بعد إسلام الزوجين أو أحدهما

 

 الفصل الأول

 فى نكاح المسلم الكتابيا ت

ر يصللح للمسللم أن يتللزوع كتابيللة نصلرانية كانللت أو يهوديلة ذميللة أو غيلل (120)مفادة 

انللا ذميللة وإن كللره ويصللح عقللد نكاحهللا بمباشللرة وليهللا الكتللابى وشللهادة كتللابيين ولللو ك

نكرسلله أمخللالفين لللدينها ولا يثبللت النكللاح بشللهادسهما إذا جحللده المسلللم ويثبللت بهللا إذا 

 الكتابية .

لقسلم يلة عللى المسللم والمسللمة عللى الكتابيلة وهملا فلى ايصح نكاح الكتاب (121)مادة 

 سيان .

 كلان أو لا ستزوع المسلمة إلا مسلما فلا يجو  سزوجهلا مشلركا  ولا كتابيلا   (122)مادة 

 نصرانيا  ولا ينعقد النكاح أصلا  .

 كاح .إذا سزوع المسلم نصرانية فتهودت أو يهودية فتنصرت فلا يفسد الن (123)مادة 

ينله دا  يتبعلون الأولاد الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذكورا  كانوا أو إناث (124)مادة 

. 

قبلل أن  الدين من موان  الميراث المسلم  وجته الكتابية إذا ماست اختلاف (125)مادة 

 سسلم وهى لا سرثه إذا مات وهى على دينها .

 

 الفصل الثانى

 احداهمإفى حكم الزوجية بعد إسلام الزوجين أو 

إذا كللان الزوجللان غيللر مسلللمين فدسلللمت المللرأة يعللر  ا سلللام علللى  (126)مففادة 

محرملا  لله وإن أبلى ا سللام أو  أةلم سكلن الملر  وجها ف ن أسلم يقران على نكاحهما ما
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أسلم وهى محرم له يفرق الحاكم بينهما فلى الحلال وللو كلان صلغيرا  مميلزا  أو معتوهلا  

وإن كان مجنونا  فلا ينتظر شفاؤه بل يعلر  ا سللام  ف ن كان غير مميز ينتظر سميزه

سبعه الوللد وبقلى النكلاح عللى حالله وإن  إحداهمابطريق ا لزام ف ن أسلم  على أبوية لا

أبلاه كللل منهمللا يفلرق بينلله وبللين  وجتله وإن لللم يكللن لله أب ولا أم يقلليم القا للى عليلله 

المجنلون  أبلومالمميلز واحلد  الصبيباء وصيا  ليقضى عليه بالفرقة وسفريق القا ى لأ

 طلاق لا فسخ وما لم يفرق القا ى بينهما فالزوجية باقية .

انلت كمرأسله كتابيلة فالنكلاح بلاق عللى حاللة وإن اإذا أسلم اللزوع وكانلت  (127)مادة 

لمت غير كتابية يعر  عليها ا سلام ف ن أسلمت فهى  وجته وإن أبت ا سللام أو أسل

كم لللم يفللرق الحللا طلللاق ومللافسللخ   ب بائهللاوالتفريللق مللا وكانللت محرمللا  للله يفللرق بينه

 فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق .

حرملا  لله للم سكلن الملرأة م إذا أسلم الزوجان معا  بقى النكاح على حالة ملا (128)مادة 

يلر ف ن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهملا ولليس لله أن يفلرق بلين اللزوجين المحلرمين غ

نلت إذا كا رافعا إليه معا  وله أن يفرق من غيلر مرافعلة بلين اللزوجينالمسلمين إلا إذا س

 عدسها . انقضاءكتابية معتدة لمسلم وسزوجت قبل 

ل عر  إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قب (129)مادة 

 سلام ى دار اا سلام على الآخر أو بعده فدنه يتب  من أسلم منهما أن كان الولد مقيما  ف

 بللدار سلواء كلان ملن أسلللم ملن أبويلة مقيمللا  بهلا أو فلى غيرهللا فل ن للم يكللن الوللد مقيملا  

 ا سلام فلا يتب  من أسلم من أبويه.

وسسلتمر  يصير مسللما  ب سللامه وللو كلان أبلوه ميتلا   يتب  الولد جده ولا لا (130)مادة 

 نقطل  إلاسقلا  أو غير عاقل ولا سبعية الولد لمن اسلم من أبويه مدة صغره سواء كان عا

 . ةببلوغه عاقلا  فلو بلغ مجنونا  أو معتوها  فلا سزال سبعيته مستمر



 ملحق
 

-        - 949 

 الباب التاس 
 فى النكاح غير الصحيح والموقوف

 
 الفصل الأول

 فى النكاح غير الصحيح

صح ي فالنكاح لا همحارمه نسبا  أو ر اعا  أو صهري إحد إذا سزوع أحد  (131)مادة 

اسلة أن ويفرق بينهما أن للم يفترقلا ويعاقلب اللزوع بدشلد العقوبلات التعزيريلة سيأصلا  

 فعل ذلك عالما  بالحرمة أو بعقوبة سليق بحاله أن فعله جاهلا  بها .

جه عقوبة الغير أو معتدسه فلا يصح النكاح أصلا  ويوا ةمرأاإذا سزوع أحد  (132)مادة 

لم ورة العيق به أن فعله غير عالم بها وفى صأن دخل بها عالما  بالحرمة ويعاقب بما يل

ة وفلى لا عدة على المرأة بعد التفريق فلا يحرم وقاعها على الزوع الأول وللو متزوجل

 ا .صورة عدم العلم سجب عليها العدة ويحرم على  وجها الأول وقاعها قبل انقضائه

احهملا غيلر إذا سزوع الرجلل خلاليتين علن نكلاح وعلدة فلى عقلد واحلد فنك (133)مادة 

ق قبلل مهلر لهملا أن وقل  التفريل صحيح ويجب التفريق بينه وبينهما أن للم يفرقهملا ولا

 فنكاحهمللا غيللر صللحيح ونكللاح الخاليللة ةحللداهما متزوجلله أو معتللدإالللدخول فلل ن كانللت 

ا فلى عقلدين متعلاقبين وعللم الأسلبق منهملا وكلان صلحيحا  فنكلاح ملصحيح فل ن سزوجه

قبلل  هما عند علدم المتاركلة وإن كلان واقعهلا يحلرم عليلهالثانية غير صحيح ويفرق بين

 علا  ملاممضى عدسها وقاع الأولى ف ن لم يعلم الأسبق منهما أو علم ونسى بطل العقدان 

للم يكللن أحللدهما بعينلله غيللر صللحيح ملن الأصللل فيصللح للآخللر وإن وقلل  التفريللق بينلله 

نصلف  يكلون لهملا معلا  يتهملا شلاء فلى الحلال وأها قبل الدخول بهما فلله أن يتلزوع نوبي

نسلا  المهر فى حالة التفريق قبل الدخول أن كان مهرهلا مسلمى فلى العقلد ومتسلاويين ج

 ى أسلبقيةبينلة علل إحلداهمالهما ولو أقامت  هبينكل منهما أنها الأولى ولأ وادعتوقدرا  

 اختلللفعقللدها فنكاحهللا هللو الصللحيح ولهللا نصللف المهللر دون التللى بطللل نكاحهللا فلل ن 

ملا يكلن له ا  أو قدرا  فلهما معا  الأقل من نصفى المهرين المسميين وإن للممهراهما جنس

ملا مهر مسمى فالواجب لهما متعة واحدة وإن كانت الفرقة بعد اللدخول وجلب لكلل منه

 مهر كامل .

إذا سزوع الرجلل مطلقتله ثللاث  قبلل أن يصلبها  وع غيلره ويحلهلا لله أو  (134)مادة 

ة بلا شلهود أمراعدسها أو سزوع  وانقضاءليق الرابعة سزوع مجوسية أو خامسة قبل سط



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

950 

فالنكاح غير صحيح أيضلا  والتفريلق بينهملا واجلب ولكلل منهملا فسلخه وسلرك صلاحبه 

 بذلك بلا سوقف على القضاء قبل الدخول أو بعده . وإخباره

يوجلب حرملة المصلاهرة إذا وقل  التفريلق  كل نكاح وقل  غيلر صلحيح لا (135)مادة 

لملادة ويثبلت فيله النسلب كملا سقلدم فلى ا يرث أحد منهما الآخر واعيه ولاقبل الوطء ود

 الثامنة عشرة .

إذا استو  وليان فى القرب و وع كل منهما الصبية من رجل آخلر صلح  (136)مادة 

 الأسبق من العقدين وبطل الآخر ف ن جهل الأسبق أو وقعا معا  فهما باطلان .

بلل العقلد قوليته البالغة التى سحل له بغيلر إذنهلا إذا  وع الولى نفسه من م (137)مادة 

 فالنكاح غير صحيح ولو سكتت حين بلغها النكاح أو أفصحت بالر اء .

 

 الفصل الثانى

 فى النكاح الموقوف

و أإذا سللزوع الصللغير أو الصللغيرة المميللزان غيللر المللدذونين أو الكبيللر  (138)مففادة 

كلان و أجلا هفل ن  أجا سلهوذ العقلد عللى الكبيرة المعتوهلان بلدون إذن وليهملا سوقلف نفل

بغير غبن فاحش نقصا فى مهر الصلغيرة و يلادة فلى مهلر الصلغير نفلذ وإن للم يجلزه 

 غبن فاحش فى المهر وإن أجا ه الولى .ببطل وكذلك أن كان 

يلله إذا  وع الللولى الأبعللد الصللغيرة ملل  وجللود الللولى الأقللرب المتللوفرة ف (139)مففادة 

 تقضانلالنكاح على أجا ة الأقرب ف ن أجا ه نفلذ وإن نقضله  شروط الأهلية سوقف نفاذ

 وبطل .

بهلـا  ة وللوأملراة غير معينة فزوجله أمراإذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه  (140)مادة 

رة أو عيب أو عاهـة من العاهات جا  عليه النكاح وليس له رده ف ن  وجه بنته الصغي

وجله ه أن يزا أجا ه صراحة أو دلالـة ولو أمرإلا إذ حاكـه النمموليتـه القاصرة فلا يلز

نهملا مه المرأسلان ولا واحلدة ملمرسين فى عقد واحد فلا يلزإمره و وجه أة فخالف أمرا

 قف الثانىياهما فى عقدين لزمه الأول وسوإحداهما فلو  وجه إإلا إذا أجا هما أو أجا  

 جا سه.إعلى 
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لزمه يخالف و وجه غيرها فاه معينة إذا أمر الموكل وكيله أن يزوجه أمر (141مادة )

 فلا ينفذ ة وعين له مقدار المهر فزوجه بدكثر مما عينهأمرامره أن يزوجه أالنكاح وان 

يله لزيلادة علأة غيلر علالم باريسقة خياره بدخولله بلالم لم ينفذه ولا عليه النكاح أيضا  ما

 اله .مالزيادة من  الوكيل فى المهر وليس للوكيل أن يلزمه بالنكاح ولو إلتزم بدف 

سله أو مرت المرأة وكيلها أن يزوجها وللم سعلين أحلدا  فزوجهلا ملن نفأإذا  (142)مادة 

 ن فلاحشمنله وبغلب يأبيه أو من أبنه فلا يجو  عليها النكاح ولها رده ف ن  وجها بلدجنب

 هلا بغيلرفى المهر فلها ولوليها فسخ النكلاح إذا للم يلتم اللزوع لهلا مهلر المثلل وإن  وج

 بمهلر المثلل لزمهلا النكلاح وللو كلانوء للم يجلز النكلاح أصللا  وللو  وجهلا بكلفء كلف

 بالزوع عيب أو مر .

بعد العقد  لها غير نسبه الحقيقى ثم ظهر لها بانتسابهإذا غر الزوع المرأة ( 143)مادة 

 ضه .كاح ونقالولى أنه دونها فى الكفاءة فلها أو لوليها حق الخيار فى إجا ة الن ب طلاع

قـد نكاحله يوجب النكـاح أو يقبله بلا سوكيل ولا ولاية ينع مالـذ يالفضـول (144ادة )م

 بطله بطل .أنفذ وان  أجا هف ن  ا جا ةمن لـه  أجا هموقوفـا  على 

 

 الباب العاشر

 وا قرار بهثبات النكاح إفى 

علدلين  إذا وقـ  نزاع بين الزوجـين فى أمـر النكـاح يثبت بشلهادة رجللين (145)مادة 

ه ة أنهلا  وجتله أو ادعلت هلى أنلأملراأحلد عللى  أدعلىمرأسين علـدول فل ذا اأو رجـل و

لف  وجها وجحد المدعى عليه وعجز المدعى عن البينة فله أن يستحلف الجاحد ف ن ح

 سقطت الدعو  وإن نكل قضى عليه بنكوله .

لشلاهدين ان أحد ادعاه منهما وكذا لو كايثبت النكاح أبنى الزوجين لمن  لا (146)مادة 

حللدها بنللى الللزوع وحللده أو أبنللى الزوجللة وأخللر أبنللا للزوجللة فلل ن كانلا أبنلا للللزوع والآ

مللا دعى أحللدهما النكللاح وأنكللره الآخللر سقبللل شللهادسهما علللى أصلللهما إذا استشللهد بهدفلل

 الآخر .

الشهود  يعتبر إقرار الولى على الصغير والصغيرة بالنكاح إلا أن يشهد لا (147)مادة 

 نه .االنكاح أو يبلغ الصغير والصغيرة ويصدق على
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سلواها  ة أنها  وجته ولم يكن سحتله محلرم لهلا ولا أربل أمرإذا أقر أحد لا (148)مادة 

وصللدقته وكانللت خاليللة عللن  وع وعللدة سثبللت  وجيتهللا للله بلل قراره وسلزملله نفقتهللا 

 ويتوارثان .

ا  ا إنهلا سزوجلت فلانلقرت المرأة فى حال صحتها أو فى حال مر لهأإذا  (149)مادة 

فللا  ف ن صدقها فى حياسها ثبت فى حياسها ثبلت النكلاح وورثهلا وإن صلدقها بعلد موسهلا

 يرثها . يثبت النكاح ولا

 

 الكتاب الثانى

 فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه

 

 الباب الأول

 فيما يجب على الزوع من حسن المعاملة للزوجة

ل  وجتله بلالمعروف وحسللن عشلرسها ويقللوم يجلب علللى اللزوع أن يعاملل (150)مفادة 

 بنفقتها وهى سشمل الطعام والكسوة والسكنى .

 يجب قضاء على الزوع أن يواق   وجته مرة واحدة فى مدة الزوجية . (151)مادة 

ملا حلرارا  كلهلن يجلب عليله أن يعلدل بيلنهن فيأإذا سعددت الزوجات وكن  (152)مادة 

 للمشانسة وعدم الجور فى النفقة . ةيقدر عليه من التسوية فى البيتوس

وب البكللر والثيللب والجديللدة والقديمللة والمسلللمة والكتابيللة سللواء فللى وجلل (153)مففادة 

المرأة  فرق فى القسم بين أن سكون خر  ولاحداهن على الأإالعدل والتسوية فلا ستميز 

ن أيحة أو مريضلة أو حائضلا  أو نفسلاء أو رسقلاء أو قرنلاء فللا يقبلل علذر اللزوع حص

قصللر فللى العللدل معتللذرا  بمللر  المللرأة أو حيضللها أو نفاسللها أو بعيللب فللى أعضللاء 

 سناسلها .

يقليم عنلد كللل واحلدة ملنهن يومللا  وليللة أو ثلاثلة أيللام وإن شلاء جعلل لكللل  (154)مفادة 

واحدة منهن سبعة أيام والرأ  له فى سعيين مقدار الدور وفى البداءة القسلم وإنملا سجلب 
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للم  يلزمه ذلك نهارا  ملا خر  ولايعاشر الأ حداهن بقدر ماإيعاشر فيه التسوية ليلا  بدن 

 يكن عمله ليلا فيقسم نهارا  .

 ذن داهن أكثللر مللن الللدور الللذ  قللدره إلا بللحللللله أن يقلليم عنللد أ ىينبغلل لا (155)مففادة 

بلاب  يدخل عليها إلا لعيادسها أن كانت مريضة ف ن اشلتد بهلا الملر  فللا الأخر  ولا

 ها حتى يحصل لها الشفاء .ب قامته عند

حداهن نوبتها إلى غيرها ملن  لرائرها صلح سركهلا الرجلوع إإذا سركت  (156)مادة 

 فى المستقبل أن طلبت ذلك .

 يلتلوليس  أحبقسم فى السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن والقرعة  لا (157)مادة 

  التلى قلام فلى السلفر ملقامة عنلدها قلدر ملا ألم سسافر معه أن سطلب منه بعد عودسه ا 

 سافر بها .

 واجله فلله أن يلدعو كلل واحلدة أإذا مر  الزوع فى بيلت لله خلال علن  (158)مادة 

حلد   وجتيله وللم يقلدر عللى التحلول إللى إمنهن عنده فى نوبتها ولو مر  فلى بيلت 

در ما خر  بعد الصحة بقبيت الأخر  فله أن يقيم به حتى يشفى بشرط أن يقيم عند الأ

 ريضا  عند  رسها .أقام م

دة ملحلد   وجتيله إإذا أقام اللزوع قبلل سعيلين مقلدار اللدور وسرسيبله عنلد  (159)مادة 

 خللر  يللدمره الحللاكم بالعللدل بينهمللا فللى المسللتقبلكشللهر فللى غيللر السللفر فخاصللمته الأ

 وينهاه عن الجور ف ن عاد إليه بعد ذلك يعزر ويوج  عقوبة بغير الحبس .

 



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

954 

 الباب الثانى

 ةأالواجبة على الزوع للمر فى النفقة

 

 الفصل الأول

 فى بيان من سستحق النفقة من الزوجات

ا  أو سجب النفقـة من حين العقد الصحيح على الزوع وللو فقيلرا  أو مريضل (160)مادة 

ير لمة أو غيقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت أو فقيـرة أو مس عنينا  أو صغيـرا  لا

 ق الوقاع أو سشتهى له.يمسلمة كبيرة أو صغيرة سط

طلبها لم ي سجب النفقة للزوجة على  وجها ولو هى مقيمة فى بيت أبيها ما (161)مادة 

 الزوع بالنقلة وسمن  بغير حق .

أو  سجب النفقة للزوجة لو أبت أن سسافر م   وجها فيما هو مسلافة قصلر (162)مادة 

ول بهلا مهر سواء كان قبلل اللدخرف سعجيله من الاسع فوقها أو منعت نفسها لاستيفاء ما

 أو بعده .

 إذا مر للت المللرأة مر للا يمنلل  مللن مباشللرسها بعللد الزفللاف والنقلللة إلللى (163)مففادة 

ق بغير ح منزل  وجها أو قبلها ثم انتقلت إليه وهى مريضة أو لم سنتقل ولم سمن  نفسها

ع ا اللزوطالبه فلها النفقة عليه فلو مر ت فى بيت الزوع ثم انتقلت إلى بيت أهلها ف ن

سها ق م  قلدرمتنعت بغير حابمحفة أو نحوها فلها النفقة وإن  الانتقالبالنقلة ولم يمكنها 

 ذكر فلا نفقه لها . بنحو ما الانتقالعلى 

إن كلان إذا كان الزوع محبوسا  ولو بدين عليه لزوجته فللا سسلقة نفقتهلا و (164)مادة 

 غير قادر على أدائه .

 در ملاالزوع موسرا  أو كان لامرأسله خادملة سجلب عليله نفقتهلا بقلإذا كان  (165)مادة 

 ةغللمللة مملوكللة لهللا ملكللا  سامللا  ومتفرديكفيهلا علللى حسللب العللرف بشللرط أن سكللون الخا

كان ن إه نفقة الجمي  علي استحقتشغل لها غيرها وإذا  فت إليه بخدم كثير  لخدمتها لا

ثلر عللى فلر  عليله نفقلة خلادمين أو أكيكفيهم خلادم واد ي ذا يسار وإذا ر ق أولادا  لا

 قدر حاجة أولاده .
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 الفصل الثانى

 نفقة لهن من الزوجات فى بيان من لا

ا سشلتهى للوقلاع وللو فيملل سصللح للرجلال ولا إذا كانلت الزوجلة صلغير لا (166)مفادة 

 ناب بها .ئدون الفرع فلا نفقه لها على  وجها إلا إذا امسكها فى بيته للاست

 قة لها .أصلا  لا نف الانتقاللمريضة التى لم سزف إلى  وجها ولم يمكنها ا (167)مادة 

 الزوجللة التللى سسللافر إلللى الحللج ولللو لأداء فريضللة بللدون أن يكللون معهللا (168)مففادة 

أخذت ونفقة لها عليه مدة غيابها وإن سافرت م  محرم لها ف ن سافر  وجها   وجها لا

عها لوا مه وإن سافرت هى وأخذت  وجها ممعه فلها عليه نفقة الحضر ونفقة السفر و

 نفقة السفر. فلها عليه نفقة الحضر لا

إذا  ة التللى سكللون خللارع البيللت نهللارا  وعنللد الللزوع للليلا  فللالزوجللة المحتر (169)مففادة 

 منعها من الخروع وخرجت فلا نفقة لها مادامت خارجة .

نفقتهلا  فللا يللزم  وجهلاسقدر على إيفائله  إذا حبست المرأة ولو فى دين لا (170)مادة 

 مدة حبسها إلا إذا كان هو الذ  حبسها فى دين له .

 الناشزة وهى التى خالفت  وجهلا وخرجلت ملن بيتله بللا إذنله بغيلر وجله (171)مادة 

ضا  شرعى يسقة حقها فى النفقة نشو ها وإن كانت لها نفقة مفرو ة متجمدة سسقة أي

كلان  وأملر اللزوع وسكلون ناشلزة أيضلا  إذاشو ها وكلذا المسلتدانة بغيلر أملر الحلاكم نب

م ة منله فللللم سكلن سلدلته النقلل البيت المقيمان به ملكا لهلا ومنعتله ملن اللدخول عليهلا ملا

ذا كلان ينقلوا إذا عادت الناشرة إلى بيت  وجها وللو بعلد سلفره أو دعتله يلدخل عليهلا إ

إن منعتلله مللن سللقة منهللا بنشللو ها و يعللود مللا المنللزل لهللا عللاد حقهللا فللى النفقللة ولا

 بها وهى فى بيته فلا سكون ناشزة موجبا  لسقوط النفقة . الاستمتاع

وحللة بلللا نفقللة لهللا إلا المنك المنكوحللة نكاحللا  فاسللدا  والموطللوءة بشللبهة لا (172)مففادة 

زوع حداهما نفقلة قبلل ظهلور فسلاد النكلاح وفلرق بينهملا فلللشهود ف ذا فر  الحاكم  

 بما أخذسه بلا أمره . بدمر الحاكم لاالرجوع عليها بما أخذسه منه 
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 الفصل الثالث

 فى سقدير نفقة الطعام

وسلرين سقدر نفقة الطعام بقدر حلال اللزوجين يسلارا  وإعسلارا  فل ن كانلا م (173)مادة 

للو فالوسلة  فنفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة ا عسار وإن كانا مختلفين حلالا  فنفقلة

 . دين عليه إلى الميسرة يطب إلا بقدر سعته والباقيخا كان الزوع هو الفقير لا

ار أسع اختلافصنافا  أو سقوم الأصناف بدراهم على حسب أسفر  النفقة  (174)مادة 

درة قلة المقلالمدكولات فى البلدة غلاء ورخصا  رعاية للجانبين ف ذا غلا السعر سزاد النف

 للمرأة وإذا رخص سنقص عن الزوع ولو بعد القضاء بها .

للزوع يعتبر فى فر  النفقة وإعطائها للمرأة الأصلح والأيسر ف ن كلان ا (175)مادة 

مساء  لا  عندمحترفا  قوسه كل يوم سقدر النفقة عليه يوما  بيوم ويعطيها نفقة كل يوم معج

قلدر سالأسلبوع  يعملهلم إلا بمضل يينقض اليوم الذ  قبله وإن كان من الصناع الذين لا

ان كان ساجرا  أو من أرباب الماهيات سفر  عليه كل شهر وإن عليه كل أسبوع وإن ك

قلررة مزارعا  سفر  عليه كل سنة ف ن ماطلها الزوع فى دف  النفقلة فلى مواعيلدها الم

 فلها أن سطلب نفقة كل يوم .

 كتاشلتا نفلاق بنفسله عللى  وجتله حلال قيلام النكلاح فل ذا  يللزوع أن يلل (176)مادة 

م وثبلت ذللك عنلد الحلاكم وللم يكلن اللزوع صلاحب مائلدة وطعلامطلة فى ا نفاق عليها 

حضلوره بكثير بحيث يمكنها أن ستناول منه مقدار كفايتها بحضرة الحاكم ويقلدر النفقلة 

 متنل أها ف ذا لتنفق على نفس إياهاعلى الوجه المتقدم فى المادة السالفة ويدمره ب عطائها 

 ه لالملرأة حبسله لله أن يحبسله إلا أنلم  اليسلر ملن إعطائهلا بعلد أملر الحلاكم وطلبلت ا

أن يحبسله فلى أول ملرة بلل يلشخر الحلبس إللى مجلسلين أو ثلاثلة يعظله فلى كلل  يينبغ

ل لليس ملن أصلو مجلس ف ن لم يدف  حبسه حينئذ وللحلاكم أن يبيل  غليله ملن أموالله ملا

 حوائجه ويصرف ثمنه فى نفقتها .

حلاكم بنفقة  وجتله فللا يحبسله الإذا ثبت إعسار الزوع وعجزه عن القيام  (177)مادة 

ب عليله وسجل بالاسلتدانةيفرق بينهملا بسلبب عجلزه بلل يفلر  لهلا النفقلة ويدمرهلا  ولا

ولاد مللن يجلب عليله نفقتهللا ملن أقاربهللا عنلد علدم الللزوع . وإن كلان لهللا أ عللىا دانلة 

جلهم عللى ملن سجلب عليله نفقلتهم للولا وجلود الأب ويحلبس ملن صغار سجب ا دانة لأ

 . أمتن يه ا دانة إذا سجب عل
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ذا إذا فر  الحاكم النفقة أو سرا لى الزوجلان عللى شلئ معلين فللملرأة إ (178)مادة 

كثلر أعلمت أو خافت غيبة  وجها أن سدخذ عليه كفليلا  جبلرا  يضلمن لهلا نفقلة شلهر أو 

 على قدر المدة التى يمكن أن يغيبها الزوع .

ا  لتغيللر واحللدة بعللد سقللديرها بللل ستغيللر سبعللسبقللى بحللـال  النفقللـة المقللدرة لا (179)مففادة 

عسلر أأحوال الزوجين بحيث لو قضى بنفقة ا عسار أو نفقة اليسار فديسلر أحلدهما أو 

 بقدر الوسة وإن أيسر بعد إعسارهما ستم نفقة اليسار للمستقبل .

ملا كلهملن الطعلام لأ ةسهيئل يجو  للمرأة أخذ أجرة ملن  وجهلا عللى ملا لا (180)مادة 

علام سسلويه ملن الط يجب عليها ذلك قضاء وإنما يجو  لها أخلذ الأجلرة عللى ملا ن لاإو

 بدمر للبي  .

 

 الفصل الراب 

 فى سقدير الكسوة والسكنى

ها لكسوة المرأة واجبة على الزوع من حين العقد الصحيح عليها ويفر   (181)مادة 

جين يسللارا  للصلليف ويعتبللر فللى سقللديرها حللال الللزو ةكسللوسان فللى السللنة للشللتاء وكسللو

 وإعسارا  وعرف البلد .

لهلا  سفر  الكسوة ثيابا  أو سقلدر الثيلاب بلدراهم ويقضلى بقيمتهلا وسعطلى (182)مادة 

 معجلة .

 تعمالبالاسليقضى للمرأة بكسوة جديلدة قبلل سملام الملدة إلا إذا سخرقلت  لا (183)مادة 

يرها على الزوع غيجب لها  المعتاد وإذا  اعت الكسوة عند المرأة فهى المسشولة ولا

 قبل حلول المدة .

سجب السلكنى للملرأة عللى  وجهلا فلى دار عللى حلدسها أن كانلا موسلرين  (184)مادة 

حسلب بوإلا فعليه إسكانها فى بيت من دار على حدسه به المرافق الشرعية ولله جيلران 

 حال الزوجين .

ولا ملن أولاده  أحد معها من أهله إسكانليس للزوع أن يجبر المرأة على  (185)مادة 

الذين من غيرها سو  ولده الصغير غير المميز وله إسكان أمته وأم وللده معهلا ولليس 
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 لها أن سسكن معهلا فلى بيلت اللزوع أحلدا  ملن أهلهلا وللو وللدها الصلغير ملن غيلره ولا

 يكون ذلك إلا بالر ا .

 ملن مرأسلـه فلى مسلكن عللى حدسهلـا ملن دار فيهلـا أحلداإذا أسلكن اللزوع  (186)مادة 

ذللك  لها طللبأقـاربـه فليس لهـا طلب مسكن غيره إلا إذا كانوا يودونها فعلا  أو قولا  و

لهلا م  الضرة ف ن كان فى نفس المسكن المقيمة به  رة لها أو إحد  أقارب  وجهلا ف

 طلب مسكن غيره ولو لم يشذوها فعلا  أو قولا  .

ان أسلكنها فيله  وجهلا بلدن كلإذا كانت المرأة سستوحش من المسكن اللذ   (187)مادة 

عند   ليبيتكبيرا  كالدار الخالية من السكان المرسفعة الجدران أو كان الزوع يخرع ليلا  

ى قلهلا إلل رسها ولم يكن لها ولد أو خادملة سسلتدنس بهملا فعليله أن يدسيهلا بمشنسلة أو ين

 حيث لاسستوحش .

للى سفترشله لقعلود ع وملايفر  للمـرأة ما سنـام عليـه من فلراش ولحلاف  (188)مادة 

م ملن يللز متعة من فراش ونحوه وعليه ماأقدر حالهما ولا يسقة عنه ذلك ولو كان لها 

 سائر أدوات البيت وما سنتظف به المرأة على عادة أهل البلد .

 الفصل الخامس

 فى نفقة  وجة الغائب

ن منزله سفر  النفقة لزوجة الغائب فى ماله أن كان له مال حا ر فى م (189)مادة 

 جنس النفقة كالغلال ونحوها من أصلناف الملدكولات واللذهب والفضلة المضلروبين أو

ل كللان للله مللال مللن ذلللك مللودع عنللد أحللد أو ديللن عليلله وأقللر المللودع أو المللديون بالمللا

و وجيعلة أوبالزوجية أو لم يقر أو كلان الحلاكم يعللم بهملا أو أقاملت الملرأة بينلة عللى ال

النفقلة  يقضى لها به على الغائب ويبدأ الحاكم فى فر  ان لاالدين وعلى النكاح وإن ك

يله بمال الوديعة ثم باللدين فللو كلان للغائلب ملال حا لر فلى بيتله ملن جنسلها فر لها ف

 تلرك لهلايويدخذ الحاكم عليها كفيلا  بالمال الذ  سقبضله ويحلفهلا أن  وجهلا الغائلب للم 

 نفقة وإنها لم سكن ناشزة ولا مطلقة مضت عدسها .

ها الحاكم إذا لم يخلف الغائب مالا وأقامت المرأة بينة على النكاح يقضى ل (190)مادة 

لبلت فسلخ ط وجها ويكفلها ويحلفها كما سقدم وإن  على بالاستدانةبالنفقة دونه ويدمرها 

 النكاح فلا يفسخه .
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نلة البي أنه عجل لها النفقة قبل سفره وأقام يدعاإذا حضر الزوع الغائب و (191)مادة 

 ملرأة وإنالنفقلة ملن ال أسلتردعلى ذلك أو لم يقم واستحلفها فنكلت فهو بالخيار أن شلاء 

يه عل ا لاشاء رج  بها على الكفيل وإن أقرت المرأة أنه عجل لها النفقة يرج  بها عليه

. 

حلفله فل ذا  بينة للمرأة فالقول قولله مل  إذا رجـ  الغائب وأنكـر النكاح ولا (192)مادة 

دع وإن المال الذ  قبضتـه وديعـة فله أن يرج  به على المرأة أو على المو حلف وكان

 فله الرجوع على الغريم وهو يرج  على المرأة . كان دينا  

علدم نقضلاء العلدة واقلام البينلة عللى الطللاق وأإذا رجل  اللزوع الغائلب و (193)مادة 

و أاف  مللن المللودع سللتحقاق المللرأة النفقللة التللى أخللذسها فللى غيابلله  للمنت هللى لا الللدا

عليلله  المللديون إلا إذا أشللهدت بينللة الللزوع أن الللداف  كللان يعلللم بللالطلاق فحينئللذ يكللون

 الضمان .

ه دعللى المللودع أو المللديون الللذ  أمللره القا للى با نفللاق علللى  وجللاإذا  (194)مففادة 

يقبل  لابينة و الغائب أنه دف  إليها المال للنفقة وأنكرت المرأة ذلك يقبل قول المودع بلا

 قول المديون إلا ببينة .

 إذا كانلت الوديعلة و الملال اللذ  فلى بيلت اللزوع الغائلب ملن غيلر جللنس (195)مفادة 

وسلشجر  منله شلئبيل   يالنفقة فليس للزوجة أن سبي  منه شيئا  فى نفقة نفسها ولا للقا ل

 عقاراسه ويصرف من أجرسها فى نفقة المرأة .

ب ن يقضى للمرأة بالنفقة ملال  وجهلا الغائلأ يفى كل مو   جا  للقا  (196)مادة 

 يكفيها بالمعروف من غير قضاء . جا  لها أن سدخذ منه ما

 

 الفصل السادب

 فى دين نفقة

ء سقدم النفقة الكافية للشخص و وجتله وعيالله بقلدر الضلرورة عللى قضلا (197)مادة 

 ديونه .

 .ينوجين على شئ معالز يسصير النفقة دينا  إلا بالقضاء أو بترا  لا (198)مادة 



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

960 

 يسسلقة بمضل لا يحكلم القا لى أو بالترا لبالنفقـة المفرو ة للزوجلة  (199)مادة 

لهلا فلمقلررة المـدة ف ذا لم سطالب بهـا المرأة ولا سقبضها كلها أو بعضها فى مواعيدها ا

اء أو أن سرج  عليه بالمقدار المتجمد منها بعلد القضل يما دامت حية مطيعة والزوع ح

 سواء كانت المدة الما ية قليلة أو كثيرة .الر ا 

ن مالها مليس للمرأة الرجوع على  وجها حا را  كان أو غائبا  لما أنفقته  (200)مادة 

شلهر فلدكثر لا  يعلى شئ معين بلل يسلقة ذللك بمضل يقبل فر  القا ى أو الترا 

 أقل .

سلقة يأملر الحلاكم النفقة المفرو ة بالقضاء أو الر اء والمستدانة بغير  (201)مادة 

لسلوء  يسلقة ديلن النفقلة بلالطلاق إلا إذا سحقلق أنله وقل  دينها بموت أحلد اللزوجين ولا

 أخلاق المرأة .

 ينا  لها فىدحال بل سكون  ميسقة دينها بد النفقة المستدانة بـدمر الحاكم لا (202)مادة 

ا لى أيهمعالرجوع  بدمر الحاكم فللغريم الاستدانةسركة  وجها واجبا  أداؤه ثم أن كانت 

لملرأة شاء من الزوع أو من المرأة وإن كانت بلا أملر الحلاكم فللا رجلوع لله إلا عللى ا

 وهى سرج  على  وجها أن ثبت لها عليه حق .

 طلللاق سللواء بمللوت ولا سسللترد النفقللة التللى دفعللت للزوجللة معجلللا  لا لا (203)مففادة 

 عجلها الزوع أو أبوه ولو كانت قائمة .

ة ن النفقة فر ها قضاء أو ر اء باطل وبعده صحيحة عن نفقلم ا براء (204)مادة 

عن وأوله أن كانت مفرو ة كل يوم  يالمدة الما ية وعن نفقة يوم واحد مستقبل دخل

أن  أسلتهلكل أسبوع وعن نفقة شهر واحد مستقبل قلد  ةأسبوع واحد أن كانت مفرو 

د دخللت أن كانلت مفرو لة كانت مفرو ة كل شهر وعن نفقة سنة واحلدة مسلتقبلة قل

 سنويا  .

ا  فل ذا يلتقيلان قصاصل ة لزوجهلا لاأدين النفقة والدين الثابت فلى ذملة الملر (205)مادة 

ذا ر ى إطلبت المرأة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها فلا سجاب إلى مطلوبها إلا 

 ب إلى طلبه .ابذلك وإن طلب هو مقاصة دين نفقتها بما له عليها يج
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 اب الثالثالب

 فى ولاية الزوع وماله من الحقوق

خاصلة بهلا ولايـة الزوع على المرأة سدديبيـة فلا ولايلة لله عللى أموالهلا ال (206)مادة 

 بل لها التصرف فى جميعها بلا إذنه ور اه وبدون أن يكلون لله وجله فلى معار لتها

ها ارة مصلالحمعتمدا  على ولايته ولها أن سقبض غللة أملاكهلا وسوكلل غيلر  وجهلا بل د

 فقلده أو جا ة أبيهلا أو جلدها عنلدإف على إجا سه مطلقا  ولا على قوسنفذ عقودها بلا سو

مللن  شللئوصلليهما أن كانللت رشلليدة محسللنة للتصللرف ومهمللا سكللن ثروسهللا فلللا يلزمهللا 

 على الزوع . ةالنفقات الواجب

ه بللا بيت للزوع بعد أيفاء المرأة معجل صداقها أن يمنعها من الخروع من (207)مادة 

ع ملرة إذنه فى غير الأحوال التى يباح لها الخلروع فيهلا كزيلارة واللديها فلى كلل أسلبو

 ومحارمها فى كل سنة مرة ولله منعهلا ملن  يلارة الأجنبيلات وعيلادسهن وملن الخلروع

حة إلى الولائم وللو كانلت عنلد المحلارم ولله إخراجهلا ملن منلزل أبويهلا أن كانلت صلال

لتى اقها وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة للرجال وأوفاها معجل صدا

 ن القرارما وله أن يمن  أهلها ـرجها من منزلهمـخي عليه أن لا اشترطاسزوجها بها ولو 

 أو عارية . إجارةوالمقام فى بيته سواء كان ملكا  له أو 

ن مللهلا ن كان مدمونلا  وأوفلى الملرأة معجلل صلداقها أن ينقإيجو  للزوع  (208)مادة 

ملن مصلر إللى مصلر أو  الانتقلالحيث سزوجها فيما هو دون مسافة القصر سواء كلان 

ملا للو من مصر إلى قرية أو بالعكس وليس له أن ينقلها جبرا  فيملا هلو مسلافة القصلر ف

 أوفاها جمي  المهر .

شلدنها حلد  يباح للزوع سدديب المرأة سدديبا  خفيفا  على كل معية لم يلرد فلى (209)مادة 

 يجو  له أصلا  أن يضربها  ربا  فاحشا  ولو بحق. مقدر ولا

م فلله الخصام ورفل  الأملر إللى الحلاك وأشتدإذا وق  الشقاق بين الزوجين  (210)مادة 

هلهلا أن يعين عدلين ويجعلهما حكمين والأولى أن يكون أحدهما من أهله والآخلر ملن أ

رهملللا وإن لللم يتيسلللر لهملللا ليسللتمعا شلللكوهما وينظللرا بينهملللا ويسلللعيا فللى أصللللا ح أم

 ك .جين بذلفليس لهما التفريق بينهما بالخل  إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزو ا صلاح

  للربا  فاحشللا  ولللو بحللق إياهللاالمللرأة نشللو   وجهللا و لربه  اشللتكتإذا  (211)مفادة 

 وثبت ذلك عليه بالبينة يعزر .



 الأحوال الشخصية
 

                                             -       - 
 

962 

 

 الباب الراب 

 فيما للزوجة وما عليها من الحقوق

 

 صل الأولالف

 فيما على الزوجة من الحقوق لزوجها

ن ملمن الحقوق على المرأة لزوجها أن سكلون مطيعلة لله فيملا يدمرهلا بله  (212)مادة 

ل معجلل اسللتيفائهاة بيتلله بعللد مللحقللوق الزوجيللة ويكللون مباحللا  شللرعا  وان ستقيللد بملا 

للك وللم ذا بعلد سخرع منه إلا ب ذنه وان سكون مبادرة إلى فراشه إذا التمسله صداقها ولا

 سعطلى منله شليئا  لأحلد سكن ذات عذر شرعى وان سصون نفسها وسحافت على مالله ولا

 إلا ب ذنه . ب عطائهمما لم سجر العادة 

 

 الفصل الثانى

 فيما للمرأة من الحقوق

لو بعد وللمرأة أن سمن  نفسها من الوقاع ودواعيه ومن إخراجها من بيتها  (213)مادة 

 بللين سعجيللله مللن مهرهللا أن كللان إلللى أن يوفيهللا  وجهللا جميلل  مللاالللدخول بهللا را للية 

عجل ي بعضه معجلا  وبعضه مشجلا  وان لم يبين قدر المعجل منه فحتى سستوفى قدر ما

 إذا لمثلها على حسب علرف أهلل البللد ولهلا منعله أيضلا  أن كلان المهلر ملشجلا  كلله إلا

 الزوع الدخول بها قبل حلول الأجل ور يت به . أشترط

وع من سعجيله من مهرها جا  لها الخر دسعو إذا لم يوف الزوع المرأة ما (214)مادة 

 سكون بذلك ناشزة ولا سسقة نفقتها . بيته بلا إذنه ولا

ا فلى للمرأة أن سخرع لزيارة والديها فى كل أسبوع مرة ولزيارة محارمهل (215)مادة 

ول يمنل  أبويهلا ملن اللدخ سبيلت عنلد أحلد ملنهم بغيلر إذن  وجهلا ولا كل سلنة ملرة ولا

 عليها لزيارسها فى كل جمعة مرة ولغيرهم من المحارم فى كل سنة مرة .
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من يقوم  ولم يكن لديه فاحتاجهاإذا كان أبو الزوجة مريضا  مر ا  طويلا   (216)مادة 

 لزوع ذلكاولو كان غير مسلم وإن أبى  احتياجهبشدنه فعليها الذهاب إليه وسعاهده بقدر 

. 

 

 تاب الثالثالك

 الباب الأول : فى الطلاق

 

 الفصل الأول

 فيمن يق  طلاقه ومن لا يق  ومحل الطلاق وعدده

كلل  للزوع دون المرأة أن يرف  قيد النكاح الصحيح بالطلاق ويقل  طللاق (217)مادة 

هلا  أو  وع بالغ عاقل ولو كان محجورا  عليه لسفه أو مريضا  غير مختل العقل أو مكر

 ها لا  .

 مكرهللا  ولا يقلل  طلللاق السللكران الللذ  سللكر بمحظللور طائعللا  مختللارا  لا (218ادة )مفف

 مضطرا  .

 يق  طلاق الأخرب ب شارسه المعهودة الدالة على قصده الطلاق . (219)مادة 

  أو عقلله لكبلر أو ملر أختليق  طلاق النائم المجنون والمعتوه ومن  لا (220)مادة 

جنللون إذا علقلله بشللرط وهللو عاقللل ثللم جللن ووجللد مصلليبة فاجدسلله وإنمللا يقلل  طلللاق الم

 الشرط وهو مجنون .

  .يق  الطلاق أبى القاصر على  وجته طلاق القاصر لو كان مراهقا   لا (221)مادة 

أن  و  للللزوعجلليقلل  الطلللاق لفظللا  وبالكتابللة المرسلومة المسللتبينة وكمللا ي (222)مفادة 

ن أب وى المرأة مسطورا  فى كتلايوقعه بنفسه يجو  له أن يوكل به غيره وان يرسله إل

 ذنها ب يقاعه سفويضا  على نفسها وسوكيلا  على غيرها من  رائرها .يد

محلل الطللاق المنكوحلة والمعتلدة ملن طللاق رجعلى أو بلائن غيلر ثللاث  (223)مادة 

اء أحلد والعنلة ونحوهلا أو للفسلخ بدبل بلا يلاءللحرة والمعتدة لفرقلة فلى طللاق كلالفرق 

 م .الزوجين ا سلا
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 ولا  مدخعدد الطلاق يعتبر بالنساء فطلاق الحرة ثلاث متفرقات أن كانت  (224)مادة 

ث ملن بها أو غير متفرقلات سلواء كانلت ملدخولا  بهلا أم لا فللا سحلل لمطلقهلا بعلد اللثلا

 عدسها . ينكاح صحيح حتى سنكح  وجا  غيره ويفارقها بعد الوطء فى القبل وسنقض

 يقوم مقامهلا والصليغ طلاق إلا بصيغة مخصوصة أو مايصح وقوع ال لا (225)مادة 

مللا صللريحة أو كنايللة فالصللريحة فللى الألفللاظ المشللتملة علللى إالمخصوصللة بللالطلاق 

 مه بلدسستعمل إلا في حروف الطلاق والألفاظ التى غلب استعمالها فى الطلاق بحيث لا

 المسللتبينةيقللوم مقللام الصلليغة الصللريحة هللى الكتابللة المرسللومة  لغللة مللن اللغللات ومللا

وإشللارة الأخللرب وا شللارة العللدد بالأصللاب  مصللحوبة بلفللت الطلللاق وبمللا ذكللر يقلل  

حتملله نية إنما لابلد لوقوعله ملن إ لافة الألفلاظ التلى للم سو ل  للطللاق وس الطلاق بلا

تابللة يقلل  بهللا الطلللاق إلا بنيللة أو دلالللة لحللال ويقللوم مقللام صلليغة الك وغيللره وهللذه لا

 فتتوقف على النية .المستبينة غير المرسومة 

 

 الفصل الثانى

 فى أقسام الطلاق

 الطلاق قسمان رجعلى وبلائن والبلائن نوعلان بلائن بينونلة صلغر  وبلائن (226)مادة 

ثلاث كللان بللال كللان بواحللدة أو اثنتللين والثللانى مللا بينونللة كبللر  فللالأول مللن النللوعين مللا

 ويسمى باسا  .

 

 القسم الأول

 فى الطلاق الرجعى وحكمه والرجعة

للى  ليف اللفلت وللو معنلى إأيق  الطلاق رجعيا  بصريح لفت الطلاق إذا  (227)مادة 

ة ولا ولا إشلارنصلا   بعدد اللثلاث لا المرأة المدخول بها حقيقة غير مقرون بعو  ولا

ملن قلال سلدل عللى البينونلة ف ةمنعوسا  بنعت حقيقى ولا بدفعل التفضليل ولا مشلبها  بصلف

ة واحلدة أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك فقد أوق  عليهلا طلقلمرأسه المدخول بها حقيقة لا

 رجعية سواء نواها رجعية أو بائنة أو نو  أكثر من ذلك أو لم ينو شيئا  .
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و يق  بكلل منهملا واحلدة رجعيلة ولل يصيغتا على الطلاق والطلاق يلزمن (228)مادة 

 نو  اثنتين وإن نو  باللفت ثلاثا  وقعن .

 ىتبرئسلإو معتلدارجعيا  بثلاثة ألفاظ من ألفلاظ الكنايلة وهلى  يق  الطلاق (229)مادة 

قلال لزوجتله لفظلا  منهلا وهلو فلى حاللة الر لا سوقلف وقلوع  نت واحلدة فملنأرحمك و

ملن  الطلاق على نيته ف ن نو  به الطلاق سق  واحدة رجعية وللو نلو  غيرهلا أو أكثلر

لبهلا طغضلب أو جوابلا  علن واحدة لم ينو شيئا  فلا يق  شلئ وإن خاطبهلا بله فلى حاللة ال

 الطلاق منه يق  عليها طلقة واحدة رجعية بلا نية .

 لاوحكلام النكللاح أيرفل   الطللاق الرجعلى بواحللدة كلان أو اثنلين للحللرة لا (230)مفادة 

العلدة  سزال الزوجية قائمة ما دامت الملرأة فلى يزيل ملك الزوع قبل مضى العدة بل لا

جهلا هما بالسكنى وينلدب جعلل سلترة بينهلا وبلين  ووإنما سعتكف فى بيتها المضاف إلي

 سلتمتاعالايحرم دخوله عليها ولو من غير إذنها ويجلو  لله  ونفقتها عليه مدة العدة ولا

طلقهلا  العدة ورثه الآخر سواء انقضاءوالوقاع ويصير بذلك مراجعا  وإذا مات أحدهما 

  وجها فى حال صحته أو فى مر ه بر اها أو بدونه .

قتين كل من طلق  وجته المدخول بها حقيقة سطليقه واحدة رجعية أو سطلي (231)مادة 

 ول ولابدون حاجة إلى سجديد العقد الأ يكذلك لو حرة فله أن يراجعها ولو قال رجعه ل

مهللر جديللد مادامللت فللى العللدة سللواء علمللت بالرجعللة أو لللم سعلللم وسللواء  اشللتراطإلللى 

ة بعلد العدة ولا رجعة فى عدة المطلق نقضاءايملك الرجعة بعد  ر يت بها أو أبت ولا

 الخلوة ولو كانت الخلوة صحيحة .

ن أ يسصح الرجعة قولا  براجعتك ونحوه خطابا  للمرأة أو راجعلت  وجتل (232)مادة 

سلا  كانت غير مخاطبة وفعلا  بالوقاع ودواعيه التى سوجب حرمة المصلاهرة وللو إختلا

 منه أو منها .

ون الرجعللة منجللزة فللى الحللال فلللا يصللح إ للافتها إلللى وقللت يلللزم أن سكلل (233)مففادة 

 مستقبل ولا سعليقها بشرط .

ن يعلم أالرجعة صحيحة بلا شهود وبلا علم المرأة إلا أنه يندب للمراجعة  (234)مادة 

 علا  .فالمرأة بها إذا راجعها قولا  وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها 

وسمللك الملرأة عصلمتها إذا طهلرت ملن الحيضلة الأخيلرة  سنقط  الرجعلة (235)مادة 

 لتمام عشرة أيام وإن لم سغتسل .
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 دعىوأعدسها بالحيض  انقضاءدعت المعتدة اإذا وق  نزاع بين الزوجين ف (236)مادة 

ن أوان له حق الرجعلة سصلدق الملرأة بيمينهلا وسخلرع ملن العلدة  انقضائهاالزوع عدم 

 عدة بحيض ستون يوما  للحرة .كانت المدة سحتمله واقل مدة 

لقتين ثم مرأسه بعد طاسهدم الطلقات السابقة بل إذا راج  الزوع  الرجعة لا (237)مادة 

 قهلا بعلدأوق  عليها الثالثة  ال ملكه وحلها له إلى أن ستزوع غيره بنكلاح صلحيح ويفار

 الوطء فى القبل أو موت .

تله دة فى الطلاق الرجعى فمن  وجالع بانقضاءيتعجل المشجل من المهر  (238)مادة 

وإنملا  كان مشجلا  فى ذمته من المهلر حلالا  فتطالبله بله عدسها صار ما وانقضترجعيا  

أقساطه ويحل المشجل إذا لم يكن منجما  ف ن كان كذلك فلا يتعجل بل سدخذه على نجومه 

 فى مواعيدها .

 

 القسم الثانى

 فى الطلاق البائن ونوعه وأحكام كل منهما

خول بهلا اللفلت إللى الملرأة الملد أ يفيق  الطلاق بائنا  بصريح اللفت إذا  (239ادة )م

بنعللت  مقرونلا  بعللدد الللثلاث نصللا  أو إشللارة بالأصللاب  مل  ذكللر لفللت الطلللاق أو منعوسللا  

دل عللى حقيقى أو مضافا  إلى أفعلل سفضليل ينبلدن علن الشلدة والزيلادة أو مشلابها  بملا يل

الطلاق  أنت طالق سطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة أو اشد لامرأسهالبينونة فمن قال 

ت طلالق أو أطوله أو أعر ه أو سطليقة كالحبل سق  عليها واحلدة بائنلة وإن قلال لهلا أنل

ها لإن قال ئن أو البتة بانت بواحدة سواء نو  أو لم ينو وإن نو  بذلك الثلاث وقعن واب

ونلة انلت بينب  منشورة قائلا  أنت طلالق هكلذا أنت طالق ثلاثا  أو أشار إليها بثلاثة أصاب

 ة .كبر  وكذلك أن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق أو أنت طالق مرارا  أو ألف مر

يلر غكل طلاق يلحق المرأة غير المدخول بها فهو بائن فمن قال لزوجتله  (240)مادة 

للى بهلا ختاا للو علدة عليهلا وكلذ المدخول بها حقيقة أو حكما  أنت طالق بانت واحدة ولا

 ث بانلتبلا وطء ولكن عليها العدة ف ن طلقها ثلاثا  بكلملة واحلدة وقعلن وإن فلرق اللثلا

 بالأولى فلا سلحقها الثانية ولا الثالثة .
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ها حتى ثنتين لو حرة ولم يراجعامن طلق  وجته طلاقا  رجعيا  بواحدة أو  (241)مادة 

 فلا يملك الرجعة عليها . عدسها بانت بينونة صغر  ملكت بها نفسها انقضت

ت مرأسله طلاقلا  واحلدا  مقرونلا  بعلو  وقبللت فلى مجلسلها بانلامن طللق  (242)مادة 

 واحدة .

سائه من قال حل أو حلال و أو حلال المسلمين على حرام طلقت جمي  ن (243)مادة 

رمتلك حأ يوقعن ف ن قال الحرام يلزمنل ثو  بذلك الثلانطلقة واحدة بائنة بلا نية وإن 

ا أة غيرهمرافى الحرام بانت المخاطبة بذلك ولو لم ينو طلاقا  وإن كان له  يأو أنت مع

 فلا يق  عليها شئ .

ى ثلاثلا  علل جميـ  ألفاظ الكنايات أن وق  بها الطلاق يكون بائنا  بواحلدة أو (244)مادة 

 فراجعها . 229حسب نية الزوع ماعدا الألفاظ الثلاثة المذكورة فى مادة 

إليهلا فلى  ر فى إيلائله وللم يفلىءبمرأسه واإذا إلى الزوع البالغ العاقل من  (245مادة )

 ن مشقتلا  ن كاإالأربعة التى هى أقل مدسه للحرة بانت بواحدة وسقة ا يلاء  الأشهرمدة 

. 

اح كلان دون اللثلاث يحلل قيلد النكل الطلاق البائن بينونة صلغر  وهلو ملا (246)مادة 

سلتر يبقى للزوجيلة أثلر سلو  العلدة وس ملك الزوع فى الحال ولاويرف  أحكامه ويزيل 

ق عنهلا ينظرها وإن  ا المرأة فى بيتها ويجعل بينه وبينها حجاب فلا يدخل عليها ولا

 لآخلر إلااالبيت أو لم يكن دينا ف خراجه منه أولى وان مات أحدهما فى العدة فللا يرثله 

 لاق المريض .فى حال فراره أو فرارها بشرطه المذكور فى ط

ملا دون يزيلل الحلل فللا سحلرم المبانلـة ب الطـلاق البـائن بينونة صغر  لا (247)مادة 

ا  بر اهيكون ذلك إلا الثـلاث على مطلقهـا بل له أن يتزوجها فى العدة وبعدها إنما لا

 وبعقد ومهر جديدين ويمن  غيره من نكاحها فى العدة .

لحلرة لحال الملك والحل معلا  فملن طللق  وجتله االطلاق البائن يزيل فى ا (248)مادة 

 من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلملة قبلل اللدخول أو بعلد اللدخول سلواء كانلت اللثلاث

 نافذا   متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى سنكح غيره نكاحا  صحيحا  

وسمضلى  يملوت عنهلاويطدها وطد  حقيقيا  فى المحل المتيقن موجبا  للغسل ثم يطلقهلا أو 

 يحلها للأول . عدسها وموت الزوع قبل وطئها لا
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قة كملا نكاح الزوع الثانى يهدم بالدخول مادون الثلاث ملن الطلقلات السلاب (249)مادة 

ديلد أ  جيهدم الثلاث ويثبلت حللا  جديلدا  فتعلود الملرأة لللزوع الأول إذا سزوجهلا بمللك 

 يملك عليها ثلاث طلقات لو حرة .

لاق حقيقى طيلحق المنكوحة نكاحا  فاسدا  فالفرقة فيه متاركة لا  الطلاق لا (250)مادة 

ث يها ثلافمن طلق منكوحة فاسدا  ثلاثا  فله أن يتزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عل

 طلقات .

 

 الفصل الثالث

 فى سعليق الطلاق

 منجز ملالقلا  فلالزا  أو معجلالطلاق لفظا  كان أو بالكتابة يصلح أن يكلون من (251)مادة 

 كان بصيغة مطلقة غير مقيدة بشرط ولا مضافة إلى وقت وهذا يق  فى الحال .

للى عكان معلقا  بشرط أو حادثلة أو مضلافا  إللى وقلت وهلذا يتوقلف وقوعله  والمعلق ما

 وجود الشرط أو الحادثة أو حلول الوقت المضاف إليه والتعليق يمين .

 ن يكـون مدلول فعل الشلرط معلدوما  عللى خطلريشترط لصحـة التعليق أ (252)مادة 

ئله ملا لبقاالوجود لا محققا  مستحيلا  ولا منفصـلا  إلا لعلذر فلالمعلق عللى محقلق ينجلز ف

شللك حكللم ابتدائلله والتعليللل علللى أمللر محللال لغللو وكللذا يلغللوا الطللـلاق المللدخول فيلله ال

 لهيلة ى المشليئة اأو وقوعه وكذلك المعلق عل  يقاعه ةوالطـلاق المضاف لحاله منافي

 منفصلا  إلا لعذر . مسموعا  متصلا  لا

  حلال يشترط فى لزوم التعليق أن يكون فى ملك النكاح حقيقة أو حكما  أ (253)مادة 

فل ن  قيامه أو فى عدة الطلاق الرجعى أو البائن فى بعض صورة أو مضافا  إللى المللك

 لزمله ولاالشرط بعد سزوجها فللا ي مرأة أجنبية منه ثم سزوجا  ووق االمعلق إلى  إ افة

 سطلق المرأة بوقوعه .

معقود حال يبطل اليمين ال  وال ملك النكاح بوقوعه طلقة بائنة أو أثنين لا (254)مادة 

 ن اللثلاثمرأسه بما دون الثلاث أو بها لو حلرة ثلم إبانهلا بملا دواقيامه فمن علق طلاق 

 يق  الطلاق المعلق كله . منجزا  قبل وجود الشرط ثم سزوجها ووجد الشرط
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للحرة   وال الحل بوقوع الثلاث يبطل سعليق مادون الثلاث والثلاث أيضا   (255)مادة 

وجهلا فمن علق مادون الثلاث أو الثلاث للحرة ثم سجز الثلاث قبل وجود الشلرط ثلم سز

هلا فلى يق  شئ من الطلقلات التلى علق بعد التحليل بطل التعليق بحيث لو وجد الشرط لا

 الملك الأول .

ـوده يبقى لهـا عمـل بعلـد وجلـود الشلرط سلواء كلان وجل سنحـل اليمين ولا (256)مادة 

لك فى الم فى الملك أو بعـد  واله لكن أن وجد سمامه والمرأة فى الملك حقيقة أو وجوده

ا قل  عليهلأو بعد  واله لكن أن وجد سمامه والمرأة فى الملك حقيقة أو فى عدة الطلاق ي

 ق وإن وجد بعد  واله فلا يق  شئ .الطلا

إلا  الحالف فى يمين واحدة اكثر من مرة فى جمي  أدوات الشرط نثيح لا (257)مادة 

أختلك  مرأسله كلملا  رتكلمة كلما ف ن أدخلها على غير التزوع بلدن قلال لا أستعملإذا 

 انتهلتا إذاليمين إلا بالزيارة الثالثة وفلى كلل  يلارة يحنلث حتلى  سنتهيفدنت طالق فلا 

ها على الثلاث ثم سزوع المرأة بعد  وع آخر فلا يق  عليها الطلاق أن  ارت وإن أدخل

اليمللين  ية فهللى طللالق فللا سنتهللأملراسلبب الملللك وهلو التللزوع بللدن قلال كلمللا سزوجللت 

 بالثلاث بل سطلق المرأة بكل سزوع ولو بعد  وع آخر .

نى للى شليئين فل ن وجلدا أو الثلاإذا علق الزوع الطلاق على شرطين أو ع (258)مادة 

 منهما والمرأة فى الملك حقيقة أو حكما  وق  الطلاق وإلا فلا .

للق عمالا يعلم وجوده من المرأة فلا سصدق إلا فى حق نفسها خاصة ف ن  (259)مادة 

طلاقهللا وطلللاق  للرسها علللى حيضللها فقلللت حضللت ولللم يصللدقها الللزوع طلقللت هللى 

 عنها فلا يقبل قولها . أنقط يض قد ب قرارها دون  رسها وإن كان الح

 

 الفصل الراب 

 فى سفويض الطلاق للمرأة

و جعلل ياه أملا يتخيرهلا نفسلها أإللزوع أن يفو  الطلاق للمرأة ويملكها  (260)مادة 

ل يملللك الللزوع الرجللوع عللن التفللويض بعللد قبلل أمرهللا بيللدها أو بتفويضلله لمشلليئتها ولا

 جواب المرأة .
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لطلاق ويا  سفويض اامرك بيدك نأنفسك أو  اختارممرأسه زوع لاإذا قال ال (261)مادة 

خبارا  إإليها فلها أن سختار نفسها مادامت فى مجلس علمها مشافهة أن كانت حا رة أو 

لللم سقلم أو سعللر  فل ن قامللت منله قبللل  طللال ملا أن كانلت غائبلة ولللو طلال المجلللس ملا

ض للم يكلن التفلوي يارهلا ملاصدور جوابها أو أست قبله بما يدل على إعرا لها بطلل خ

تها بدداة  بمشيئمعلقا  بمشيئتها بدداة سفيد عموم الوقت أو مشقتا  بوقت معين ف ن كان معلقا  

 يلا بمضلنفسها متى شاءت وإن كان مشقتا  فللا يبطلل خيارهلا إ اختيارسفيد العموم فلها 

خيلار  علين فللاالوقت حتى لو كانت غائبة ولما سعلم بالتفويض إلا بعلد فلوات الوقلت الم

 لها .

س علمها أو التى عل أمرها بيدها فى مجل الاختيارإذا قالت المفو  إليها  (262)مادة 

 اللزوع بلذلك واحلدة أو أثنلين مبانلت بواحلدة سلواء نلود يأو طلقلت نفسل ينفس اخترت

 سصح فى التخيير. وسصح نية الثلاث فى الأمر باليد ولا

نفسللك  يمللرأة وقللال لهللا بصللريح لفظلله طلقللإذا فللو  الطلللاق لمشلليئة ال (263)مففادة 

 فطلقت فى المجلس واحدة رجعية .

ا فلو  المخالفة فى أصل العدد سبطل الجواب لو خالفت بدكثر لا بدقل ف ذ (264)مادة 

نفسلك  يالزوع للمرأة سطليقه واحدة فطلقت نفسها ثلاثا  فللا يقل  شلئ وللو قلال لهلا طلقل

 واحدة .ثنتين فطلقت واجدة وقعت الاثلاثا  أو 

لفة سبطل الجواب بل يبطل الوصف الذ  به المخا المخالفة فى الوصف لا (265)مادة 

ويق  على الوجه الذ  فلو  بله اللزوع فللو أمرهلا ببلائن فخالفلت أو برجعلى فعكسلت 

 ن معلقللا  الجلواب فدنله يقلل  ملا أمللر بله وهلذا إذا لللم يكلن الطلللاق معلقلا  بمشليئتها فلل ن كلا

 قل .صف بطل الجواب رأسا  وكذا لو خالفت فى العدد ولو بدبمشيئتها وخالفت فى الو

 الفصل الخامس

 فى طلاق المريض

ذ سنفل المر  الذ  يصير به الرجل فارا  بالطلاق من سوريلث  وجتله ولا (266)مادة 

لحة سبرعاسه إلا ملن الثللث هلو اللذ  يغللب عليله فيله الهللاك ويعجلزه علن القيلام بمصلا

 قعده فى الفراش أو لم يقعده .أرا  عليه سواء خارع البيت بعد أن كان قاد



 ملحق
 

-        - 971 

دم من يخالف عليه الهلاك غالبا  كمن خرع ملن الصلف يبلار  رجللا  أو قل (267)مادة 

ف الغللرق فللى سللفينة سلاطمللت عليهللا الأمللواع حكملله حكللم اللقتللل مللن قصللاص أو خلل

 المريض الغالب عليه الهلاك .

المريض كبهم من العلة فحكمهم  داد ماالمقعد والمسلول والمفلوع مادام يز (268)مادة 

 ولا سغييللر فللى أحللوالهم ا ديللادفلل ن قللدمت العلللة بللدن سطاولللت سللنة ولللم يحصللل فيهللا 

 فتصرفاسهم بعد السنة فى الطلاق وغيره كتصرفك الصحيح .

 لاها مرأسله وهلو كلذلك طائعلا  بللا رافى حالة خطرة يخشى منها الهلاك غالبلا  وإبلان 

ف نهلا  لى سلك الحالة بذلك السبب أو بغيره والمرأة فى العلدةومات فى المر  أو هو ع

ن ملاللزوع  برمءإلى الموت ف ن  الابنةأهليتها للإرث من وقت  استمرتسرث منه إذا 

 رثه .س مر ه أو  الت عنه سلك الحالة ثم مات بعلة أو حادثة وهى فى العدة ف نها لا

يراث فى العدة وكانت مستحقة للمسرث المرأة أيضا   وجها إذا مات وهى  (270)مادة 

 فى الصور الآسية :

لثلاث بما دون ا فدبانهاإذا طلبت من  وجها وهو مريض أن يطلقها رجعيا   )الأجلق(

 أو بثلاث .

 إذا لاعنها فى مر ه وفرق بينهما . )الثانية(

علدم بإذا إلى منها مريضا  ومضت مدة ا يلاء فى المر  حتى بانلت منله  )الثالثة(

 نها .قربا

 سرث المرأة من  وجها فى الصور الآسية : لا (271)مادة 

 إذا أكره الزوع على إبانتها بوعيد سلف . )الأجلق(

 ة طائعة مختارة .بانإذا طلبت هى منه ا  )الثانية(

تله ملن يوجب حرملة المصلاهرة أو مكن إذا طلقها رجعيا  وفعلت م  أبنه ما )الثالثة(

 سحريض أبيه .نفسها طوعا  أو كرها  بغير 

 إذا إلى منها فى صحته وبانت فى مر ه . )اليابعة(

 نفسللها بللالبلوغ أو وقلل  اختللارتإذا إختلعللت المللرأة منلله بر للاها أو  )الخامسففة(

 التفريق بينهما باللعنة أو نحوها بناء على طلبها .
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سلللمة إذا كانللت الملرأة كتابيللة وقلت إبانتهللا ثلم أسلللمت بعلدها أو كانللت م )السادسفة(

 لاثم أسلمت قبل موسه ف سللامها فلى هلذه الصلورة  ارسدتة ثم بانت ا وقع

 يعيد حقها فى الميراث منه بعد سقوطه بردسها .

حبللوب بقصللاص أو وهللو محصللور فللى حصللن أو فللى مإذا إبانهللا وهللو  )السففابعة(

رق أو فلى وقلت فشلو الوبلاء وهلو غلصف القتال أو فى سفينة قبل خلوف ال

 شتكيا  من ألم .قائم بمصالحة خارع البيت م

الح سقدر عللى القيلام بمصل إذا باشرت المرأة سبب الفرقة وهى مريضة لا (272)مادة 

 ةـجلب حرمليو ا ملاـبن  وجهانفسها بالبلوغ أو بفعلها ب باختياربيتها بدن أوقعت الفرقة 

 نقضاء العدة ف ن  وجها يرثها .االمصاهرة وماست قبل 

 

 الباب الثانى

  ـى الخلـف

يللة إذا سشللاق الزوجللان وخافللا أن لا يقومللا بمللا يلزمهمللا مللن حقللوق الزوج (273)مففادة 

 وموجباسها جا  الطلاق والخل  فى النكاح الصحيح .

إن ويقلاع الطللاق ويشترط لصحة الخل  أن يكون اللزوع المخلال  أهللا    (274)مادة 

 سكون المرأة محلا  له .

أة به وبدونه سواء كانلت الملر العو  ليس بشرط فى الخل  فيق  صحيحا   (275)مادة 

 م لا .أمدخولا  بها 

 كثر مما ساقه إليها .أيجو  قضاء للزوع أن يخال   وجته على عو   (276)مادة 

 صلح من المال أن يكون مهرا  اصح أن يكون بدلا  للخل  . كل ما (277)مادة 

لثلاث نية ا يق  بالخل  طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال وسصح فيه (278)مادة 

 يتوقف على القضاء . ولا

سلتحقاق ابتلداء وذكلر معله بلدلا  سوقلف وقوعله واإذا أوجب اللزوع الخلل   (279)مادة 

يصلح رجوعله عنله قبلل  البدل على قبول المرأة عالمة بمعناهلا وبعلد إيجلاب اللزوع لا

لى يبطل بقيامه عنه قبل قبولها ويقتصر ع يقتصر على المجلس حتى لا جوابها وهو لا
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مجلس علمها به فلا يصح قبولها بعد مجلس علمها ف ن كان الخل  بلفت خلعتك بلا ذكر 

ة نلعلابدل فلا يتوقف على قبولها بل يق  البائن وإن لم سقبل بخلاف ما إذا كان بلفلت الم

 أو الأمر أو ذكر معه المال فلا بد من قبولها .

لهللا منلك بكللذا ف يإختلعللت نفسلل بتللداء بللدن قاللتاإذا أوجبللت المللرأة الخلل   (280)مفادة 

الرجوع عنله قبلل جلواب اللزوع ويقتصلر عللى المجللس فيبطلل بقيامهلا أو قيامله عنله 

 يصح قبوله . القبول ولو قبل بعده لا

ت ى غيلر الصلداق وقبللممسل عللى ملا ابآرائهلإذا خلال  اللزوع امرأسله أو  (281)مفادة 

قلت الثابتلة عليله لصلاحبه وكلل منهملا ملن الحقلوق  وبرمءطائعة مختارة لزمها المال 

سقبضه  بما لم الخل  أو المبارأة مما يتعلق بالنكاح الذ  وق  الخل  منه فلا سطالب المرأة

 مللن المهللر ولا بنفقللة ما للية مفرو للة ولا بكسللوة ولا بمتعللة أن خالعهللا  وجهللا قبللل

ذا لك إالدخول ولا يطالب هو بنفقة عجلها أو لم سمض مدسها ولا بمهلر سللمه إليهلا وكلذ

 بضلت ولالم يسميها شيئا  وقت الخل  يبرأ كل منهما من حقوق الآخر فلا يطالبهلا بملا ق

 سطالبه بما بقى فى ذمته قبل الدخول وبعده .

علن حلق  إذا كان البدل منفيا  بدن خالعها لا على شلئ فللا يبلرأ أحلد منهملا (282)مادة 

 صاحبه .

إن ومقبو ا  رج  بجميعه عليها إذا خالعها بكل المهر ور يت ف ن كان  (283)مادة 

ى بعضه لم يكن مقبو ا  سقة عنه سواء كان الخل  قبل الدخول أو بعده وإذا خالعها عل

 يلبلاقاف ن كان الكل مقبو ا  والخل  بعد الدخول يرج  عليها بذلك البعض ويتلرك لهلا 

 وإن كان قبل الدخول يرج  عليهلا بنصلف اللبعض اللذ  وقل  عليله الخلل  وإن للم يكلن

 المهر مقبو ا  سقة عنه مطلقا  .

ص إليهملا نليبرأ المخال  منهملا إلا إذا  يسقطان ولا نفقة العدة والسكنى لا (284)مادة 

 صراحة وقت الخل  .

ه فعليهلا آخر واثبت أنه حق ادعاءإذا هلك بدل الخل  قبل سسليمه للزوع أو  (285)مادة 

 مثله أن كان مثليا  أو قيمة أن كان قيميا  .

شترط الزوع على المرأة وقت الخل  براءسله علن أجلرة ر لاع وللده اإذا  (286ادة )م

شلترط إمسلاكها لله والقيلام بنفقتله بعلد الفطلام ملدة معلوملة امنها مدة سنتى الر لاع أو 

وقبلت ذلك سجبر على إر اع الولد مدة السنتين وسلزم بنفقة فى المدة المعينلة  مسلاكه 
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الولد أو ماست هى قبل سمام مدة الر اع أو قبل سملام  ف ن سزوجها أو هربت وسركت له

بقلى ملن  مدة إمساكه فله أن يرج  عليها ببقية أجرة الر اع إلى سمام مدسله وبنفقتله ملا

إذا  بشيءلم يشترط وقت الخل  عدم الرجوع عليها  المدة التى قبلت إمساك الولد فيها ما

ر لاع حملهلا سلنتين وظهلر إها عللى ماست هى أو الولد قبل سمام المدة وكذلك إذا خالع

أنه لم يكن فى بطنها وللد أو أسلقطت أو ملات الوللد قبلل الملدة فدنله يكلون للمخلال  حلق 

 يكون باقيا  منها . الرجوع عليها بقيمة الر اع من المدة كلها أو ما

ثلى دون إذا أختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البللوغ فلهلا إمسلاك الأن (287)مادة 

ه عنلدها سفقلا عللى سركلاوان سزوجت فى أثناء المدة فللزوع أخذ الوللد منهلا وللو  الغلام

 وينظر إلى أجرة مثل إمساكه فى المدة الباقية فيرج  بها عليها .

ح شتراط الرجل فى الخل  إمساك ولده عنده مدة الحضلانة باطلل وان صلا (288)مادة 

حقهللا بموجللب وعلللى أبيلله  لللم يسللقة الخللل  وللمللرأة أخللذه وإمسللاكه مللدة الحضللانة مللا

 حضانته ونفقته أن كان الولد فقيرا  .

ة وللدها يسقة دين نفقة بدين للمخال  عللى الملرأة فل ذا خالعتله عللى نفقل لا (289)مادة 

ا إذا البتله بهلا يجبلر عليهلا وسكلون دينلا  لله فلى ذمتهلا يرجل  بله عليهلطوكانت معسرة و

 أيسرت .

رهلا لعها من  وجهلا فل ن خلعهلا بمالهلا أو بمهيجو  لأبى الصغيرة أن يخ (290)مادة 

هلا عللى يسلقة مهرهلا وان خلع ولم يضمنه طلقت بائنا  ولا يلزمها المال ولا يلزمله ولا

لمال أو بددائه من ماله للمخال   ح ووقعت الفرقة ولزمه ا والتزاممهرها أو على مال 

ن كلان أبه على أبيها يسقة المهر بل سطالب به المرأة وهو يرج   ولا استحققيمته أن 

 الخل  على المهر .

لوملا  شترط عليهلا بلدلا  معاإذا جر  الخل  بين الزوع و وجته القاصرة و (291)مادة 

 سوقلف عللى قبولهلا فل ن قبللت وهلى ملن أهلل القبلول بلدن كانلت سعقلل أن النكلاح جاللب

م سكلن ولل يسلقة مهرهلا وإن للم سقبلل أو قبللت مال عليها ولا والخل  سالب ثم الخل  ولا

 ا طلقهلامن أهله فلا سطلق ولو قبل عنها أبوها ف ن بلغت وأجا ت قبوله جا  عليهلا وإذ

 يسقة مهرها . الزوع على مهرها وهى صغيره مميزة وقبلت رجعيا  ولا

بنله ب عن أبنه الصلغير ولليس لله أن يجيلز خلعلا  أوقعله أيصح خل  الأ لا (292)مادة 

 القاصر .
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لا ها لسفه إذا إختلعت من  وجها عللى ملال وقعلت الفرقلة والمحجو  علي (293)مادة 

 يلزمها المال وإن طلقها سطليقة على ذلك المال سق  رجعية .

خل  المريضة مر  الموت صلحيح وإن كلان عللى ملال يعتبلر ملن ثللث  (294)مادة 

ثللث  مالها ف ن ماست وهى فى العدة فلمخالعها الأقلل ملن ميراثله وملن بلدل الخلل  وملن

ن نقضللاء العللدة فللله الأقللل مللن البللدل ومللن الثلللث وإن برئللت مللاوإن ماسللت بعللد  المللال

 مر ها فله جمي  البدل المسمى .

 لافه أذا إيطلب الوكيل بالخل  من قبل المرأة بالبلدل المخلال  عليله إلا  لا (295)مادة 

لته إلى نفسه إ افة ملك أو  مان ف ن كان كذلك وجب عليه أداؤه ويرج  به على موك

. 

 ل الخل  والطلاق وسدجيله إلى أجل قريب أو بعيد .ديصح سعجيل ب (296)مادة 

اسدا  من فسه وأخذ منها بدلا بغير حق بدن كان النكاح أمراإذا خال  الزوع  (297)مادة 

 يقبل الخل  فلها أن سسترد ما أخذه . أصله لا

 الباب الثالث

 فى الفرقة بالعنة ونحوها

سكللن  سيانهللا فللى القبللل ولللمإيقللدر علللى   وجهللا عنينللا  لا إذا وجللدت الحللرة (298)مففادة 

ه ذا وجدسلعالمة بحالة وقت النكاح لها أن سطلب التفريق بينها وبينه إذا للم سلر  بله وإ

 بعدها . على هذه الصفة ولم سخاصمه  منا  فلا يسقة حقها لا قبل المرافعة ولا

ريلق أنله عنلين وطلبلت التفإذا رافعت المرأة  وجهـا إلى الحلاكم وادعلت  (299)مادة 

 ب منهـايسدله الحاكم ف ن صدقها واقر أنه لم يصل إليها يشجل سنة كاملة قمرية ويحتس

مللدة  مللدة غيبتهللا ولا يللام حيضللها ومللدة غيبتلله أن غللـاب لحللج أو غللـيره لاأرمضللان و

لا إصلومة خبتداء السنة من يلوم الايستطاع معـه الوقـاع و مر ـه ومر ها أن كان لا

حلين  ن اللزوع صلغيرا  أو مريضلا  أو حرملا  فل ن كلان كلذلك فابتلداؤها يعتبلر ملنإذا كا

 حرامه .إبلوغه أو شفاؤه أو فك 

إذا لم يصلل اللزوع لامرأسله وللو ملرة فلى ملدة الأجلل المقلدر لله وعلادت  (300)مادة 

بى فرق أالمرأة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائه طالبة التفريق يدمره الحاكم بطلاقها ف ن 
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وجدسه مجبوبا  ذلك وقت النكاح وطلبلت مفارقتله  لوفسخ و بينهما وهذه الفرقة طلاق لا

 مهال .إيفرق بينهما للحال بدون 

ل دعللى الوصللول إليهللا قبللأإذا أنكللر الللزوع دعللو  المللرأة عليلله بالعنللة و (301)مففادة 

ملن ا  التدجيل أو بعدة يعين الحلاكم املرأسين مملن يثلق بهلن للكشلف عنهلا فل ن كانلت ثيبل

رسهلا الأصل أو بكرا  وقالتا هى ثيب يصلدق اللزوع بيمينله وللو ادعلت الملرأة  وال بكا

بلل بعار  ف ن حلف سقة حقها وإذا نكل عن اليمين أو قالتا هلى بكلر فل ن كلان ذللك ق

أة فلى التدجيل يشجل سلنه كملا ملر فلى الملادة السلالفة وإن كلان بعلد التدجيلل سخيلر الملر

لسلها قامهلا أحلد ملن مجأفرق بينهما وإن اللزوع أو قاملت مجلسها ف ن اختارت الفرقة ي

 ختيارها .اقبل أن سختار بطل 

ت هلى يترسب عليهلا سحلريم الملرأة بلل إذا سرا ل الفرقة بالعنة ونحوها لا (302)مادة 

تلوارث ي والعنين عللى التلزوع ثانيلا  بعلد التفريلق جلا  لهملا ذللك فلى العلدة وبعلدها ولا

 ونحوها . الزوجان فى الفرقة بالعنة

 

 الباب الراب 

 فى الفرقة بالردة

نهملا نفسلخ النكلاح ووقعلت الفرقلة بيأإذا ارسد أحلد اللزوجين علن ا سللام  (303)مادة 

 عدد الطلاق . صسنق للحال بلا سوقف على القضاء وهذه الفرقة فسخ لا

مه د إسللارسفاع السبب الذ  أحدثها ف ذا جدد المرسلاالحرمة بالردة سرسف  ب (304)مادة 

ة عللى جا  له أن يجدد النكاح والمرأة فى العدة أو بعلدها ملن غيلر محللل وسجبلر الملرأ

ار وهلو بلدي لم يكن طلقها ثلاثا  وهى فى العدة ا سلام وسجيد النكاح بمهر يسير وهذا ما

 خر .آا سلام ففى هذه الصورة سحرم عليه حرمة مغباة بنكاح  وع 

سللما كلذلك على التعاقب ولم يعلم الأسبق منهما ثم أالزوجان معا   ارسدإذا  (305)مادة 

 يبقى النكاح قائما  بينهما وإنما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل الآخر.

هرها سواء إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرأة حقيقة أو حكما  فلها كامل م (306)مادة 

 وقعت الردة منها أو من  وجها .
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هلر خول ف ن كانت من قبلل اللزوع فلهلا نصلف المإذا وقعت الردة قبل الد (307)مادة 

 من من المهر ولا شئلها فلا بالمسمى أو المتعة أن لم يكن مهر مسمى وإن كانت من ق

 المتعة .

حلال  إذا مات المرسد فلى علدة الملرأة المسللمة ف نهلا سرثله سلواء ارسلد فلى (308)مادة 

 صحته أو فى مر  موسه .

كانلت ردسهلا فلى ملر  موسهلا أو ماسلت وهلى فلى  المرأة فل ن ارسدتإذا  (309)مادة 

يب العدة يرثها  وجها المسلم وإن كانت ردسها وهى فى الصحة وماست مرسدة فللا نصل

 له فى ميراثها .

 

 الباب الخامس

 فى العدة وفى نفقة المعتدة

 

 الفصل الأول

 سجب فيمن سجب عليها العدة من النساء ومن لا

قلة ح لغير الزوع وسجلب عللى كلل املرأة وقعلت الفرالعدة من موان  النكا (310)مادة 

لللوة بينهللا وبللين  وجهللا بعللد الللدخول بهللا حقيقللة فللى النكللاح الصللحيح والفاسللد وبعللد الخ

ئن الصحيحة أو الفاسدة فى النكاح الصحيح سواء كانت الفرقة عن طللاق رجعلى أو بلا

لوغ و خيار ببينونة صغر  أو كبر  أو سفريق بعنة ونحوها أو لمعان أو نقصان مهر أ

وفى سلأو فسخ أو متاركة فى النكاح الفاسد أو وطء بشبهة وسجب أيضا  عللى كلل املرأة 

 عنها  وجها ولو قبل الدخول بها فى النكاح الصحيح .

لمدخول عدة الطلاق أو الفسخ بجمي  أسبابه فى حق المرأة الحرة الحائل ا (311)مادة 

ن أتابيلة سحلت مسللم ثللاث حليض كواملل بها حقيقة أو حكما  فى النكاح الصحيح ولو ك

كانت من ذوات الحيض وكذا من وطئت بشلبهة أو بنكلاح فاسلد علدسها بلالحيض لملوت 

كانللت  بعللد الخلللوة ولللو الللواطىء فيهمللا وللتفريللق أو المتاركللة بعللد الللدخول الحقيقللى لا

نللوع بللل لابللد مللن ثلللاث حلليض  بللدمصللحيحة ولا يحتسللب حيضللة وقعللت فيهللا الفرقللة 

 ا حتى سملك المرأة عصمتها وسحل للزواع .كوامل غيره
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م إذا لم سكن الملرأة ملن ذوات الحليض لصلغر أو كبلر أو بلغلت بالسلن ولل (312)مادة 

فلى  سخص أصلا  فعدة الطلاق أو الفسخ فى حقهلا ثلاثلة أشلهر كامللة فل ذا وجبلت العلدة

ذا وإ غرة الشلهر سعتبلر الشلهور بالأهللة وللو نقلص علدد أيلام بعضلها علن ثلاثلين يوملا  

 سسعين يوما  . يبمض يوجبت فى خاله سعتبر العدة بالأيام وسنقض

ها أن إذا اعتدت المرأة المراهقة بالأشهى ثم حا ت قبل سمامها وجب علي (313)مادة 

ة ى العلاديسة التى دخلت العدة بالأشهر إذا رأت الدم عللسستدنف العدة بالحيض وكذا الآ

ل سلتئنافها بلالحيض فللا سحلاها ووجب عليهلا هر إنتفض مامضى من عدسشقبل سمام الأ

فقلد  للأ واع إلا بعد ثلاث حليض كواملل فل ذا رأت اللدم عللى العلادة بعلد سملام الأشلهر

 ض .نقضت عدسها ولا سستدنف غيرها ونكاحها جائز بعدها وسعتد فى المستقبل بالحيا

 و غيللرهلمللر  أ وانقطلل عنهللا  أرسفلل المللـرأة التللى رأت الللدم أيللـام ثللم  (314)مففادة 

 ستمر طهرهـا سلنة فلدكثر سعتلـد بلالحيض ولا سنقضلى علدسها حتلى سبللغ سلن الأيلاباو

 وستربص بعدة ثـلاثـة اشهر كاملة وسن الأياب خمس وخمسون سنة .

معتدة الدم التى سحيلرت ونسليت عادسهلا سنقضلى علدسها بعلد مضلى سلبعة  (315)مادة 

 أشهر من وقت الطلاق أو الفسخ .

قيد  حامل و   جمي  حملها مستبينا  بعض خلقه أو كله سواء انحلعدة ال (316)مادة 

ه بلنكاحها بموت أو طلاق أو فسخ فلو أسقطت سقطا  لم يستبن بعض خلقه فلا سنقضلى 

 العدة .

علدة الحلرة التللى ملات عنهلا  وجهلا أربعللة أشلهر وعشلرة أيلام أن كانللت  (317)مفادة 

ة ق بللين أن سكللون صللغيرة أو كبيللرفللر سللتمر النكللاح صللحيحا  إلللى المللوت ولااحللائلا  و

حيض مسلمة أو كتابية سحت مسلم ملدخولا  بهلا أو غيلر ملدخول بهلا وعلدة الأملة أن بلال

عدة فرق بينهما فى ال فحيضتان وإن بالأشهر لموت وغيره فعلى النصف من الحرة ولا

 بو   الحمل .

 عللدةوفللاة إذا مللـات  وع المطلقللة رجعيللا  وهللى فللى العللدة سعتللد عللدة الو (318)مففادة 

 الطلاق سواء كان وقوعـه فى حـال صحة الزوع أو فى مر  موسه .

مرأسله فلى ملر  موسله بغيلر ر لاها وكلان موسله فلى اإذا مات من إبان  (319)مادة 

عنلى أ عدسها حتى ورثته سنتقل عدسها وسعتد بعد الأجللين ملن علدة الوفلاة وعلدة الطللاق

 أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض .
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ب من سزوع معتدة من طلاق بائن غير ثلاث وهى فى العدة ثم طلقها وجل (320)مادة 

 عليه لها مهر كامل وعليها عدة مستقبلة ولو لم يدخل بها .

اركة فى مبدأ العدة بعد الطلاق فى نكاح الصحيح وبعد سفريق الحاكم أو مت (321)مادة 

 و الملوتأملرأة بلالطلاق العلدة وللو للم سعللم ال يالنكاح الفاسد وبعد الموت فورا  وسنقض

و حتى لو بلغها الطلاق أو موت  وجها بعد مضلى ملدة العلدسين فقلد حللت لللأ واع ولل

 لاقرار  أقر الزوع بطلاقها منذ  مان ما  ولم سقم عليه بينة فالعدة سعتبر من وقت ا 

لللزمن اولا نفقللة لهللا أن صللدقته وكللان  أكذبتللهمللن وقللت المسللند إليلله وللمللرأة النفقللة أن 

 سند إليه للطلاق قد استغرق مدة العدة ف ن لم يستغرق سجب لما بقى .الم

قبل  سعتد معتدة الطلاق والموت فى البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى (322)مادة 

 يخرجلان الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهلى فلى غيلر مسلكنها علادت إليله فلورا  ولا

سجلد  لانهدامله أو سللف ملال الملرأة أو امنه إلا أن يصير إخراجهما أو ينهلدم أو يخشلى 

اء كراء المسكن فتنتقل معتدة الوفاة لأقلرب مو ل  منله ومعتلدة الطللاق إللى حيلث يشل

معتللدة سخللرع معتللدة الطللاق رجعيللا  كللان أو بائنللا  ملن بيتهللا إلا لضللرورة ول اللزوع ولا

 سبيت خارع بيتها . الوفاة الخروع لقضاء مصالحها ولا

ب سج عدة على مطلقة قبل الدخول والخلوة من نكاح صحيح ولاسجب ال لا (323)مادة 

 بمجرد الخلوة من نكاح فاسد ولو كانت صحيحة .

 

 الفصل الثانى

 فى نفقة المعتدة

ة سوجلب سلقوط النفقل كلل فرقلة طلاقلا  أو فسلخا  وقعلت ملن قبلل اللزوع لا (324)مادة 

 لت .سواء كانت بمعصية أم لا فتجب عليه النفقة مدة العدة وإن طا

كانللت  لمعتللدة الطلللاق رجعيللا  كللان أو بائنللا  بينونللة صللغر  أو كبللر  حللاملا   )أجلاً(

 . المرأة أو حائلا  

 وعه.لم سبرئه منها وقت وق للملاعنة والمباينة با يلاء أو الخل  ما )ثانياً(

 للمبانة ب بائه عن ا سلام . )ثالثاً(

 ختار الفسخ بالبلوغ .الزوجة من  )هابعاً(
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 ً  ة .يوجب حرمة المصاهر للمبانة بردسه أو بفعله بدصلها أو بفرعها ما ()خامسا

ة يوجلب سلقوط النفقل كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منهلا لا (325)مادة 

ارت ختلاملرأة العنلين إذا فتجب المعتدة بخيلار بللوغ أو علدم كفلاءة أو نقصلان مهلر ولا

 نفسها .

لا لمرأة وكانت بمعصيتها سوجب سقوط النفقلة فلكل فرقة جاءت من قبل ا (326)مادة 

 ة ملاسجب للمعتدة لفرقلة ناشلئة علن ردسهلا بعلد اللدخول أو الخللوة بهلا علن فعلهلا طائعل

 يوجب حرمة المصاهرة بدصل  وجها أو بفرعه وإنما سكون لهلا السلكنى أن للم سخلرع

 من بيت العدة .

إن  ال سبب وهـا النفقة فى العدة سعود ل مـرأة بطلت نفقتها بالفرقـة لااكل  (327)مادة 

قللة ف المطلسلللمت المبانلة بللالردة والعللـدة باقيلة فلللا سعللود لهلا نفقتهللا بخلللاأالفرقلـة فلل ذا 

 ناشزة إذا سركت النشـو  وعادت إلى بيت الزوع كان لها أخذ النفقة .

 ى العلدةعتدت بالأشهر ورأت الدم قبل مضيها لها النفقة فلاالمراهقة التى  (328)مادة 

م ثلستئنافها با قراء وكذلك من حا لت حيضلة أو حيضلتين االجديدة التى وجب عليها 

سللتمرار عللدسها امتللد طهرهللا وصللارت مجبللورة علللى ارسفلل  الللدم لمللر  أو غيللره وا

ن بلالحيض لهلا النفقللة والكسلوة إللى أن يعللود دمهلا وسقضلى عللدسها بلالحيض أو سبللغ سلل

 الأياب وسعتد بالأشهر بعده.

هلا وللم لم يفر  الزوع لمطلقته نفقة فى عدسها ولم سخاصم المعتلدة في إذا (329)مادة 

ََ حتى انقضت العدة سقطت نفقتها .  يفر  الحاكم لها شيئا 

 يسسللقة بمضلل أو بحكللم القا للى لا يالنفقللة المفرو للة للمعتللدة بالترا لل (330)مفادة 

 العدة مطلقا  .

ئلا  أو  وجها سلواء كانلت حلا سجب النفقة بدنواعها للحرة المتوفى عنها لا (331)مادة 

 حاملا  .
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 الكتاب الراب 

 فى الأولاد

 

 الباب الأول

 فى ثبوت النسب

 

 الفصل الأول

 فى ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح

 . أقل مدة الحمل ستة اشهر وغالبها سسعة أشهر وأكثرها سنتان شرعا   (332)مادة 

صلاعدا  قيام النكاح الصحيح ولد التمام ستة أشهر فإذا ولدت الزوجة حال  (333)مادة 

بلت نسبه من الزوع ف ن جاءت به لأقل من ستة اشهر منذ سزوجهلا فللا يث همن حين عق

 دعاه ولم يقل أنه من الزنا.انسبه منه الأم إذا 

م ينتفى الأ إذا نفى الزوع الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا (334)مادة 

اكم د  المحلللسية وسلاعن مل  الملرأة اه فى الأوقات المقررة فى المادة التى بعد الآإذا نف

 وفرق بينهما .

هلى أن وجتمعت فيهما أهلية اللعان وشلرائطه اإذا  إلايتلاعن الزوجان  لا (335)مادة 

هللا  أيكون النكاح صحيحا  والزوجية قائمة ولو فى عدة الرجعى وان يكلون كللا منهملا 

لا وادة لا لتحملهللا أ  مسلللمين حللرين عللاقلين بللالغين نللاطقين لا أخرسللين لأداء الشلله

كذلك  محدودين فى قذف أن سكون المرأة  يادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته ف ن كان

و لاعنلا أوسلاعن يفرق الحاكم بينهما ويقط  نسب الولد من أبيه ويلحقله بدمله وإن للم يت

سله قبلل تفلى نسلب الوللد وكلذلك إذا أكلذب اللزوع نفلم ستلوفر فيهملا أهليلة اللعلان فللا ين

 اللعان أو بعده وبعد التفريق يلزمه الولد ويحد حد القذف .

يلام أإنما يصلح نفلى الوللد فلى وقلت اللولادة أو عنلد شلراء أدواسهلا أو فلى  (336)مادة 

حاللة ك هة علملللالتهنئة المعتادة على حسب عرف أهل البللد وإذا كلان اللزوع غائبلا  فحا

 دسها .ولا
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فلرق سيلة وإن سلاعلن الزوجلان ولا ينتفى نسب الولد فى الصور السلتة الآ (337)مادة 

 الحاكم بينهما .

 إذا نفاه بعد مضى الأوقات المبينة فى المادة السالفة . )الأجلق(

 صراحة دلالة . ا قرار بهإذا نفاه بعد  )الثانية(

فريلق ده قبلل سم ملات قبلل اللعلان أو بعلإذا نزل الولد ميتلا  ثلم نفلاه أو نفلاه ثل )الثالثة(

 الحاكم .

واحلد  إذا ولدت المرأة بعد التفريق وقط  نسلب الوللد وللدا  أخلر ملن بطلن )اليابعة(

 ففى هذه الصورة يلزم الولدان ويبطل الحكم الأول.

 إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبة شرعا  . )الخامسة(

 . ل التفريقالولد قبل اللعان أن بعده قبإذا مات الزوع أو المرأة بعد نفى  )السادسة(

نفقة قط  الحاكم الولد عن نسب أبيه يخرجه من العصبة ويسقة حقه فى ال (338)مادة 

هادة إرث دون غيرهما ويبقى النسب متصلا  بين الولد وأبيله الملاعلن فلى حلق الشل ولا

 ر ولاما للأخوالزكاة والنكاح والقصاص وفى عدم اللحاق بالغير فلا يجو  شهادة أحده

أبلن  صرف  كاة ماله إليه ولا يجب على الأب القصاص بقتله وإذا كان لأبن الملاعنلة

ه بيلتحق  دعاه غير الملاعن لاابن أن يتزوع سلك البنت وإذا ولنا فيه بنت فلا يجو  للأ

. 

عليله  دعلاه الملاعلن يثبلت نسلبه منله ويقلاماإذا مات أبن اللعان علن وللد ف (339)مادة 

ت نسلبه دعاه الملاعن فللا يثبلايرث من المتوفى وإذا ماست بنت اللعان عن ولد فالحد و

 يرث منه . منه ولا

للعلان االفرقة باللعان طلاق بائن ومن لم يفلرق الحلاكم بلين اللزوجين بعلد  (340)مادة 

لميلراث فالزوجية قائمة ويجر  التوارث بينهما إذا مات أحدهما وكان الأخلر مسلتحقا  ل

ام دوم مادسستمتاع بها وحرمة الفرقة باللعان على الملاعن وقاع المرأة والا وإنما يحرم

لملرأة اكل من الزوجين أهلا  له ف ن خرجا أو أحدهما عن أهليته جا  للزوع أن يتزوع 

 فى العدة وبعدها .
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 يالفصـل الثـان

 فى ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد أو من الوطء بشبهة

لادسهلا وولدت المنكوحلة نكاحلا  فاسلدا  قبلل المتاركلة والتفريلق وكانلت إذا  (341)مادة 

بلت ثملن حلين العقلد عليهلا  لتمام ستة أشهر فدكثر ولو لعشر سلنين ملن حلين وقاعهلا لا

كلة أو نسب الولد من أبيه بللا دعلوة ولليس لله نفيله فل ن وللدت بعلد فسلخ النكلاح بالمتار

 من سنتين من وقت الفرقة .التفريق يثبت نسبه الأم إذا جاءت به لأقل 

الموطللوءة بشللبهة فللى المحللل أو فللى العقللد إذا جللاءت بولللد يثبللت نسللبه  (342)مففادة 

 دعاه وكذلك الموطلوء بشلبهة الفعلل التلى  فلت إللى اللوطئ وقيلل لله هلىاالوطىء أن 

  وجتك ولم سكن كذلك .

 ر منلذإذا سزوع الزانى مزنيته الحامل ملن  نلاه فوللدت لمضلى سلتة أشله (343)مادة 

 سزوجها يثبت نسلب الوللد منله ولليس لله نفيله وإن جلاءت بله لأقلل ملن سلتة أشلهر منلذ

 سزوجها يثبت نسلب الوللد منله ولليس لله نفيله وإن جلاءت بله لأقلل ملن سلتة أشلهر منلذ

 دعاه غير متعرف أنه من الزنا .اسزوجها فلا يثبت نسبه الأم 

 الفصل الثالث

 فى ولد المطلقة والمتوفى عنها  وجها

ا  يثبلت نقضاء علدسها فل ن كانلت مطلقلة رجعيلاإذا لم سقر المطلقة الكبيرة ب (344مادة )

 نسب ولدها ملن  وجهلا سلواء ولدسله لأقلل ملن سلنتين ملن وقلت الطللاق أو لتمامهلا أو

ل وللد لأقللأكثر ولو نفاه لاعن وإن كانت مطلقة طلاق  بائنلا  بواحلدة أو ثلاثلة وجلاءت ب

يثبلت  نقضلاء علدسهاالك المتوفى عنها  وجها إذا لم سقر بمن سنتين يثبت نسبه منه وكذ

ا  أو نسب ولدها إذا جاءت بله لأقلل ملن سلنتين ملن حلين الوفلاة فل ن وللدت المطلقلة بائنل

ه الأم المتوفى عنها  وجها ولد لأكثر من سنتين من حين البت أو الموت فلا يثبلت نسلب

 بدعوة من الزوع أو الورثة .

اء علدسها مرأة رجعيا  أو بائنلا  أو المتلوفى عنهلا  وجهلا بانقضلإذا أقرت ال (345)مادة 

 لا قرار ولأقفى مدة سحمله ثم ولدت ف ن جاءت بالولد لأقل من نصف حول من وقت 

 من سنتين من وقت الفرقة يثبت نسبه من أبيه وإن جاءت به لأقل من نصف حلول ملن

 يثبت نسبه . من سنتين من وقت البت أو الموت فلا ا قرار ولأكثرحين 
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ولم سقلر  إذا كانت المطلقة مراهقة مدخولا  بها ولم سدع حبلا  وقت الطلاق (346)مادة 

ه ف ن عدسها وولدت لأقل من سسعة أشهر منذ طلقها  وجها يثبت نسب الولد من بانقضاء

اءت جلعدسها فل ن  بانقضاءة اشهر فدكثر فلا يثبت نسبه وإذا أقرت عجاءت به لتمام سس

سبه نمن سسعة من وقت الطلاق ثبت  ا قرار ولأقلقل من ستة أشهر من وقت بالولد لأ

سلنتين  دعت حبلا  وقت الطلاق يثبت نسبه ولدها إذا جاءت به لأقلل ملناوالأم فلا وإن 

 لو الطلاق بائنا  ولأقل من سبعة وعشرين شهرا  لو الطلاق رجعيا  .

ضلاء نقا وقلت وفاسله وللم سقلر بالمراهقة التى سوفى  وجها وللم سلدع حلبلا   (347)مادة 

ه بلعدسها إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت نسب الوللد منله وإن جلاءت 

الوفاة  دعت حبلا  وقتاسب منه وإن نيام ولأكثر فلا يثبت الألتمام عشرة اشهر وعشرة 

 لا ئهاقضانافحكمها كالكبيرة يثبت نسبه منه لأقل من سنتين أن لم سقر العدة ف ن أقرت ب

 يثبت نسبه الأم إذا ولدسه لأقل من ستة اشهر من وقت القرار .

 

 الفصل الراب 

 والبنوة وا قرار بالأبوةفى دعو  الولادة 

 ثبات ذلكاوالأخوة وغيرها و

أة ملرادعت الزوجة المنكوحلة اللولادة وجحلدها اللزوع سثبلت بشلهادة اإذا  (348)مادة 

ملا بلمتصلفة ابشلهادة القابللة  هولد فدنه يثبت سعيينمسلمة حرة عدلة كما لو أنكر سعيين ال

 ذكر .

دة لأقل من دعت معتدة الطلاق الرجعى أو البائن أو معتدة الوفاة الولااإذا  (349)مادة 

كلن يللم  بحجلة ساملة ملا إلاسنتين من وقت الفرقة وجحدها اللزوع أو الورثلة فللا يثبلت 

عيلين ظلاهرا  غيلر خلاف فل ن جحلدوا س الزوع أو الورثة قد أقروا بالحبل أو كلان الحبلل

 الولد بشهادة القابلة كما مر .

إذا أقر رجل ببنوة مجهول النسب وكان فلى السلن بحيلث يوللد مثلله لمثلله  (350)مادة 

وصدقه الغلام أن كان مميزا  يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه ولو أقر ببنوسه 

ره مللن ورثللة المقللر ولللو جحللدوا نسللبه ه وسلزملله نفقتلله وسربيتلله ويشللارك غيل للفلى مر

دعلت بعلد ملوت المقلر أنهلا االمقر وإن جحده وإن كان للغلام أم و أبىويرث أيضا  من 
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 وجتله وإن الغلللام أبنهلا منلله وكانلت معروفللة بدنهلا أمللة وبا سللام وحريللة الأصللل أو 

الورثلة  بالحرية العار ة لها قبل ولادسه بسنتين ف نها سرث أيضا  من المقر ف ن نا عها

وقالوا أنها لم سكن  وجة لأبيهم أو أنها كانت غير مسلمة وقت موسه وللم يعللم إسللامها 

وقتئللذ وأنهللا كانللت  وجللة للله وهللى أمللة فلللا سللرث وكللذلك الحكللم إذا جهلللت حريتهللا أو 

 أمومتها للغلام أو إسلامها ولو لم ينا عها أحد من الورثة .

وللد يمعتدة لزوع وأقلرت بالأموملة لصلبى  إذا لم سكن المرأة متزوجة ولا (351)مادة 

 يصلبمثله لمثلها وصدقها أن مميزا  أو للم يصلدقها صلح إقرارهلا عليهلا ويلرث منهلا ال

دقها أن يصل إلاوسرث منه ف ن كانت متزوجة أو معتدة للزوع فللا يقبلل إقرارهلا بالوللد 

 و نكوحتهأعدلة مرأة مسلمة حرة االزوع أو سقام البينة على ولادسها لو معتدسه أو سشهد 

 أو سدعى أنه من غيره .

لأموملة إذا أقر ولد مجهول النسب ذكلرا  كلان أو أنثلى بلالأبوة لرجلل أو با (352)مادة 

ين ا للأبلومرأة وكان يولد مثله لمثل المقر وصدقه فقد ثبتت أبوسهما له ويكون عليه مللا

 .من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية 

ه فلا فى حق نفس إلايقبل إقراره  من مات أبوه فدقر بدخ مجهول النسب لا (353)مادة 

 فه .يسر  على بقية الورثة الذين لم يصدقوه ويشاركه المقر له فى نصيبه ويدخذ نص

 ه نفقته ولاالمدعى ليس أبنا  حقيقيا  فمن سبنى ولدا  معروف النسب فلا سلزم (354)مادة 

 ولا يتوارثان . نويتصاهراحرم عليه مطلقته أجرة حضانته ولا س

جللين رسثبت الأبوة والبنوة والأخلوة وغيرهملا ملن أنلواع القرابلة بشلهادة  (355)مادة 

مللرأسين عللدول ويمكللن إثبلات دعللو  الأبللوة والبنللوة مقصللودة بللدون اعلدلين أو رجللل و

ان كلفل ن  بلن الملدعى عليله حا لرا  أو نائبلهبلن أو الادعو  حق أخر معها إذا كلان الا

 بلن والأب عللىميتا  يصح إثبات النسب منله مقصلودا  بلل  لمن دعلو  حلق يقيمهلا الا

لك أو الموصى له أو الدائن أو المديون وكذ يخصم والخصم فى ذلك الوارث أو الوص

  من دعو  حق . إلاسثبت  دعو  الأخوة والعمومة وغيرها لا
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 الفصل الخامس

 فى أحكام اللقية

ملن سهملة  وهو المولود اللذ  ينبلذه أهلله خوفلا  ملن العيللة أو فلرارا   اللقية (356)مادة 

سه فمن الريبة يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه ويدثم مضيعه وغمم محر ه أحياء لنف

نله وجد طفلا  منبوذا  فى أ  مكان فعليه إسلعافه والتقاطله وهلو فلر  أن غللب عللى ظ

 وإلقاؤه بعد التقاطه . فمندوب ويحرم طرحه وإلاهلاكه لو لم يلتقطه 

د فلى للم يوجل اللقية حر فى جمي  أحكامه ومسلم ولو كان ملتقطه ذميا  ملا (357)مادة 

 مقر أهل الذمة وكان ملتقطه غير مسلم .

للو كلان الملتقة أحق ب مساك اللقية من غيره فليس لأحد أخذه منه قهلرا  و (358)مادة 

م مسللم وغيلر مسلل اثنلانه وإن وجلده حاكما  بسبب يوجب ذلك كدن كان غير أهل لحفظ

فلو  م فالرأمفى الدين وفى الترجيح  استوياوسنا عاه يرجح المسلم يقضى له به ف ن 

 إلى القا ى .

ذان إذا وجللد ملل  اللقللية مللال فهللو للله وينفللق الملللتقة عليلله منلله بعللد اسللتئ (359)مففادة 

عللى  أنفقله دينلا   يكلون ملا القا ى ف ن أنفق من مال نفسله عللى اللقلية فهلو متبلرع ولا

 عليه . با نفاقأن يدذن له القا ى  إلااللقية 

لمه لحرفلة سليسللم المللتقة اللقلية للتعلم العللم أولا  فل ن للم يجلد فيله قابليلة  (360)مادة 

قلبض منه من طعلام وكسلوة و بد لا يتخذها وسيلة لتكسبه وله نقله حيث شاء وشراء ما

جلرة تنله ولا سزويجله ولا إجارسله لتكلون الأيوهب له أو يتصدق به عليه وليس له خ ما

 للملتقة ولا التصرف فى ماله بغير شراء ماذكر من حوائجه الضرورة .

ه وللو دعى اللقية واحد ولو غير الملتقة ثبت نسبه عنه بمجلرد دعلوااإذا  (361)مادة 

تلا  فللا يكلان م ذميا  ويكون اللقية مسلما  سبعا  للواجب أو المكلان أن كلان اللقلية حيلا  فل ن

ى لتقة أولدعاه نفس الملتقة ونا عه خارع فالمايثبت الأم بحدة ولو لم يترك مالأم وإن 

 ووافقت . ةبه ولو وصف الخارع فى جسده علام

ثنان خارجـان وسبقت دعلو  أحلدهما عللى الأخلر فهلو ادعـى اللقية اإذا  (362)مادة 

فيلله ووافقللت  ةا علامللدعللى معللا  ووصللف أحللدهماأبللن السللابق عنللد عللدم البرهللان وإن 

دعلاه مسللم وذملى معلا  فالمسللم أوللى بله الم يبرهن الأخلر وإن  الصحة يقضى له به ما



 ملحق
 

-        - 987 

وإن اسللتو  المللدعيا ن معللا  ولللم يكللن لأحللدهما مللرجح علللى الأخللر يثبللت نسللبه منهمللا 

يلزم الأباء للأبناء من أجرة الحضانة والنفقة بدنواعها ويلرث ملن  ويلزمهما فى حقه ما

 أن كان أهلا  للميراث .كل منهما 

دسها أو الليقة امرأة ذات بعل ف ن صدقها أو أقامت بينة على ولا ادعتإذا  (363)مادة 

ن ذات شهدت لها القابلة صحت دعوسها وثبت نسبه منها ومن بعلها وإلا فللا وإن للم سكل

 بعل فلابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأسين .

ليلله عأحللد نسللبه وأبللى الملللتقة الأنفللاق  يداعلل لاإذا لللم يكللن للقللية مللال و (364)مففادة 

سلكنى ويحتاع إليه من نفقة وكسلوة  وبرهن على كونه لقيطا  يرسب له من بيت المال ما

ه ودواء إذا ملر  ومهلرا  إذا  وجله القا للى ويكلون ارثله وللو ديللة لبيلت الملال وعليلل

 ارش جنايته .

 

 الباب الثانى

 فيما يجب للولد على الوالدين

ر لله هلو ميسل بتدديب ولده وسربيتله وسعليمله ملا ييطلب من الوالد أن يعتن (365)مادة 

للى حلد إمن علم أو حرفة وحفت ماله والقيام بنفقته أن لم يكن له مال حتى يصل اللذكر 

بشللدن ولللدها وإر للاعه فللى  الاعتنللاءوستللزوع الأنثللى ويطلللب مللن الوالللدة  الاكتسللاب

 الأحوال التى يتعين عليها ذلك .

 

 الأولالفصل 

 فى الر اعة

 ستعين الأم  ر اع ولدها وسجبر عليه فى ثلاث حالات : (366)مادة 

 عة .إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستدجر به مر عة ولم سوجد متبر )الأجلق(

 من سر عه غيرها . الابنإذا لم يجد  )الثانية(

 يقبل ثد  غيرها . إذا كان الولد لا )الثالثة(

فعلى  إر اعه اأبت الأم أن سر   ولدها فى الأحوال التى يتعين عليهإذا  (367)مادة 

 أن يستدجر مر عة سر عه عندها . الابن
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لاق إذا أر عت الأم ولدها من  وجها حال قيام الزوجية أو فى علدة الطل (368مادة )

ا ستدجرها  ر اع ولده ملن غيرهلا فلهلاالرجعى فلا سستحق أجرة على إر اعه ف ذا 

 أجرة .

جلرة إذا أر عت الأم ولدها من  وجها بعد الطلاق البلائن فيهلا وطلبلت أ (369ادة )م

 على إر اعه فلها الأجرة .

ب أجرة لم سطل الأم أحق ب ر اع ولدها بعد العدة ومقدمة على الأجنبية ما (370)مادة 

أو  يضلار الابللن وإن ر لليت الأجنبيللة ب ر للاعه مجانللا   أكثلر منهللا ففللى هللذه الحالللة لا

ه للب أجلرة المثلل فالأجنبيلة أحلق منهلا با ر لاع وسر لعطأجلرة المثلل والأم س بدون

وستبرع  لم سكن المتبرعة محرما  للصغير عندها وللأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ما

ه عفا  ودبن معسر فتخير الأم بين إمساكه مجانبحضانته من غير أن سمتن  الأم عنه والا

 . 390 للمتبرعة كما هو مو ح فى مادة

رة جلسلتئجار الأم عللى إر لاع وللدها يكلون لهلا الأافى كل مو   جا   (371)مادة 

ه ة إر اعولو بلا عقد إجارة م  أبيه أو وصية فيدمره والحاكم يدف  أجرة المثل لها مد

 لا أكثر . حولانومدة ا ر اع فى حق الأجرة 

على  عن أجرة الر اع ستئجار ف ذا صالحت أم الولد أباهحكم الصلح كالا (372)مادة 

ئن شئ ف ن كان الصلح قيام الزوجية أو حكما  فهلو غيلر صلحيح وإن كلان فلى علدة البلا

 صطلحا عليه .ابواحدة أو ثلاث صح ووجب ما 

ب لها سسقة بموت أبيه بل سج الأجرة المعدودة للأم على إر اع ولدها لا (373)مادة 

 فى سركته وسشارك غرماءه .

دة نقضاء ملاالمر عة المستدجرة إذا أبت أن سر   الطفل بعد الظئر أ   (374)مادة 

نلد أم يقبلل ثلد  غيرهلا سجبلر عللى إبقلاء ا جلارة ولا سللزم بالمكلث ع ا جارة وكان لا

 لم يشترط ذلك فى العقد . الطفل ما
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 الفصل الثانى

 فى مقدار الر اع الموجب لتحريم النكاح

للو وحصل فلى ملدة الحلولين المقلدرة لله  يثبت سحريم النكاح بالر اع إذا (375)مادة 

أة سللتغناء الطفللل بالطعللام فيهمللا ويكفللى فللى التحللريم قطللرة واحللدة مللن لللبن المللرابعللد 

  من المر عة ولو حليبا  من ثديها بعد موسها إذا سحقق وصول القرة إلى جوف الر ي

لقلة أم بن فلى حفمه مصا  أو إجبارا  أو من أنفه سعاطا  فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل الل

 مة .يثبت بالحقن والأقطار فى الأذن والحائفة والأ لا فلا يثبت التحريم وكذا لا

ه كل من أر لعت طفلل  ذكلرا  أو أنثلى فلى ملدة الحلولين ثبتلت أمومتهلا لل (376)مادة 

ة وبنوسه للرجلل اللذ  نلزل الللبن بوطئله سلواء وطئهلا بنكلاح صلحيح أو فاسلد أو بشلبه

م لمر عة الذين وللدسهم ملن هلذا الرجلل أو ملن غيلره وأر لعتهوسثبت أخوسه لأولاد ا

 ةقبللل إر للاعه أو بعللده ولأولاد الرجللل المولللودين مللن صلللبه مللن غيللر هللذه المر للع

 ولأولاده من الر اعة .

 يحرم بالنسب والمصاهرة فللا يحلل للرجلل أن يتلزوع يحرم بالر اع ما (377)مادة 

بنت خته من أمه وأبيه وأاع  وأخته من أصوله وفروعه من الر اع وأخته الشقيقة ر 

ن أيحل له أبيه كذلك ولو لم يدخل بها و ةأخته وعمته وخالته وحليلة أبنه ر اعا  وحليل

ه وأم يتزوع من الر اع أم أخيه وأم أخته وأخت ابنه وأخت بنته وجلدة أبنله وجلدة بنتل

ه مة بنتبنه وبنت ععمه وأم عمته وأم خاله وأم خالته وعمة أبنه وعمة بنته وبنت عمة أ

تله وبنت أخت أبنله وبنلت أخلت بنتله وأم وللد أبنله وأم وللد بنتله وأخلت أخيله وأخلت أخ

 هلا وخلالويحل للمرأة من الر اع أبو أخيها وأخو أبنها وجد أبنها وأبو عمها وأبو خال

 بن أخت ولدها .ابن خالة واولدها و

ة فللى مللدة الحللولين ريإذا أر للعت  وجللة الرجللل الكبيللرة  للرسها الصللغ (378)مففادة 

يث كان ححرمتا عليه حرمة مشبدة أن دخل بالكبيرة والأم جا  له سزوع الصغيرة ثانيا  

  به اللبن من غيره ولا مهر للكبيرة أن لم يكن دخل بها وللصغيرة نصف مهرها ويرج

اده عللى الكبيللرة أن سعملدت الفسللاد وكانلت عاقلللة طائعلة مسللتيقظة عالملة بالنكللاح وفسلل

 ولم سقصد دف  جوع أو هلاك ف ن لم سكن كذلك فلا رجوع له عليها .با ر اع 
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ملرأسين علدول فل ن ثبلت ايثبت الر اع بشهادة رجللين علدلين أو رجلل و (379)مادة 

يله مهلر عللى اللزوع أن وقل  التفريلق قبلل اللدخول وعل يفرق الحاكم بين اللزوجين ولا

 سكنى . نفقة عليه ولا الأقل من المسمى ومن مهر المثل أن وق  بعد الدخول ولا

 

 الفصل الثالث

 فى الحضانة

لفرقة إذا االأم النسبية أحق بحضانة الولد وسربيته حال قيام الزوجية وبعد  (380)مادة 

 جتمعت فيها شرائة أهلية الحضانة .ا

تلى الحا نة الذمية أملا كانلت أو غيرهلا أحلق بحضلانة الوللد كالمسللمة ح (381)مادة 

 عليها أن يدلف غير دين ا سلام . يعقل دينا  أو يخشى

دها يضلي  الوللد عنل يشترط أن سكون الحا لنة حلرة بالغلة عاقللة أمينلة لا (382)مادة 

ر محلرم شتغالها عنه قادرة على سربيته وصيانته وان لا سكون مرسدة ولا متزوجة بغياب

 ملنللصغير وان لا سمسكه فى بيت المبغضين لله ولا فلرق فلى ذللك بلين الأم وغيرهلا 

 الحا نات .

 بزوع غير محرم للصغير سلقة هاإذا سزوجت الحا نة أما كانت أو غير (383)مادة 

هلا فلى نتقل إلى ملن يلياحقها فى الحضانة سواء دخل بها الزوع أم لا ومتى سقة حقها 

 لنات فل ن للم سوجللد مسلتحقة أهلل للحضلانة فللولى الصلغير أخللذه اسلتحقاق ملن الحالا

م ق الحضانة للحا نة التلى سلقة حقهلا بتزويجهلا بغيلر محلرومتى  ال المان  يعود ح

 للصغير .

هلا حلـق الحضلانة يسلتفاد ملن قبلـل الأم فيعتبلر الأقلرب فلالأقرب ملن جهت (384)مادة 

زوجلت لأم أو سسحاد المرسبة قربا  ف ذ ماست اابن عند ويقدم المدلى بالأم على المدلى بالا

 يسلت أهللا  قها إلى أمها فل ن للم سكلن أو كانلت لأو لم سكن أهلا  للحضانة ينتقل ح يجنبدب

 ر وسقدمبن وإن علت عند عدم أهلية القربى ثم لأخوات الصغيللحضانة سنتقل إلى أم الا

خللت خللوات بتقللديم بنللت الأالأخللت الشللقيقة ثللم الأخللت لأم ثللم الأخللت لأب ثللم لبنللات الأ

م لبنللت لأم ثللم لأب ثلللأبللوين ثللم لأم ثللم لخللالات الصللغير سقللدم الخالللة لأبللوين ثللم الخالللة 

ثم  ثم لأب الأخت لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لأم

 . بن كذلك ثم عمات الأمهات والأبناء بهذا الترسيبخالة الأم كذلك ثم خالة الا
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قللل إذا فقللدت المحللارم مللن النسللاء أو وجللدت ولللم سكللن أهلللا  للحضللانة سنت (385)مففادة 

 نلو الأخبترسيب الأملر فيقلدم الأب ثلم الجلد ثلم الأخ الشلقيق ثلم الأخ لأب ثلم ب للعصبات

لحضلانة لالشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق ثلم العلم لأب فل ذا سسلاو  المسلتحقون 

اد صلحهم ثم أورعهلم ثلم أكبلرهم سلنا  ويشلترط فلى العصلبة اسحلأفى درجة واحدة يقدم 

 مسلم .لا لل ييسلم للذم يحدهما مسلم والأخر ذمأن أخوا يالذم يالدين ف ذا كان للصب

ان كلإذا لم سوجد عصبة مستحقة للحضانة أو وجد من لليس أهللا  لهلا بلدن  (386)مادة 

دم حرم ويقفاسقا  أو معتوها  أو غير مدمون فلا سسلم إليه المحضونة بل سدف  لذ  رحم م

لأم ولا  م الخلالبوين ثم الخلال لأب ثلالجد لأم ثم الأخ لأم ثم أبنه ثم العم لأم ثم الخال لأ

حلق لبنلات العلم والعملة والخللال والخاللة فلى حضلانة الللذكور ولهلن الحلق فلى حضللانة 

ضلانة حنلاث وإنملا لهلم والخالة فلى حضلانة ا  لناث ولاحق لبنى العم والعمة والخاا 

حا  الللحللاكم أن رآه صلل فالاختيللارالللذكور فلل ن لللم يكللن للأنثللى المحضللونة الأم أبللن عللم 

 مرأة ثقة أمينة . مها إليه والأم سلمها لا

ها بدن لم إذا سعينت ل إلامتنعت الحضانة عن الحا نة فلا سجبر عليها اإذا  (387)مادة 

 متنعلت فحينئلذ سجبلرايوجد للطفل حا نة غيرها من المحارم أو وجلدت ملن دونهملا و

 . يإذا لم يكن لها  وع أجنب

ن للم أة الر اعة والنفقة وكلها سلزم أبا الصلغير أجرة الحضانة غير أجر (388)مادة 

 أن يتبرع . إلايكن له مال ف ن كان له مال فلا يلزم أباه منها شئ 

إذا كانللت أم الطفللل هللى الحا للنة للله وكانللت منكوحللة أو معتللدة لطلللاق  (389)مففادة 

 ير أورجعى فلا أجر لها على الحضانة وإن كانت مطلقة بائنا  أو متزوجة بمحرم للصغ

لصغير  نة مسكن سمسك فيه اامعتدة له فلها الأجرة وإن أجبرت عليها وإن لم يكن للح

زم سرا  يلالفقير فعلى أبيه سكناهما جميعا  وإن احتاع المحضون إلى خادم وكان أبوه مو

 به وغير الأمم من الحا نات لها الأجرة .

 وللم يكلن لله ملال وكلان إذا أبت أم الولد ذكرا  كان أو أنثى حضانته مجانلا   (390)مادة 

جبر الأم على حضانته وسكون أجرسها دينلا  سأبوه معسرا  ولم سوجد متبرعة من محارمه 

على أبيه ف ذا وجدت متبرعة أهل الحضانة من محارم الطفل ف ن كان الأب موسلرا  أو 

لا مللال للصللغير فللالأم وإن طلبللت أجللرة أحللق مللن المتبرعللة وإن كللان الأب معسللرا  

ر إمسلاكه تلمجانلا  ودفعله للمتبرعلة فل ن للم سخ إمسلاكهأولا  سخير الأم بين  مال يوللصب

 370كما سقلدم فلى ملادة  همجانا  ينزع منها ويسلم للمتبرعة ولا سمنعها من رؤيته وسعهد
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ملال فل ن كانلت المتبرعلة أجنبيلة فللا يلدف   يوكذلك الحكم أن كان الأب موسرا  وللصب

 ولو من مال الصغير .إليها بل يسلم لأمه بدجره المثل 

للغ سلب  بمـدة الحضانـة باستغناء الغلام عن خدمة النساء وذللك إذا  يسنته (391)مادة 

نة ها ملن الحضلاذمدة حضانة الصبية ببلوغها سس  سنين وللأب حينئذ أخ يسنين وسنته

جلد  لاوهما وإذا إنتهت مدة الحضلانة وللم يكلن للوللد أب ذف ن لم يطلبهما يجبر على أخ

م يكلن لسسلم الصبية لغير محرم ف ن  للأقرب من العصبة أو الوصي لو غلاما  ولا يدف 

وصى بالنسبة للغلام يترك المحضون عنلد الحا لنة إللى أن يلر  القا لى  عصبة ولا

 غيرها أولى له منها .

فل ن  يمن  الأب من إخراع الولد من بلد أمه بلا ر اها مادامت حضلانتها (392)مادة 

جلا   ه منها لتزوجها بدجنبى وعدم وجود من ينتقل إليهلا حلق الحضلانةأخذ المطلق ولد

 له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها فى الحضانة .

نقضلاء اليس للأم المطلقة أن سسافر بالوللد الحا لنة لله ملن بللد أبيله قبلل  (393)مادة 

صلر إللى ملن غيلر إذن أبيله ملن منقضائها أن سسافر به ايجو  لها بعد  العدة مطلقا  ولا

إذا  إلاة إلى مصر كذلك ولا من قريلة إللى قريلة بعيلدة يمصر بينهما سفاوت ولا من قر

ملن  بالوللد نتقلالسنتقل إليه وطنا  لها وقد عقلد عليهلا فيله فل ن كلان كلذلك فلهلا الا كان ما

 ر إليلهسلافغير ر ا أبيه ولو كان بعيدا  عن محل إقامته ف ن كان وطنها فلليس لهلا أن س

 هولللد إذا كللان قريبللا  مللن محللل إقامتلله بحيللث يمكنلله مطالعللة إلابالولللد بغيللر إذن أبيلله 

كلن منله نتقال بالوللد ملن مصلر إللى قريلة فللا سموالرجوع إلى منزله قبل الليل وأما الا

 .لم سكن وطنها وقد عقد عليها فيه  الأم بغير إذن الزوع ولو كانت القريبة ما

  حللال أن سنتقللل الولللد مللن محللل اسقللدر بلل م مللن الحا للنات لاغيللر الأ (394)مففادة 

 ب ذن أبيه . إلاحضانته 
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 الفصل الراب 

 فى النفقة الواجبة للأبناء على الأباء

صغير الحلر سجب النفقة بدنواعها الثلاثة على الأب الحر ولو ذميا  لولده ال (395)مادة 

 ىنثزوع الأد الكسب ويقدر عليه وستإلى أن يبلغ الذكر ح ىالفقير سواء كان ذكرا  أو أنث

. 

 ميجب على الأب نفقة ولده الكبيلر الفقيلر العلاجز علن الكسلب كلزمن وذ (396)مادة 

 ىنثلعاهة سمنعه عن الكسب ومن كان من أبناء الأشراف ولا يستدجره النلاب ونفقلة الأ

 لم ستزوع . نه مااالكبيرة الفقيرة ولو لم يكن بها  م

عللن  للم يكلن معسللرا   منلا  علاجزا   لأب أحلد فللى نفقلة وللده مللايشلارك ا لا (397)مفادة 

ة التكسب فيلحق بالميت وسسقة عنه النفقة وسجلب عللى ملن سجلب عليله نفقلتهم فلى حالل

 عدمه .

زا  علن لا يشـارك الأب أحد فى نفقـة وللده ملا للم يكلن معسلرا   منلا  عاجلـ (397)مادة 

اللة على من سجلب عليله نفقلتهم فلى حالتكسب فيلحـق بالميت وسسقة عنـه النفقة وسجب 

 عدمه .

نلـه ه سمنعله علن التكسلب فللا سسلقة عـنله بلاإذا كلان الأب معسلرا  ولا  م (398)مادة 

ى درسه عللولده بل يتكسب وينفق عليه بقدر الكفاية ف ن أبى م  قـ هلمجرد إعساره نفقتـ

 د أو للماجة الولـكتسابه بحاكتساب يجـبر على ذلك ويحبس فى نفقـة ولده ف ن لم يف الا

 جل  عليلهيتكسب لعـدم سيسر الكسب يشمر القريب با نفاق على الولد نيابة عن أبيه لير

. 

ا ف ذا الأم فى حال عسرة الأب أولى من سائر الأقارب با نفاق على ولده (399)مادة 

ان كلكان الأب معسرا  وهى موسرة سشمر با نفلاق عللى وللدها ولا يشلاركها الجلد وإن 

ويجبلر  ان معسرين ولهملا أولاد يسلتحقون النفقلة يلشمر بهلا القريلب كملا ذكلر آنفلا  الأبو

 ذا أيسلرعليها أن أبى م  يسره ويكون إنفاق القريب دينا  على الأب المعسر يرجل  بله إ

 عللن سللواء كللان المنفللق أمللا  أو جللدا  أو غيرهمللا فلل ن كللان الأب معسللرا  و منللا  عللاجزا  

 لا ينفقه على ولده . الكسب فلا رجوع لأحد عليه بما

إذا كان أبو الصغير الفقير معدوما  وله أقـارب موسرون ملن أصلوله فل ن  (400)مادة 

كان بعضهم وارثا  له وبعضهم غير وارث وسساووا فى القرب والجزئية يرجح الوارث 
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وسلزملله نفقللـة الصللغير فلللـو كللان للله جللد لأب وجللد لأم فنفقتلله علللى الجللد لأب فلل ن لللم 

القرب والجزئية يعتبر الأقرب جزئية ويلزمه بالنفقة فلو كان له أم وجد لأم يتساووا فى 

ستحقاقهم فى ا رث افنفقته على الأم وإن كانت أصوله وارثين كلهم فنفقته عليهم بقدر 

 فلو كان له أم وجد لأب فنفقته عليهما ثلاثا  على الأمم الثلث وعلى الجد الثلثان .

لطفللل الفقيللر المعللدوم أبللوه بعضللهم أصللولا  وبعضللهم إذا كللان أقللارب ا (401)مففادة 

 فلل ن كللان أحللد الصللنفين وارثللا  والأخللر غيللر وارث يعتبللر الأصللل لا الحاشللية يحواشلل

ى فقتله عللويلزم بالنفقة سواء كان هو الوارث أم لا فلو كان للولد جد لأب وأخ شقيق فن

 يحواشلن الأصلول والالجد ولو كان له جد لأم وعم فنفقته على الجد لأم ف ن كان كل م

لصلغير لنصبائهم فى ا رث فلو كان أوارثا  يعتبر ا رث وسجب عليهم النفقة على قدر 

الأمللم  أو أم وأبللن أخ كلذلك أو أم وعللم كللذلك فنفقتله عليهمللا أثلاثلا  علللى يأم وأخ عصلب

 الثلث وعلى العصبة الثلثان .

دهم ملن م عليله ولله ملال عنلإذا كان الأب غائبا  وله أولاد ممن سجب نفقته (402)مادة 

لحللاكم اجلنس النفقلة فللحلاكم أن يللدمر با نفلاق علليهم منله أن كللان نسلبهم معروفلا  للد  

قلة وكذلك الحكم إذا كان للغائلب ملال ملودع عنلد أحلد أو ديلن عليله وهلو ملن جلنس النف

 الم يكلن ملوأقر المودع أو المدين بالمال وبالأولاد أو لم يقلر والحلاكم يعللم ذللك وإن لل

ل سلشمر الغائب من جنس النفقة بدن كان عقارا  أو عرو ا  فللا يبلاع منله شلئ بالنفقلة بل

ة أن س النفقلد إذا كلان ملال أبيله الغائلب ملن جلنللستدانة عليه لنفقلة الأولاد وللوالأم بالا

 ينفق منه بقدر كفايته بلا قضاء .

نملا ا  لمنها وإإذ إلايجب عللى الأب نفقلة  وجلة أبنله الصلغير الفقيلر  لا (403)مادة 

 إذا أيسر . أبنهيشمر با نفاق عليها ويكون دينا  له يرج  به على 

ليله بعلد كتساب فل ن كلان ذكلرا  فلللأب يلشجره ليسللمه إإذا بلغ الولد حد الا (404)مادة 

 كسلبها ملنسلتغنت الأنثلى باالغلام فعلى أبيه سملام الكفايلة وإذا  بكس ىبلوغه وإن لم يف

 ا .فعلى أبيها إسمامه وإلاقتها فى كسبها أن وقت بحاجتها فخياطة أو الغزل فنال

الحاكم  تيره على الولد يفر قإذا إشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من س (405)مادة 

ء ولا ا  ومسلانتها سدف  لها صباحامه لتنفق عليه ف ن ثبتت خيله النفقة ويدمر ب عطائها لأ

للد عنلد نفلاق عللى الوللد وإن  لاعت نفقلة الويدف  لها جملة أو سسللم لغيرهلا ليتلولى ا 

 الأمم يفر  على أبيه له غيرها .
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إذا صللالحت المللرأة  وجهللا علللى نفقللة الأولاد صللح الصلللح فلل ن كللان مللا  (406)مففادة 

و فلى عت التقلدير فهلحاصطلحا عليه أكثر قدرا  من النفقة وكانت الزيادة يسيره سدخل س

الأب وإن كللان المصللالح عليلله أقللل مللن  وإن كانللت لا سللدخل سحللت التقللدير سطللرح عللن

 مقدار النفقة بحيث لا يكفيهم يزاد بقدر الكفاية .

ى إذا قضى القا ى للزوجة على  وجها بنفقة ولدها الصغير منله فهلى فل (407)مادة 

 شهر فلدكثر بعلد الفلر  وللو بغيلر اسلتدانة يحكم نفقة الزوجة فى عدم سقوطها بمض

وهللو الأوفللق بخلللاف سللائر المحللارم ولللو فللر  بللدمر القا للى وعليلله عمللل القضللاة 

 القا ى النفقة للصلغير عللى أبيله ومضلت ملدة وللم سقبضلها الأم حتلى ملات الأب فل ن

عليله  كانت النفقة مستدانة بدمر القا ى يكون للأم الرجوع بهلا فلى سركتله وسرجل  بهلا

 . فاقولو كان حيا  ولو لم سكن مستدانة بدمر القا ى حتى مات سقطت النفقة با ن

 

 الباب الثالث

 فى النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء

الديله ونفقلة  ىرا  كلان أو صلغيرا  ذكلرا  أو أنثلييجب على الولد الموسر كب (408)مادة 

ولا  وأجداده وجداسه الفقراء مسللمين كلانوا أو ذميلين قلادرين عللى الكسلب أو علاجزين

 جين .يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتا

أو إلى  حوجة إلى  وجه سقوم بشدنهيإذا كان الأب  منا  أو مريضا  مر ا   (409)مادة 

م على خدمة وجبت نفقة الزوجة والخادم على ولده الموسر كما يجب له نفقة خاديخادم 

 قيلر علدةأبيه أن كان معسرا  أو محتاجا  إلى ذللك كملا سقلدم فلى الأب وإن كلان لللأب الف

 نفقة واحدة عند الحاجة كما سبق . إلالى ولده الموسر  وجات فلا يجب ع

ى ولدها عل المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبى الولد نفقتها على  وجها لا (410)مادة 

عليهللا  إنمللا إذا كللان  وجهللا معسللرا  أو غائبللا  وولللدها مللن غيللره موسللرا  يللشمر با نفللاق

 ويكون دينا  له يرج  به روجها إذا أيسر أو حضر .

 سلوبا  والأببن كإذا كان الا إلابن الفقير نفقة والده الفقير يجب على الا لا (411)مادة 

حتاجلة قدره لله عللى الكسلب فحينئلذ يشلاركه الأب فلى القلوت ديانلة والأملم الم  منا  لا

يلله بللن الفقيللر عيللال يضللم أبوبمنزلللة الأب الللزمن ولللو لللم يكللن بهللا  مللان وإن كللان الا

 . يجبر على إعطائهما شيئا  على حدسه ينفق على الكل ولاالمحتاجين إلى عياله و
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نس بلن غائبلا  ولله ملال ملودع عنلد أحلد أو ديلن لله وهلو ملن جلإذا كان الا (412)مادة 

عللة أو أن يفللر  منلله النفقللة لأبويللة الفقيللرين ولللو أنفللق المللودع الودي يالنفقللة فللقا لل

نفقله ألقا لى يضلمن لللأب ملا الغائب بلا إذنله أو بغيلر أملر ا أبومالمديون الدين على 

م ملات رجوع له على أبويه ولو أنفق المودع الوديعة على أبلى الغائلب بللا أملره ثل ولا

 الغائب ولا وارث له غير الأب فلا رجوع للأب على المودع .

م ملال نفقة الشيخ الكبير والزمن والمريض على بيت المال إذا للم يكلن لهل (413)مادة 

 ولا قريب يعولهم .

بلر الجزئيلة عبرة با رث فى النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين بل سعت لا (414ة )ماد

ملا تله عليهوالقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب ف ذا كان الرجل الفقير ابن وبنت موسلر فنفق

فقلة فالن مبالسوية وإن كان له ولدان موسران أحلدهما مسللم والثلانى نصلرانى أو يهلود

كلان  بلن فل نوإن كلان لله أبلن وأبلن أبلن موسلران فنفقتله عللى الاعليهما أيضا  بالسوية 

ذا حضلر إبن با نفاق ويرج  بله عللى أبيله مال له حا ر يشمر أبن الا بن غائبا  ولاالا

 وإن كان له أبن وأبن بنت فالنفقة عليهما بالسوية.

 

 الباب الراب 

 فى نفقة ذو  الأرحام

 قير سحل له الصلدقة عللى ملن يرثله ملنرحم محرم ف مسجب النفقة لكل ذ (415)مادة 

رق فل أقاربه ولو صغيرا  بقدر ارثه منله ويجبلر القريلب عليهلا أن أبلى وهلو موسلر ولا

كسلب أو بين أن يكون ذو الرحم المحرم المحتاع ذكرا  صلغيرا  أو كبيلرا  علاجزا  علن ال

 . علمكتسبة بالف صغيرة أو بالغة  منة أو صحيحة البدن قادرة على الكسب لا ىأنث

فلللا  دينللا  الأم الزوجللة والأصللول والفللروع الللذمين الاخللتلافنفقللة ملل   لا (416)مففادة 

بوية لأ يعلى مسلم أو ذم على ذمى لأخيه المسلم ولا ولا يسجب على مسلم لأخيه الذم

 غير الذميين ولو كانا مستدمنين ولا على مستدمن لمسلمين أو ذميين.

محرم م  وجود الرحم المحرم أو عدمه فل ذا سجب نفقة على رحم غير  لا (417)مادة 

لم سستو الأقارب فى المحرمية بدن كان بعضهم محرما  وبعضهم غير محرم يعتبلر فلى 
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حداهما إحقيقة فلو كان للفقير خال من قبل الأم أو من قبل  رث لاإيجاب النفقة أهلية ا 

 .وأبن عم لأب وأم فنفقته على الحال وإن كان أبن العم هو الوارث 

ة سلتوت الأربلاب فلى المحرميلة وأهليلة ا رث يتلرجح اللوارث حقيقلاإذا  (418)مادة 

م خال وع الرحم المحرم المحتاع مرث أن كان موسرا  فلو كان لذويلزم بالنفقة بقدر ا 

لاثا  ليهما ثموسران فنفقته على العم ولو كان له خال وخاله من قبل الأب والأم فالنفقة ع

خملس متفرقات فنفقته علليهم أخماسلا  ثلاثلة أخملاب عللى الشلقيقة وولو كان له أخوات 

خ على الأخت لأب وخمس على الأخت لأم ولو كان له أخوة متفرقة فالمسدب على الأ

 على الشقيق . يلأم والباق

للم  شهر فدكثر ملا يالنفقة المفرو ة للأبوين ولذو  الأرحام سسقة بمض (419)مادة 

ذ ملن قا ى فلا سسقة وسكون دينا  على ملن وجبلت عليله سشخلسكن مستدانة فعلا  بدمر ال

 سركته بعد موسه .

 

 الباب الخامس

 فى ولاية الأب

 ناثا  إا  وللأب ولو مستورا  على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكور (420)مادة 

هم فى النفس وفى المال وللو كلان الصلغار فلى حضلانة الأم وأقاربهملا ولله ولايلة جبلر

 النكاح .على 

نفس وفلى إذا بللغ الوللد معتوهلا  أو مجنونلا  سسلتمر ولايلة أبيله عليله فلى الل (421)مادة 

 المال وإذا بلغ عاقلا  ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه .

ت الملال إذا كان الأب عدلا  محمود السيرة أو مستور الحال أمينا  على حفل (422)مادة 

ن مال الصغير والصغيرة ومن يلحق بهملا ولله أ فله التصرف والتجارة بالمعروف فى

جللارة فللى الللنفس للللذكر وفللى يدفعلله للغيللر مضللاربة وأن يوكللل غيللره بللذلك وللله ا 

 والدواب وسائر الأموال . يالمنقولات والأرا 

إذا باع الأب المذكور فى المادة السابقة من أموال وللده عر لا  أو عقلارا   (423)مادة 

مثلل القيملة أو بيسلير الغلبن صلح بجر شيئا  أو أجر شيئا  من ماله له شيئا  أو أ أشتر أو 

 العقللد وللليس نقضلله بعللد ا دراك وإن بللاع أو أجللر شلليئا  بفللاحش الغللبن يبطللل العقللد ولا
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شلتر  لواللد شليئا  بفلاحش الغلبن ينفلذ العقلد عللى أبعد البللوغ وإن  ا جا ةيتوقف على 

ء مدة ا جا ة الصلحيحة فل ن كانلت عللى نقضاالا على ولده وإذا أدرك الولد قبل  هنفس

الللنفس فللله الخيللار أن شللاء نقضللها وإن شللاء أمضللاها وإن كانللت علللى المللال فللليس للله 

 نقضها .

ه الصغير إذا كان الأب فاسد الرأ  سيئ التدبير فلا يجو  له بي  عقار ولد (424)مادة 

ه  ن باعلضلعف قيمتله فلأو الكبير الملحق به الأم إذا كان خيلرا  لله والخيريلة أن يبيعلة ب

 غ .ي  بعد البلوببدقل من  عفها لم يجز بيعه فللولد نقض ال

أن  يإذا كلان الأب مبلذرا  متلفلا  ملال وللده غيلر أملين عللى حفظله فللقا ل (425)مادة 

 ليحفظه . يينصب وصيا  وينزع المال من يد أبيه ويسلمه إلى الوص

لا يبرأ مال ولده ف مشترالولده ف ن  للأب شراء مال ولده لنفسه وبي  ماله (426)مادة 

حفظله عن الثمن حتى ينصب القا ى لولده وصيا  يدخذ الثمن من أبيله ثلم يلرده عليله لي

 المبيل  للصغير وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضا  له بمجرد البي  حتى للو هللك

 قبل التمكن من قبضة حقيقة يهلك على الأب لا على الولد.

أن  و  للأب أن يرهن ماله من ولده وان يرهن مال ولده من نفسه وللهيج (427)مادة 

ن هاللر يرهن مال ولده بدينه أو يدين نفسه وإذا رهنه بدين نفسله فهللك فل ن كانلت قيملة

 أكثر من الدين  من الأب قدر الدين دون الزيادة .

لو ونه م شئيملك الأب إقرا  مال ولده الصغير ولا إقرا ه ولا هبة  لا (428)مادة 

 بعو  وله إعارسه حيث لم يخش الضياع ولا التلف .

ه الأم بلبنفسله فلليس لله أن يحتلال  هدين لم يباشر أبوه عقد يإذا كان للصب (429)مادة 

  هلو اللذ إذا كان المحال عليه أملا  من المحيل لا دونه ولا مثله فل ن كلان أبلو الصلغير

ه فلى عللى ملن هلو مثلل المحيلل أو دونلباشر عقد الدين بنفسه جا  له أن يقبلل الحواللة 

 فى ذلك كالأب . يالملاءة والو 

يس لله الأب لولده الصغير الفقير شيئا  مملا هلو واجلب عليله فلل  شتراإذا  (430)مادة 

 .شتر  له شيئا  مما لا يجب عليه وقصد بذلك الرجوع رج  أن أشهد االرجوع وإن 
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وكلان  شيئا  وإن مات غير مجهلل ماللهإذا مات الأب مجهلا  مال ولده منه  (431)مادة 

كتله ه من سرالمال موجودا  فله بعد رشده أولوية أخذه بعينه وإن لم يكن موجودا  أخذ بدل

. 

ليله نفقلة ه أو إنفاقله ععدعى أبلوه  ليااإذا بلغ الولد وطلب ماله من أبيه ف (432)مادة 

 صدق الأب بيمينه .يالمثل فى مدة صغيره والمدة سحتمل 

رو  يملك الأب لا الأم ولا غيرها من سائر الأقارب ولا القا ى بي  ع (433)مادة 

لمكلف اابنه الكبير الغائب لا عقاره ولا بي  عرو  وعقار أبنه الصغير الغائب وغير 

و  كلان ألنفقته ونفقه أمه و وجته وأطفاله وليس للأب أن يبي  مال ولده الغائب صغيرا  

 ة ولا يبي  أكثر من مقدار النفقة .كبيرا  فى دين له عليه سو  النفق

 ه للأولياءإذا مات الأب فالولايـة من بعـده على نفس أولاده ليجد وعند فقد (434)مادة 

ن لم يكن الذ  أختـاره وإ يوالولاية فى ما لهـم من بعده للوص 35المذكورين فى مـادة 

ـار فلى ملال الصغل قريبـا  لـه ثم إلى وصى وصيـة ف ن مات الأب ولم يوصلى فالولايلـة

د جللد الصحيح ثم لوصية ثلم لوصلى وصلية فل ن للم يكلن اجوالكبار الملحقين بهم إلى ال

 العام . يولا وصية فالولاية للقا 

 

 الباب الخامس

 فى الوصاية والحجز والهبة والوصية

 

 الباب الأول

 وسصرفاسه يفى الوص

 

 الفصل الأول

 يقامة الوصإفى 

ع بل الوصاية فى حياة الموصى لزمته وليس لله الخلرومن أوصى إليه فق (435)مادة 

 .لم يكن جعله وصيا  على أن يخرع نفسه منها متى شاء  عنها بعد موت الموصى ما
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رد من أوصى إليه فرد الوصاية فى حياة الموصى ف ن ردها بعلمه صح ال (436)مادة 

 يصح . وإن ردها بغير علمه لا

م قبل لوصاية فى حياة الموصى بل ردها بعلمه ثمن أوصى إليه فلم يقبل ا (437)مادة 

 يصح قبوله . بعد موسه لا

من أوصى إليله فسلكت وللم يصلرح بلالقبول وعدمله فملات الموصلى فلله  (438)مادة 

 الخيار أن شاء رد الوصاية وإن شاء قبلها .

ئ شلقبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة ف ذا سصرف الموصى إليه ببي   (439)مادة 

كلان  ة الموصى أو بشراء شئ أو شيئا  يصلح للورثة أو بقضاء دين أو اقتضائهمن سرك

 سصرفه قبولا  للوصاية وصحيحا  .

يقبل التخصيص فل ذا أوصلى إليله فلى نلوع خلاص صلار  وصى الميت لا (440)مادة 

ان وصيا  عاما  وكذلك لو أوصى إلى أحلد بقضلاء دينله وإللى أخلر باقتضلائه فهملا وصلي

 له .عامان فى كل ما

ثلة أو سجو  الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرها من النساء وإلى أحد الور (441)مادة 

 . يغيرهم ويجو  جعل الأم أو غيرها مشرفة أ  ناظرة على أولاده م  وجود الوص

صيا  د ف ذا أقام الرجل  وجته أو غيرها وجوصى أبى الصغير أولى من ال (442)مادة 

ال مات مصرا  على ذلك فليس للجد حق فى الولاية على من بعده على ولده الصغير وم

 له . الصغير ف ذا مات أبوه ولم يوص إلى أحد وللصغير جد صحيح قادر أمين فالولاية

وصلى أمسلما  حلرا  علاقلا  بالغلا  أمينلا  حسلن التصلرف فل ذا  ييكون الوص (443)مادة 

 يعزله ويستبدله . يالميت لغير ذلك فالقا 

من الوصلاية ويخرجله عنهلا بعلد قبولله  ي  للموصى أن يعزل الوصيجو (444)مادة 

 ولو فى غيبته .

صاية فليس الذ  أختاره الميت عدلا  قادرا  على القيام بالو يإذا كان الوص (445)مادة 

 يعزللله وإن عللاجزا  عللن القيللام بهللا حقيقللة يضللم إليلله غيللره وإن ظهللر للقا لل يللقا لل

مجلرد ب ييعزله الوصل كما كان ولا لك يعيده وصيا  عجزه أصلا  يستبدله وإن قدر بعد ذ

 الورثة منه أو بعضهم وإنما يعزل إذا ظهرت خيانته . ةشكاي
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صلية إذا لم يكن للميت وصى مختار وكان عليه أو له دين أو فى سركتله و (446)مادة 

م فللحاك م يوجب وارث  ثبات ذلك وإيفائه وسنفيذ الوصية أو كان أحد الورثة صغيرا  لو

ى حتليج إللن ينصب وصيا  وله ذلك أيضا  إذا كان أبو الصغير مسلرفا  مبلذرا  لمالله أو اأ

 ملا إثبات حق صغير أبوه غائب غيبه منقطعة أو سعنتت الورثة فلى بيل  التركلة لقضلاء

 عليها من الديون .

ن ين أو أختارهملا قلا  واحللد فللا يجلو  لأحللدهما أيقلام الميلت وصللأإذا  (447)مفادة 

يلة سب ذن صاحبه ملا علدا الأحلوال الآ إلارف وإن سصرف فلا ينفذ سصرفه ينفرد بالتص

ه لا وهى سجهيز الميت والخصومة فى حقوقه التى على الغير وطلب الديون المطلوبة ل

شراء قبضها وقضاء الديون المطلوبة منه بجنس حقه وسنفيذ وصية معينة لفقير معين و

عاريللة ماللله ورد ال وإجللارةالطفللل لعمللـل  مللالا بللد منلله للطفللل وقبللول الهبللة لللـه وسللدجير

ت والودائلل  المعينللة ورد مللا اغتصللبه الميللت ومللا اشللتراه شللراء فاسللد وقسللمة المكلليلا

 يخشى عليه التللف وجميل  الأملوال الضلائعة والمو ونات م  شريك الموصى وبي  ما

 نص عليه . جتماع يتب  مانفراد أو الاوإن نص الموصى على الا

ضلم ل أحلدهما وللم يقبلل الأخلر يابلصى الميلت إللى اثنتلين وملات فقإذا أو (448)مادة 

القا للى إليلله غيللره أن شللاء وإن شللاء أطلللق للقابللل للتصللرف ولللو جعللل الموصللى ملل  

 يجلو  لله التصلرف فلى شلئ أولى ب مساك المال إنما لا يالموصى مشرفا  يكون الوص

 بدون علم المشرف ورأيه .

ـين ولللو خصصلله بتركتلله تللفللى التـرك المختللـار وصللى يووصللى الوصلل (449)مففادة 

 ووصـى وصى القا ى وصى فى التركتين أيضا  أن كانت الوصاية عامة .

 

 الفصل الثانى

 يفى سصرفات الوص

إذا كانت التركة خالية عن الديون والوصلية وللورثلة كلهلم صلغار يجلو   (450)مادة 

م يكللن للأيتللام أن يتصللرف فللى كللل المنقللولات ببيعهللا ولللو بيسللير الغللبن وإن للل يللوصلل

سيلة بمسوغ من المسوغات الشلرعية الآ إلاحاجة لثمنها وليس له أن يبي  عقار الصغير 

: وهى أن يكون فى بيعه خير لليتيم بدن يبيعه لرغبة فيله بضلعف قيمتله أو يكلون عللى 

من ثمنه فيباع منه بقدر الدين أو يكون فى التركة وصية مرسلة  إلاالميت دين لوفاء له 
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ينفلذ الوصلية أو يكلون  فيها ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ملا عرو  ولا

يمة أو بيسير الغبن أو سكون مشنته قاليتيم محتاجا  إلى ثمنه للنفقة عليه فيباع ولو بمثل ال

خوفلا   عوخراجه سزيد على غلاسه أو يكون العقار دارا  أو حانوسا  آيلا  إللى الخلراب فيبلا

عقلار  يشلوكة عليله فل ن بلاع الوصل ميخاف عليله ملن سسللة جلائر ذمن أن ينقض أو 

سلحقة ا جارة بعد بلوغ اليتيم  الصغير بدون مسوغ من هذه المسوغات فالبي  باطل ولا

ملللن العقلللارات  معللدودة ملللن المنقللولات لا ة. والشللجر والنخيلللل والبنللاء دون العرصللل

 بيعها بلا مسوغ من المسوغات المذكورة . يفللوص

كبلارا   دين أو الوصية وكان الورثلة كلهلملإذا كانت التركة غير مشغولة با (451)مادة 

بيل  شللئ ملن التركللة بللا أملرهم وإنمللا لله قضللاء ديلون الميللت  يحضلورا  فلليس للوصلل

 أن يبيلل  يرا  غيبللا  فللوصللبللاوقللبض حقوقلله ودفعهللا للورثللة فلل ن كللان الورثللة كلهللم ك

انوا كلهللم كبللارا  وبعضللهم حا للر العللرو  ويحفللت ثمنهللا دون العقللار وكللذلك أن كلل

يباع  بي  نصيب الغائب من العرو  وأما العقار فلا إلاوالبعض الأخر غائب فليس له 

 لدين . إلا

إذا لللم يكللن علللى الميللت ديللن ولا وصللية وكللان بعللض الورثللة صللغارا   (452)مففادة 

ولايلة بيل  العلرو  والعقلار عللى الصلغار بدحلد المسلوغات  يوالبعض كبارا  فللوصل

 إذا كانوا غيبا  فله بي  حصتهم من العرو  دون العقار . إلادون الكبار 

نفذ الورثلة نقود فيها ولم ي إذا كانت التركة مشغولة بالدين أو بالوصية ولا (453)مادة 

ن أن أن كانت التركة مسلتغرقة باللدي يالوصية ولم يقضوا الدين من مالهم يجو  للوص

ئه ها لقضلالم سكن التركة مستغرقة بالدين ولا نقود في يبيعها كلها من منقول وعقار وإن

فذ منها در الناأو لتنفيذ الوصية فله أن يبي  منها فى الدين بقدر أدائه كله وفى الوصية بق

ينفللذ المنقللول ويللشد  الللدين و  أن يبتللدئ ببيلل يللوصلل يسلواء شللاء الورثللة أم أبللوا ينبغلل

اد عللى   ولليس لله أن يبيل  ملا ير البلاقالوصية من ثمنه ف ن لم يف ثمنه يبي  من العقا

 الدين أو الوصية .

عن  بي  العقار ولا العرو  لقضاء الدين هيييح ولا لوصحليس للجد الص (454)مادة 

رهم رملاء أملالميت ولا لتنفيذ الوصية وإنما له بيعها لقضاء الدين عن الأيتام ويرف  الغ

 ذا الموصى لهم .إلى القا ى ليبي  لهم من التركة بقدر ديونهم وك
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ليس لوصى الأم أن يتصرف فى شئ مما ورثله الصلغير ملن سركلة غيلر  (455)مادة 

يملا فيتصلرف  سركة أمه سواء كان عقارا  أو منقولا  مشغولا  بالدين أو خاليا  عنه كملا لا

ن ورثه الصغير من أمه إذا كان لله أب أو جلد حا لر أو وصلى ملن قبلهملا فل ذا للم يكل

ولا وصى ملن جهتهملا جلا  سصلرف وصلى الأم فلى سركتهلا ببيل   للصغير أب ولا جد

يكلن  للم لابد للصغير منه خاصة وليس له بي  العقلار ملا المنقول وحفت ثمنه وشراء ما

وصلية عليها ديون أو أوصت بوصية ف ن وصيها يملك بي  العقار المشغول بالدين أو ال

يل  غير ويكلفله فلليس لله بلأداء الدين وسنفيلذ الوصلية ومثلل وصلى الأم ملن يعلول الصل

ن ملعقاره ولو م  وجلود أحلد المسلوغات الشلرعية وإنملا لله بيل  ملالا بلد منله لحاجتله 

 المنقولات وشراء مالا بد منه .

عمل كل ما يأن يتجر بمال اليتيم لليتيم سنمية له وسكثيرا  وأن  ييجو  للوص (456)مادة 

 فيه خير له وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيم .

ل منله وملن الميلت بمثل يملال اليتليم غيلر العقلار لأجنبل ييصح بي  الوص (457)مادة 

ليتليم قلولا  لمنهملا عقلارا  أو من يالقيمة وبيسير الغبن لا بفاحشة وكذا شراؤه مال الأجنبل

ميلت لابما ذكر لا بفاحشة ولا يصح بي  وصى الأب لمن لا سقبل شهادسه له ولا لوارث 

ل سقبل لا نها فى العقار وغيره فلو كان وصى القا ى لم يجز لملنبيا يبالخيرية الأس إلا

 يجو  لنفسه . شهادسه له كما لا

 نسلليئة بشللرط أن لا يكللون يأن يبيلل  مللال اليتلليم مللن أجنبلل ييجللو  للوصلل (458)مففادة 

حللول  متناع عن الدف  عنديخشى منه الجحود والا الأجل فاحشا  وأن يكون المشتر  لا

 الأجل .

ليتليم يجو  لوصى الأب أن يبي  مال نفسه لليتيم وأن يشتر  لنفسله ملال ا (459)مادة 

فلى أن كان فيه خير والخيرية فى العقار فلى الشلراء التضلعيف وفلى البيل  التنصليف و

يسلاو   و  خمسلة عشلر بعشلرة ملن الصلغير ويشلتر  ملاايسل غير العقار أن يبيل  ملا

ى القا ى أن يشتر  لنفسه عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير ولا يجو  لوص

 شيئا  من مال اليتيم ولا أن يبي  مال نفسه لليتيم مطلقا  .

 قضللاء دينلله مللن مللال اليتلليم ولا إقرا لله ولا اقترا لله ييجللو  للوصلل لا (460)مففادة 

ين عللى بلد يرسهان مال اليتليم ولله رهنله ملن أجنبلالنفسه ولا رهن ماله عند اليتيم ولا 

 لميت .لى نفسه وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب لليتيم ولاليتيم أو على الميت أو ع
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 فعله بنفسله فلى ملالنيجلو  لله أن ي أن يوكل غيره بكلل ملا ييجو  للوص (461)مادة 

 . يأو الصب ياليتيم وينعزل الوكيل بموت الوص

ولا أن  براء غريم الميت عن الدين ولا أن يحة منه شيئا  إ ييملك الوص لا (462)مادة 

تدجيللل لللم يكلن ذلللك الللدين واجبلا  بعقللده فلل ن كلان واجبللا  بعقللده صلح الحللة وال يشجلل إذا

 براء ويكون  امنا  .وا 

والغريم  أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة يللوص (463)مادة 

غلريم منكر وليس له أن يصالح على أقلل ملن الحلق إذا كلان لهملا بينلة عادللة أو كلان ال

 ينلة عليلهبميت أو اليتيم حق ولمدعيه لدعى على ااه أو كان مقضيا  به عليه وإن مقرا  ب

 المدعى به . هبقدر قيمت يأو كان مقضيا  له به جا  صلح الوص

 بدين أو عين أو وصية على الميت . ييصح إقرار الوص لا (464)مادة 

 فلى حصلة لاإذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره فى حصته  (465)مادة 

أقلر لله  يخصه وهو الأوفق وكلذا أن غيره من بقية الورثة ويدخذ المقر له منها بقدر ما

 بالوصية بالثلث لزمنه فى ثلث حصته .

عليله  أن لا يقتر ولا يسرف فى النفقة على اليتيم بلل يوسل  يللوص يينبغ (466)مادة 

نت ة أن كاى النفقة المفرو فيها بحسب ماله وحاله ليكون بين ذلك قواما  وله أن يزيد ف

 غير كافية .

مملن  يوصلمال له وللم يكلن ال إذا احتاع اليتيم للنفقة وله مال غائب أو لا (467)مادة 

ل ملن ملا يمال له أصلا  وأنفق عليه الوص سجب نفقة الصغير عليه فى صورة كونه لا

 .ليرج   إذا أشهد أنه أنفق إلانفسه فى لوا مه الضرورية فليس له الرجوع عليه 

 ى ولادينا  على الميت بلا بينة من الغريم وقضاء القا  يإذا قضى الوص (468)مادة 

حلف وبينة أيضا  على ثبوت الدين  يسصديق من الورثة فعليه الضمان أن لم يكن للوص

 الوارث على عدم علمه بالدين .

ن عمتن  ا ومصاريفه عليهم لكن لو يإذا كبر الصغار فلهم محاسبة الوص (469)مادة 

ر الأم أجبليجبر عليه والقول قوله بيمينه فيما أنفق هذا أن علرف بالأمانلة و التفصيل لا

علللى التفصلليل ب حضللاره يللومين أو ثلاثللة وسخويفلله بلللا حللبس أن لللم يفصللل بللل يكتفللى 

 يكذبه الظاهر مما هو مسلة عليه شرعا  . بيمينه فيما لا
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ر م فللا  لمان فلى سركتله فل ن ملات غيلإذا مات الوصي مجهلا  ملال اليتلي (470)مادة 

كللان  مجهللل مللال اليتلليم وكللان المللال موجللودا  فللله أخللذه بعينلله وإن لللم يوجللد بعينلله بللدن

 مستهلكا  فله أخذ بدله من سركة الوصي .

 يصدق الوصي بيمينه فما هو مسلة عليه شرعا  من التصرفات . (471)مادة 

عا  التى لم يكلن مسللطا  عليهلا شلريصدق الوصي بيمينه فى التصرفات  لا (472)مادة 

 ببينة . إلايقبل قوله  ولا

 يقبل الوصي فيما يكذبه الظاهر . لا (473)مادة 

ثه الأم يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الصرف فيما يتعلق باليتيم أو مور (474)مادة 

ن ه مدعى أنه قضاءادعى أنه قضى دين الميت بلا أمر قا  أو افى مسائل منها ما إذا 

 ال اليتليمداه عنه من ملال نفسله أو ملالأخره ف لا ستهلك فى صغره مااماله أو أن اليتيم 

 ت لادعى أنه أد  خراع أر ه وكان ادعلاؤه فلى وقلاأو أنه أنفق على محرم لليتيم أو 

نلله سصللح الأر  للزراعلة أو أنله إذن لله فلى التجلارة فركبتله ديلون فقضلاها عنله أو أ

وربلح  ا من مال نفسه والمرأة ميتلة أو أسجلر فلى ملال اليتليممرأة ودف  له مهرها وجه 

لوصلي ايم بعد بلوغه  من تدعى أنه كان مضاربا  ففى هذه الصور كلها إذا أنكر الياو

 لم يقم البينة على دعواه . ما

عللد ب إلاولا للصللبية مالهللا بعللد البلللوغ  ييللدف  للصللب أن لا يللوصلل يينبغلل (475)مففادة 

و وصيه فى التصرفات ف ن آنس منهما رشدا  ولا يقبل قول وليه أختيارهما اا ومسجربته

 أنه محجور عليه الأم وإذا كان الحجر بدمر الحاكم .

قبلل قلول ي إذا بلغ الولد عاقلا  فجمي  سصلرفاسه نافلذة ويلزمله أحكامهلا ولا (476)مادة 

 إذا كان الحجر بدمر الحاكم. إلاوليه أو وصيه أنه محجور عليه 

شرين سلنة إذا بلغ الولد غير رشيد فلا يسلم المال إليه حتى يبلغ خمسا  وع (477)مادة 

 لم يشنس قبلها . ما

المللا  إذا بللغ الوللد مفسللدا  لمالله وهلى فللى حجلر وصليه فللدف  إليله الملال ع (478)مفادة 

كلذا فبفساده عند البلوغ و اع المال  منه الوصي وكما يضمن بالدف  إليه وهو مفسد 

 بعد البلوغ حيث علم عدم رشده قبل البلوغ .قبل ظهور رشده 
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ه فللا إذا ظهر رشد الغلام قبل البلوغ ودف  إليه الوصي المال فضلاع عنلد (479)مادة 

  مان على الوصي .

لملال االرشد بعد بلوغه وأنكره الوصي فلا يشمر بتسلليم  يدعى الصباإذا  (480)مادة 

 شلد وحكلم لله بله وطللب ملن الوصليلم يثبت رشده بحجة شرعية وإذا ثبلت الر إليه ما

 ماله فمنعه م  سمكنه من دفعه وهلك فى يده  منه .

 

 الباب الثانى

 فى الحجر والمراهقة والبلوغ

 

 ولالفصل الأ

 فى الحجـر

 .نوالسفيه والمديو الغفلة ميحجر على الصغير والمجنون والمعتوه وذ (481)مادة 

المطبق  كلها باطلة ومثله المجنون ةلييعقل سصرفاسه القو الصغير الذ  لا (482)مادة 

رفات ن ويفيق فتصرفاسه فى حال إفاقته حكمها حكم سصجيفيق بحال وأما من ي الذ  لا

 العاقل .

ت والمعتللوه القوليللة غيللر جللائزة أصلللا  إذا كانلل زالمميلل يسصللرفات الصللب (483)مففادة 

 . يوصالأو  يمضرة لهما  ررا  محضا  وإن أجا ها الول

نفعا   المميز والمعتوه وسكون نافعة لهما يلتصرفات التى سصدر من الصبا (484)مادة 

 أو الوصي . ية ولو لم يجزها الولزحضا  جائم

د  من العقلوالمحجور عليه صبيا  مميزا  كان أو كبيرا  معتوها  إذا عقد عقدا   (485)مادة 

أجلا ه  وصلي فل نأو ال ياللول إجا ةالقولية الدائرة بين النف  والضرر سوقف نفاذه على 

  .نفذ أصلا  فلا ي للإجا ةنفذ وإن لم يجزه أو أجا ه وكان غير قابل  للإجا ةوكان قابلا  

ا من ماله مشخذا  بدفعاله ف ذا جنى جناية مالية أو نفسية أد   مانه يالصب (486)مادة 

 . يبلا سدخير إلى البلوغ والمعتوه كالصب
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أو سلف  فدسلفه لا بلا إذن وليه أو وصيه ما أو المعتوه يستقر  الصبإإذا  (487)مادة 

ان سكلن أو الوصلي فللا  لم يبيل  لله بللا إذن اللول ما أودع عنده أو ما أعير إليه أو ما

هلا لو  لامن الوديعة نفسا  فعليه  مانها ف ن قبل الوديعة ب ذن وليه أو وصيه فدسلفها فه

. 

حجلر أنه سفيه ي ياكم الرعإذا أقيمت البينة على حر مكلف وثبت لد  الح (488)مادة 

عليله ويمنعلله مللن جميلل  التصللرفات التللى سحتملل الفسللخ ويبطلهللا الهللزل فيكللون حكملله 

لحجلر بل ذن الحلاكم وأملا سصلرفاسه قبلل ا إلاسنفذ عقلوده بعلد الحجلر  كحكم الصغير ولا

 فهى جائزة نافذة .

 خ ولاالفسل سحتمل يحجر على السفيه البالغ الحر فى التصرفات التى لا لا (489)مادة 

ليله عيبطلها الهزل فتجو  له هذه التصرفات كالنكاح والطلاق وا نفاق على من سجب 

ى نفقتهم وسزول عنهم ولاية الأب أو الجد ويصح قراره على نفسه بوجوب القصاص ف

 ث .النفس أن فيما دونها وسصح وصاياه فى سبيل الخير من ثلث ماله أن كان له وار

هللل جل الباطللة أو يفتللى علن يللحلى الملاجن الللذ  يعللم النلاب ايمنل  المفتلل (490)مفادة 

 والطبيب الجاهل والمكار  المفلس ومن يحتكر الحرف .

  للملك بالتجارة إذا جربه فرآه يعقل أن البي يأن يدذن للصب ييجو  للوص (491)مادة 

سالب وإن الشلراء لله جاللب وأنله يعلرف الغلبن اليسلير ملن الفلاحش وهلو ظلاهر غيلر 

 على من يعقل .خاف 

بن الملدذون لله فلى التجلارة البيل  والشلراء وللو بفلاحش الغل ييجو  للصلب (492)مادة 

 سللاقاة ومزارعللةر  إجللارة ومرسهللان وا عللارة وأخللذ الأوالتوكيللل بهللا والللرهن وا 

لح يل والصيب والمحاباة والتدجعبالوديعة وبالدين والحة من الثمن ب وا جارة وا قرار

 ولا بل ذن وليله فلى النكلاح إلايهلب ولا يكفلل ولا يتلزوع  يقر  ولا وليس للمدذون أن

 يمن  أولى والوصي من التصرف فى حاله .
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 الفصل الثانى

 فى سن التمييز والمراهقة والبلوغ

نلزع ملن سن التمييز للولد سب  سنين فدكثر إذا بلغ سن الغلام سب  سلنين ي (493)مادة 

نين سببلوغها حد الشهو  وقدر بتس   يثى سنتهمدة حضانته وفى الأن يالحا نة وسنته

 وهو سن المراهقة لها وسن المراهقة للغلام اثنتا عشرة سنة .

الحبلل حبلال وبللوغ البنلت بلالحيض وحتلام وا نلزال وا بلوغ الغلام بالا (494)مادة 

 ةلسن خمساحتلام م  ا نزال ف ن لم سظهر هذه العلامات بحكم ببلوغها إذا بلغا من والا

 عشرة سنة .

أو الوصللي  يوالصللبية رشلليدين سللزول عنهمللا ولايللة الللول يإذا بلللغ الصللب (495)مفادة 

ا عتله إذا كان بهم إلايجبران على النكاح  ويكون لهما التصرف فى ششون أنفسهما ولا

هلور أو الوصي فى المال بمجلرد البللوغ بلل بظ يسزول عنهما ولاية الول أو جنون ولا

 المال . الرشد وحسن التصرف فى

 خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ ذكرا  كان أو أنثى . لا (496)مادة 

اء بويه ف ن شإذا بلغ الغلام رشيدا  وكان مدمونا  على نفسه فله الخيار بين أ (497)مادة 

 نفرد عنهما .اأقام عند من يختار منهما وإن شاء 

 مونلة فللادم ا  شابه أو ثيبلا  غيلرإذا بلغت الأنثى مبلغ النساء ف ن كانت بكر (498)مادة 

لهلا  جتمل اخيار لها ولأبيها أو جدها  مها إليله وإن كانلت بكلرا  أو دخللت فلى السلن و

 رأ  وعفة أو ثيبا  مدمونة على نفسها فليس لأحد من أوليائها  مها إليه .

 الباب الثالث

 فى الهبة

 

 الفصل الأول

 فى أركان الهبة وشرائطها

قام ة ب يجاب من الواهب وقبول من الموهوب له والقبض يقوم مسصح الهب (499)مادة 

 القبول .
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لعين التى لصحة الهبة أن يكون الواهب حرا  عاقلا  بالغا  مالكا   يشترط فى (500)مادة 

 يتبرع بها .

ين فى مادة قبضها قبضا  كاملا  كما هو مبب إلايثبت ملك العين الموهوبة  لا (501)مادة 

ول يد الموهوب له ملكها بمجرد العقد بدون قبض جديد بشرط القبل وإن كانت فى 507

. 

لله أو يجو  لكل مالك إذا كان أهلا  للتبرع أن يهب فى حال صحته مالله ك (502)مادة 

 لدينلله نلله ولللو مخالفللا  عبعضلله لمللن يشللاء كللان أصلللا  للله أو فرعللا  أو قريبللا  أو أجنبيللا  

 بشروطه .

عمر ر له ولورثته من بعده وهى جعل نحو داره للمجائزة للمعمو مالعمر (503)مادة 

لمعملر له مدة عمره بشرط أن يردها فى المعمر أو على ورثته إذا مات المعمر لله أو ا

ونحللوه قوللله أعمرسللك دار  هللذه حياسللك أو وهبتللك هللذه العللين حياسللك فلل ذا مللت فهللى 

م بمعنى عدغير جائزة  يفتصح ويبطل شرط الرد على المعمر أو ورثته الرقب يلورثت

 يل فهى يإفادسها الملك وهو أن يقول دار  لك رقبى أن مت قبلك فهى لك وإن مت قبل

 ومن أرقب شيئا  فهو لورثته وإذا لم سصح سكون عارية .

 الفصل الثانى

 فيما سجو  هبته ومالا سجو 

أن  يقبل القسلمة صلحيحة سنفيلذ المللك بقبضلها بشلرط هبة المشاع الذ  لا (504)مادة 

بعليض يقبل القسمة هو اللذ  يضلره الت الموهوب معلوم المقدار والمشاع الذ  لايكون 

 مللن جللنس نتفاعللا  افعللا  بلله بعللدها تيبقللى من يبقللى منتفعللا  بلله أصلللا  بعللد القسللمة أو لا ولا

 نتفاع الذ  كان قبلها .الا

لشلريك سفيد الملك بلالقبض وللو كانلت ل هبـة المش  الذ  سحتمل القسمة لا (505)مادة 

ك لا  بملإذا قسم الموهـوب وسلم مفر ا  على غير الموهوب لا متصلا  بـه ولا مشغو لاإ

بعلد  سحتملل القسلمة ملالا يضلره التبعليض بلل يبقلى منتفعلا  بله مالواهلـب والمشلاع اللـذ

 نتفاع الذ  كان قبله .نتفاعا  من جنس الااالقسمة 

قلة وممكنلا"  فصلله منله سصلال خلاإذا كان الموهوب متصلا  بحق الواهب  (506)مادة 

للم يفصلله الواهلب ويسللمه للموهلوب لله أو  فلا سصلح هبلة شلاغلا  كلان أو مشلغولا  ملا

يسلطه على فصله وقبضه ويفصلله ويقبضله بالفعلل وإذا كلان الموهلوب متصللا  بمللك 
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بفصلله وإن كلان  إلاالواهب اسصال مجاورة ف ن كان مشغولا  به فلا سجو  هبتله وحلده 

هبتله وحلده إذا قبضله وللو بالتخليلة لا فصلل وإن قلبض الموهلوب لله  شاغلا  له جا ت

العللين الموهوبللة شللائعة بللدون فصلللها فلللا ينفللذ فيهللا سصللرفه ويضللمنها أن هلكللت أو 

سللتهلكت ويكللون الواهللب حللق التصللرف فيهللا واسللتردادها هللو أو ورثتلله ولللو كللان ا

 الموهوب له ذا رحم محرم منه .

 فلا سجو  هبته أصلا  . ملمعدوان فى حكم اا ككان م (507)مادة 

هبتله  سصح هبة اثنين لواحد مشاعا  محتملا  للقسمة بدون قسمته ولا سصلح (508)مادة 

و أبعلد قسلمته وفلر  نصليب كلل منهملا سلواء كانلا كبيلرين  إلامن واحد لاثنلين غنيلين 

 ما .صغيرين أو أحدهما كبيرا  والأخر صغيرا  ف ن كانا فقيرين صحت هبة المشاع له

يلره  للم بلراؤه عنله ملاإهبة الدين لمن عليه الدين سلم ملن غيلر قبلول وكلذا  (509)مادة 

 وهذا إذا لم يكن الدين بدل صرف أو سلم فلو كان أحدهما سوقف على القبول .

ل هبللة الللدين مملن للليس عليلله اللدين باطلللة الأم فللى حواللة وصللية وإذا سلل (510)مفادة 

 المديون وقبضه .الموهوب له على قبضة بالتوكيل عنه من 

 

 الفصل الثالث

 فيمن يجو  له قبض الهبة

بض هبة من له ولاية على الطفل ستم با نجاب وينوب قبض الواهب عن ق (511)مادة 

ب بشلرط الموهوب به سواء كان الواهب أبا  أو أما  أو غيرهما ممن يعوله عند علدم الأ

سلتعيره مب أو فى يد مودعه أو كون الموهوب معلوما  معينا  مفر ا  وكونه فى يد الواه

يلله وإن كانت الهبة لبلالغ يشلرط قبضله بنفسله أو قلبض وك ةلا فى يد مرسهنه أو غاصب

 عنه ولو كان فى عيال الواهب .

 يهبة لصبى جا  لكل من هلو فلى حجلره قبضلها والصلب يإذا وهب أجنب (512)مادة 

 إذا كان مميزا  فقبضه معتبر ولو م  وجود الأب .
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ة وهب لها ولو م  حضلر  وع المرأة الصغيرة يملك بعد  فافها قبض ما (513)مادة 

 أبيها وليس له ذلك قبل  فافها ولا بعد بلوغها .

 

 الفصل الراب 

 فى الرجوع فى الهبة

منل  للم ي يصح الرجوع فى الهبة كلا  أو بعضا  ولو أسقة الواهلب حقله ملا (514)مادة 

 سية .الآمن الموان  المذكورة فى المواد السبعة 

 متنللل اإذا  ادت العلللين الموهوبلللة  يللادة متصللللة موجبلللة لزيللادة قيمتهلللا  (515)مففادة 

ن لمتولدة ميمتن  الرجوع بالزيادة المنفصلة ا يمتن  لزيادة سعرها ولا الرجوع فيها ولا

 العين الموهوبة أو غير المتولدة وإذا ارسف  مان  الزيادة عاد حق الرجوع .

 ة سقة الرجوع فيها .بد العاقدين بعد قبض الهإذا مات أح (516)مادة 

 خروجا   إذا خرجت العين عن ملك الموهوب له ف ن كان خروجها من يده (517)مادة 

اع بعضله متن  الرجوع فيها وإن كان خروجها لا بالكلية فللا يمنل  الرجلوع فللو بلاكليا  

 . يفللواهب الرجوع فى الباق

فيهلا  الزفاف أو قبله هبة للأخر فلا رجلوع لله إذا وهب أحد الزوجين بعد (518)مادة 

ت لهلا صلح ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة وإذا وهبت المرأة لزوجها دارا  بها متاع

 الهبة وإن كانت مشغولة بملكها .

دمن رحم محرم منه وللو ذميلا  أو مسلتدمنا  أو غيلر مسلت ممن وهب هبة لذ (519)مادة 

رحلم أو لمحلرم  مرحم غير محرم أو لمحرم غيلر ذ مفلا رجوع له عليه ف ن وهب لذ

 بالمصاهرة وأراد الرجوع فله ذلك .

سللتهلكت سللقة حللق اإذا هلكللت العللين الموهوبللة فللى يللد الموهللوب للله أو  (520)مففادة 

 ستهلك البعض فللواهب الرجوع فيما بقى .االرجوع فيها ف ن 

 قبضله الواهلب مفلر ا  ة وبلإذا أ لاف الموهلوب لله بعلد العقلد عو لا  لله (521)مادة 

مميزا  أن كان مما يحتمل القسمة سقة حق رجوعه بشرط أن لا يكلون العلو  بعلض 

وإن عو  النصف فله  يله الرجوع فى الباق يالموهوب ف ن عو ه البعض عن الباق

 الرجوع فى النصف ولا يضر الشيوع الحاصل بالرجوع .
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 الهبلة أن كانلت قائملة وللمستحق كل العو  يرجل  الواهلب فلى كلل اإذا  (522)مادة 

ى سلتحقت الهبلة فللمعلو  الرجلوع فلاخلر وإذا آسحصل بها  يادة مانعلة منله أو ملان  

ان كلمتله أن و  الذ  أداه أن كان قائما  وبمثله أن كان هالكا  وهو مثلى أو بقيعال  جمي

 لم يلرد ملا يرج  ما ستحق نصف الهبة رج  بنصف العو  وفى عكسه لااقيميا  وإن 

 ن العو  .بقى م

ه لستحقها مستحق و من المستحق الموهوب اإذا سلفت العين الموهوبة و (523)مادة 

 لم يرج  على الواهب بما  من .

 يجو  للأب أن يعـو  عما وهب لأبنه الصغير من مال الصغير . لا (524)مادة 

 لا رجوع فى الهبة للفقير بعد قبضها . (525)مادة 

ذا رج  العاقدين أو بحكم الحاكم ف  يبترا  إلاى الهبة يصح الرجوع ف لا (526)مادة 

للو أخلذ الواهب بدحدهما كان رجوعه إبطال أم لأثر العقد فلى المسلتقبل وإعلادة لملكله ف

سللتهلكت  للمن قيمتهللا االواهللب العللين الموهوبللة قبللل القضللاء أو الر للاء فهلكللت أو 

 ى يده  منها .للموهوب وإذا طلبها بعد القضاء ومنعها الموهوب له فهلكت ف

قابض بالت إلاإذا وقعت الهبة بشرط عو  معلوم معين وقت العقد فلا ستم  (527)مادة 

ت فى العو ين ويبطل العو  بالشيوع فيما يقسم ف ن اسصل التقابض فى العو ين ثب

الملللك لكللل مللن الطللرفين وصللارت معاو للة سجللر  عليهللا أحكللام البيلل  فتللرد بالعيللب 

 فعة فل ن للم يرجل  التقلابض فلى العو لين أو قلبض أحلدهماوخيار الرؤية وسشخلذ بالشل

 دون الأخر فلكل منهما الرجوع .

 بالقبض ولا رجـوع ولو كانت لغنى . إلاسملك  الصدقـة كالهبـة لا (528)مادة 

 الباب الراب 

 فى الوصايا ومن هو أهل لها

 

 الفصل الأول

 فى حد الوصية وشرائطها ومن هو أهل لها

 بعد الموت بطريق التبرع . ة سمليك مضاف إلى ماالوصي (529)مادة 
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 للتبرع يشترط لصحة الوصية كون الموصى حرا  بالغا  عاقلا  مختارا  أهلا   (530)مادة 

 موصلى فللاوالموصى له حيا  سحقيقا  أو سقديرا  والموصى به قلابلا  للتمليلك بعلد ملوت ال

إنملا لبلوغ وجيزا  ولا سعليقا  باسصح وصية مجنون ولا صبى ولو مراهقا  أو مدذونا  لا سن

 المميز فى أمر سجهيزه ودفنه . يسجو  وصية الصب

 وصايا المحجور عليه لسفه جائزة فى سبيل الخير . (531)مادة 

ة بملدة ( سصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو غير منقولة وبمنافعهلا مقيلد532)مادة 

 معلومة أو مشيدة .

له كلله ن عليه مستغرقا  لماله ولا وارث له أن يوصى بمادي يجـو  لمن لا (533)مادة 

 بيت المال . ةجا إوسنفيذ وصيته بلا سوقف على  ءأو بعضـه لمن يشا

رملاء أن يبرئله الغته إلا من كان عليه دين مستغرق لماله فلا سجو  وصلي (534)مادة 

 ب جا سهم .

خللرون بعللد مللوت لآإذا أجا هللا الورثللة ا إلاسجللو  الوصللية لللوارث  لا (535)مففادة 

الموصى وهم من أخل التبرع ويعتبر كونه وارثا  أو غير وارث وقلت ملوت الموصلى 

إذا ومتنل  اجا سه ويجيلر عللى التسلليم إذا ألا وقت الوصية وليس للمجيز أن يرج  فى 

أجا ها بعض الورثة وردها البعض جلا ت عللى المجيلز بقلدر حصلته وبللت فلى حلق 

 غيره .

ولا  جلا ة الورثلةإعند عدم المان  من غير  يصية بالثلث للأجنبسجو  الو (536)مادة 

لتبرع اإذا أجا ها الورثة بعد موت الموصى وهم من أهل  إلاسجو  بما  اد على الثلث 

 جا سهم فى حال حياسه . ولا عبرة ب

هملا وارث نسجو  وصية الزوع لزوجته ووصليتها لله إذا للم يكلن لأحلد م (537)مادة 

 فوذها على إجا سه .سوقف ن وإلاخر آ

طلد قبلل سجـو  الوصية لقـاسـل الموصى مبـاشرة عمدا  كان القتلـل أو خ لا (538)مادة 

ن و لللم يكللأيصللاء أو بعللـده إلا إذا أجللـا ت الورثللـة أو كللان القاسللل صللبيا  أو مجنونللا  ا 

 يحرم المتسبب فى القتل من الوصية . للمقتول وارث سواه ولا

للحمل بشلرط أن يوللد حيلا  لأقلل ملن سلتة أشلهر ملن وقلت  سجو  الوصية (539)مادة 

الوصية أن كان  وع الحامل حيا  أو أقل من سنتين من وقلت الملوت أو الطللاق البلائن 
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وأمين حيلين تللأن كانت معتدة لوفاة أو لطللاق بلائن حلين الوصلية فل ن جلاءت الملرأة ب

اث بلين ورثتله وإن فالوصية لهما نصلفين وإن ملات أحلدهما بعلد اللولادة فوصليته ميلر

 مات أحدهما قبل الولادة فالوصية للحى منهما .

 سجو  الوصية للمساجد والتكايا والمارستانات والملدارب وسصلرف عللى (540)مادة 

هلو  عمارسها وفقرائها وسراجها وغير ذلك مما يللزم ويعتبلر فلى كلل شلئ ملن ذللك ملا

ال البلر وسصلرف فللى متعلارف فلى الوصلية للله وملا يوجلد مللن اللدلالات وسجلو  لأعملل

ملن  للم ونحلو ذللكعوجوه الخيلر ومنهلا بنلاء القنلاطر وبنلاء المسلاجد وسلراجا  وطلبلة ال

 الأعمال النافعة التى ليس فيها سمليك لأحد مخصوص .

م يمنل  صلحة الوصلية فتجلو  الوصلية ملن المسلل ملة لالختلاف الدين واا (541)مادة 

 ر ملتهولو من غي يلمستدمن للمسلم والذموا يسلام ومن الذموالمستدمن بدار ا  يللذم

 أن يوصلى بجميل  مالله وإن أوصلى ا سللاموارث لله بلدار  ويجو  للمستدمن اللذ  لا

 سنفلذ من ثللث مالله لغيلر اللوارث ولا يإلى ورثته وسنفيذ وصية الذم يببعضه يرد الباق

 خرين .ب جا ة الورثة الآ إلاللوارث 

ل رده صريحا  أو دلاللة كموسله قبلسبقبول الوصية  إلايملك الموصى به  لا (542)مادة 

ل بلالقبول والللرد فللى حللا ةعبللر بعلد مللوت الموصللى ولا إلاولا يصللح قبولهللا  يكملا يللدس

و حياسه ف ن قبل الموصى له بعد موت الموصى ثبت له ملك الموصى به سواء قبضه أ

ا حتلى له به لا يملكها الموصى ولا الموصى ةلم يقبضه ف ن لم يقبل أو يرد فهى موقوف

ى فليقبل أو يرد أو يموت ف ن مات بعد موت الموصى قبل القبول أو دخل الموصى به 

 ملك ورثته .

سللم ايح أو فعللل يزيللل رللموصللى الرجللوع فللى الوصللية بقللول صلل يجللو  (543)مففادة 

ها أو ب إلايمكن سسليمه  غير معظم صفاسه ومنافعه أو يوجب فيه  يادة لايالموصى به و

زه يمكن سمييل ات التى سزيله عن ملكه وكذا إذا خلة بغيره بحيث لافسصرف من التصر

 أو يمكن بعسر .

يكلون رجوعلا  ملبطلا  لهلا ولا سخصليص اللدار الموصلى  جحد الوصية لا (544)مادة 

 هدمها . بها ولا
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ة فلا إذا هلكت الوصية فى يد الموصى أو فى يد أحد من ورثته بدون سعدي (545)مادة 

اسلتهلاكا  ملن الموصلى فهلو رجلوع وإن كلان ملن  كلان ستهلكت ف نا مان عليه وإذا 

 الورثة يكون  مانها عليهم قبول القبول أو بعده .

 

 الفصل الثانى

 ستحقاق الموصى لهمافى 

 ذا أوصى فمن ثلث ماله مسلما  كان أو ذميا   إلاسنفذ وصية من له ورثة  لا (546)مادة 

ى لله سجز الورثة الزيلادة فللا يسلتحق الموصل لمن هو أهل للوصية بدكثر من الثلث ولم

 الثلث من جمي  مال الموصى . إلا

جلز سلتحقاق وللم سإذا أوصلى إللى اثنلين بلدكثر ملن الثللث واسلتويا فلى الا (547)مفادة 

ن قاق فل سلتحالورثة الوصيتين يقسم الثلث بينهما قسلمة متسلاوية وإذا للم يسلتويا  فلى الا

ت الأخللر  بالثلللث يقسللم الثلللث بينهمللا نصللفين  ادت وصللية أحللدهما علللى الثلللث وكانلل

اة فللى السللعاية والمحابلل إلايضللرب بللدكثر مللن الثلللث  والموصلى للله بللدكثر مللن الثلللث لا

ا م بينهملوالوصية بالدراهم المرسلة التى لم سقيد بكسر من الكسور فل ن الثللث فيهلا يقسل

اسلبة ث قسلمة متنالثلث يقسم بينهما الثل على على قدر حصتهما فى الوصية وإن لم سزد

 على قدر حق كل منهما .

ب إذا أوصى بقدر مجهول يتنلاول القليلل والكثيلر كجلزء أو سلهم أو نصلي (548)مادة 

ا وإن من ماله فالبيان فى ذلك للورثة أن لم يبينه الموصى ويعطون الموصى لله ماشلاؤ

 لم يكن له ورثة وأوصلى بسلهم ملن مالله لأحلد فلله نصلف مالله والنصلف الأخلر لبيلت

 المال .

تلا  أو دهما ميحلستحقاق وكان أإذا أوصى بالثلث لاثنين معينين من أهل الا (549)مادة 

حلدهما أمعدوما  وقت ا يجاب فلا يستحق شيئا  والثلث كله للحى أو الموجود فل ن ملات 

 قبللل مللوت الموصللى أو خللرع لفقللد شللرط مللا بعللد صللحة ا يجللاب يخللرع بحصللته ولا

فه لله بينهملا وأحلدهما ميلت فللحلى نصلعمنه وكلذا إذا ج نصف الثلث إلايستحق الأخر 

 ثنين بعد موت الموصى فلورثة ذلك الميت حق فى حصته .وإذا مات أحد الا

إذا أوصى لأحد بعين أو بنلوع معلين ملن الأنلواع التلى سقسلم جبلرا  كثللث  (550)مادة 

أن خلرع ملن ثللث  بتمامله يدراهمه أو غنمه أو ثيابه المتحدة جنسا  فهلك ثلثاه فلله البلاق
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يقسلم جبلرا   جميل  أصلناف ملال الموصلى وإن أوصلى لله بنصلف أو نلوع مملا لا يباق

بقى منه وإن خرع  ثلث ما إلاجنسا  فهلك الثلثان فليس له  ةكثلث دوابه أو ثيابه المتفاوس

 من ثلث كل المال .

ن فل جنسلها وعلين  بمقدار معين من الدراهم وله دين ملنإذا أوصى لأحد  (551)مادة 

سحصلل  دف  له ثلث العين وكل ماي وإلاخرع القدر الموصى به من ثلث العين دف  إليه 

 حتى يستوفى حقه . هلضعف الثلث يدف  إليه ثلث إلامن الدين 

 

 الفصل الثالث

 فى الوصية بالمناف 

صلية إذا أوصى لأحد بسكنى داره أو بغلتها ونص على الأبد أو أطللق الو (552)مادة 

ة للله السللكنى والغلللة مللدة حياسلله وبعللد موسلله سللرد إلللى ورثلل يبوقللت فللوصللولللم يقيللدها 

وإن  نقضلاء سللك الملدةانتفلاع بهلا إللى الموصى وإن قيلدت الوصلية بملدة معينلة فلله الا

 أوصى له بالمنفعة سنين سنصرف إلى ثلاث سنوات لا أكثر .

م وصلى سسللإذا خرجت العين الموصى بسكناها أو بغلتها من ثلث مال الم (553)مادة 

نتفللاع بهللا علللى حسللب الوصللية وإن لللم سخللرع مللن الثلللث وكانللت إلللى الموصللى للله للا

كنى أو محتملة للقسمة ولم يكن للموصى مال غيرها سقسم أثلاثا  أن كانت الوصلية بالسل

  لهم بيل يجو  سقسم غلتها أن كانت بالغلة ويكون للموصى له الثلث وللورثة الثلثان ولا

 وإن كان للموصى مال غيرها سقسم بقدر ثلث جمي  المال .الثلثين مدة الوصية 

جلو  سى لله بالغللة لا صالموصى له بالسكنى لا سجو  له ا جارة ، والمو (554)مادة 

 له السكنى .

 إذا أوصى بغللة أر له لأحلد فلله الغللة القائملة بهلا وقلت ملوت الموصلى (555)مادة 

 .الأبد فى الوصية أو أطلقها  والغلة التى سحدث بها فى المستقبل سواء نص على

ثمرة نه ف ن أطلق الوصية فللموصى لـه الاإذا أوصى بثمره أر ه أو بست (556)مادة 

القائمة وقت موت الموصلى دون غيرهلا مملا يحلدث ملن الثملار بعلدها وإن نلص عللى 

 كلنيإذا للم  له فله الثمرة القائمة وقت موسه والثمرة التى سجدد بعلده وكلذلك الحكلمالأبد 

 فى العين الموصى بها ثمار وقت وفاسه .
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إذا أوصى لأحد بالغلة ولأخر بلالأر  جلا ت الوصليتان ويكلون العشلر  (557)مادة 

الأر  عللى صلاحب الغللة فلى   صللاحيللزم ملن المصلاريف  وملا يوالخراع والسق

 فهى على الموصى له بالعين . وإلاصورة ما إذا كان بها شئ يستغل 

 

 الفصل الراب 

 رفات المريضفى سص

ى المنجز الذ  فيه معنى التبلرع أن صلدر ملن أهلله فل يالتصرف ا نشائ (558)مادة 

 حال صحة المتبرع ينفذ من جمي  ماله .

 بعد الملوت ينفلذ ملن ثللث الملال لا ملن جميعله التصرف المضاف إلى ما (559)مادة 

 وإن كان صدوره فى حال الصحة .

قلف و لمان ومحابلاة فلى وشائية من هبلة وجمي  سصرفات المريض ا ن (560)مادة 

م سللتئجار والمهلر والبيلل  والشللراء وغيلر ذلللك مللن المعلاملات حكمهللا حكللا جلارة والا

 الوصية فى اعتبارها من الثلث والمر  الذ  يبرأ منه ملحق بالصحة .

ن سلنة مما به  هبة المقعد والمفلوع والمسلول سنفذ من كل ماله إذا سطاول (561)مادة 

وملا  بله يوملا  في يلزداد ملا ش موسه منه ف ن لم ستطلل مدسله وخيلف موسله لأن كلانولم يخ

 يعتبر صرفه من الثلث .

 قللرار المللريض بللدين لغيللر وارثلله صللحيح وينفللذ مللن جميلل  ماللله وإن  (562)مففادة 

 إذا علم سملكه لها فى مر ه . إلااستغرقه وكذا إقراره بعين 

قلرار أن يصدقه بقية الورثلة سلواء كلان إ لاإإقرار المريض لوارثه باطل  (563)مادة 

ملا  ةفلى صلور إلابعين أو دين عليه للوارث أو بقبض دين له من الوارث أو من كفيله 

 ن وديعةكا إذا أقر باستهلاك وديعته المعروفه التى كانت مودعة عنده أو اقر بقبضه ما

 بالوكالة من مديونه . هعند وارثه أو بقبض ماقبضه وارث

كونه وارثا   ا قرار ومعنىالعبرة بكون المقر له وارثا  أو غير وارث عند  (564)مادة 

قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمن  من ميراثله ملان  عنلد الملوت  ا قرار أنهعند 

فلو أقر لغير وارث بهذا المعنى جا  وإن صلار وارثلا  بعلد ذللك بشلرط أن يكلون إرثله 

ر لأجنبية ثم سزوجها بخلاف ما إذا كان السبب قائما  لو أق ا قرار كمابسبب حادث بعد 
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ا قرار ختلاف الدين ثم اسلم فدنه يبطل الكن من  مان  ثم  ال بعده كما لو أقر لأبنه م  

ختلاف ديلن أو وجلود أبلن إذا  ال حجبلة ب سللامه أو اللو أقلر لأخيله المحجلوب بل وكذا

المان  عند الموت ولو أقر  و وال ا قرارالسبب عند  ا قرار لقياميصح  بن لاموت الا

الملان  عنلد  ا قلرار لوجلودسلتمر حيلا  إللى الملوت يصلح الأخيه ملثلا  ثلم وللد لله أبلن و

 الموت .

مر   إذا أقر المريض بدين أو أوصى بوصية لمن طلقها بائنا  بطلبها فى (565)مادة 

لا ن طلقهلا بلرث وملن اللدين أو الوصلية أن ملات فلى علدسها وإموسه فلها الأقلل ملن ا 

 بلغ أن مات فى عدسها . طلبها فلها الميراث بالغا  ما

ن إبراء المريض مديونه وهو مديون بمستغرق غير جائز أن كلان الملديو (566)مادة 

م لا يونا  أبراؤه مديونه الوارث له غير جائز مطلقا  سواء كان المريض مدإأجنبيا  منه و

 . ةأو كفالوسواء كان الدين ثابتا  له عليه أصالة 

رثة إبراء الزوجة فى مر ها الذ  ماست فيه موقوف على إجا ة بقية الو (567)مادة 

. 

قا  الدين مقدم على الوصية والوصية مقدمة على ا رث ودين الصحة مطل (568)مادة 

لمثل لزمه فى مر ه بسبب معروف كنكاح بمهر ا با قرار وماسواء علم ببينة أو علم 

قلر بله ألقيمة وإسلاف مال للغير مشاهد أيضا  كل ذلك مقلدم عللى ملا وبي  مشاهد بمثل ا

 . ةفى مر  موسه ولو كان المقر به فى المر  وديع

للليس للملريض أن يقضللى ديللن بعلض غرمائلله دون اللبعض عنللد سسللاو   (569)مفادة 

وملن  الديون حكما  ولو كان ذلك إعطاء مهر للزوجة أو إيفاء أجرة بل سشلارك الزوجلة

ستقر لله فللى اجللرة غرمللاء الصللحة ويسللتثنى مللن ذلللك مللا إذا أد  بللدل مللا يسللتحق الأ

 ن وإن لمفيه بمثل القيمة إذا ثبت القر  والشراء بالبرها اشتراهمر ه أو نقد ثمن ما 

للم  ملا الغرملاء ءستقر ه فيه حتى مات فالبلائ  أسلوافيه أو بدل ما  اشتراهيشد ثمن ما 

 ف ن كانت فى يده سقدم على غيره . سكن العين المبيعة باقية فى يد البائ 
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 الفصل الخامس

 فى أحكام المفقود

 وفاسه. سعلم حياسه ولا نه ولاايدر  مك المفقود هو الغائب الذ  لا (570)مادة

لا ينعلزل إذا سرك المفقود وكيلا  قبل غيابه لحفت أمواله وإدارة مصالحة ف (571)مادة 

 مفقلود لايله ولا أملين بيلت الملال وللو كلان الالملال ملن يد ةسنزع الورثل وكيله بفقده ولا

 ذن بل إلاوارث له أصلا  وليس للوكيل سعمير عقلارات المفقلود إذا احتاجلت إللى سعميلر 

 من الحكم .

الله لله القا لى وكليلا  يحصلى أمو بإذا لم يكن المفقود سلرك وكليلا  ينصل (572)مادة 

 قر بهاأنه التى اه ويقبض ديوصل وري  عقاراسحالمنقولة وغير المنقولة ويقوم عليها وي

 غرماؤه .

ان أو كليتسلارع إليله الفسلاد ملن ملال المفقلود منقلولا   أن يبيل  ملا يللقا  (573)مادة 

بموسله  عقارا  ويحفت ثمنه ليعطى له أن ظهر حيا  أو لمن يستحقه من ورثتله بعلد الحكلم

 . لا لغيرهاله و ياعيخشى عليه الفساد لا لنفقة  وليس له أن يبي  شيئا  مما لا

للوكيلل المنصلوب أن ينفلق عللى علرب المفقلود وعللى أصلوله وفروعله  (574)مادة 

 ليلهيتسلارع إ المستحقين للنفقة من ماله الحاصلل فلى بيتله أو الواصلل ملن ثملن بيل  ملا

 أو من مال مودع عند مقر ودين على مقر . الفساد

ى هلى التلى ستوقلف عللكلام التلى سضلره وحالمفقود يعتبر حيلا  فلى حلق الأ (575)مادة 

 يقسلم مالله عللى ورثتله ولا سفسلخ إجارسلله ولا ثبلوت موسله فللا يتلزوع عرسله أحللد ولا

 يفرق بينه وبين عرسه ولو بعد مضى أرب  سنين قبل ظهور الحال .

 ةلمتوقفلالمفقود يعتبر ميتا  فى حق الأحكام التى سنفعه وسضر غيره وهى ا (576)مادة 

صية ستحقاقه للوصية إذا أوصى له بوايره ولا يحكم بعلى ثبوت حياسه فلا يرث من غ

 بل يوقف نصيبه فى ا رث وقسطه فى الوصية إلى ظهور حياسه أو الحكم بوفاسه.

علن  نله فلى بللده فل ن سعلذر اللتفحصانقر ت أقرايحكم بوفاة المفقود إذا  (577)مادة 

 كمه .الأقران وحكم القا ى بموسه بعد مضى سسعين سنة من حين ولادسه صح ح

متلى حكلم بوفلاة المفقلود يقسلم مالله بلين ورثتله الموجلودين وقلت صلدور  (578)مادة 

الحكم بموسه ويرد القسة الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موسه ويرد الموصى له 
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به أن كانت لله وصلية إللى ورثلة الموصلى وسعتلد عنلد ذللك  وجتله علدة الوفلاة وسحلل 

 نقضائها.اللأ واع بعد 

ممن  إذا علمت حياة المفقود أو حضر حيا  فى وقت من الأوقات فدنه يرث (579)مادة 

ه ورثتل ميلدمن ماله فى أ يقاربه ف ن عاد حيا  بعد الحكم بموسه فالباقأمات قبل ذلك من 

 يطالب أحدا  منهم بما ذهب . لايكون له و

ب الورثللة أو غيللرهم مللن أربللا ادعللاهدعللت  وجللة المفقللود موسلله أو اإذا  (580)مففادة 

صلما  الحقوق وأقيمت البينة على ذلك يجعل القا لى الوكيلل اللذ  بيلده ملال المفقلود خ

 .ثبات دعو  موسه عنه وإن لم يكن له وكيل ينصب له قيما  سقبل عليه البينة  
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 الجزء الثانى

 فى المواريث 

 الباب الأول

 فى  وابة عمومية

 ( شيجط الايياث ثلاثة :581)مادة 

 سحقق موت المورث أو إلحاقه بالموسى حكما  . ()أجلاً 

 بالأحياء سقديرا . إلحاقهسحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو  )ثانياً(

 .الموروث والعلم بالجهة التى بها ا رث وبالدرجة التى يجتم  فيها الوارث  )ثالثاً(

 ضها على بعض .عيتعلق بمال الميت حقوق أرب  مقدم ب (582)مادة 

 يبدأ من التركة بما يحتاع إليه الميت من حين موسه إلى دفنه . لاً()أج

 وجب فى الذمة من الديون من جمي  ما بقى من ماله. قضاء ما )ثانياً(

 سنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقى بعد الدين . )ثالثاً(

جماع ة أو ا إذا سعددت الورثة الذين ثبت ارثهم بالكتاب أو السن يقسمة الباق )هابعاً(

ل كلليرثللان  الزوجللة ف نهمللا لاونفللرد غيللر الللزوع افالكللل لواحللد مللنهم إذا  إلا

متعلقلة التركة هذا إذا لم يتعلق بها حق الغير كالرهن أو غيره من الحقلوق ال

 بعين المال فى حال الحياة.

المسللتحقون للتركللة عشللرة أصللناف مقللدم بعضللها علللى بعللض كالترسيللب  (583)مففادة 

 الآسي :

حب الفللر  وهللو مللن فللر  للله سللهم فللى القللرآن العزيللز أو السللنة أو صلا )الأجل(

 ا جماع .

لكلل بقى من التركلة بعلد القلر  أو ا العصبية من النسب وهو من يدخذ ما )الثانق(

 عند عدم صاحب الفر  .

 . العصبية السببية وهو مولى العتاقة وهى عصوبة سببها نعمه المعتق )الثالث(

 يرث من معتقه . لى الترسيب والمعتق لاعصبته بدنفسهم ع )اليابح(

 الرد على ذو  الفرو  النسبية بقدر حقوقهم . )الخامس(
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م ذو الأرحام عند عدم الرد على ذو  الفرو  وذو اللرحم هلم اللذين لهل )السادس(

 قرابة للميت وليسوا بعصبة ولا ذو  سهم .

دنلى حلرا  مولى الموال أمة وهو كلل شلخص والأملة أخلر بشلرط كلون الأ )السابح(

ل ولا له وارث نسبى ولا عقل عنله بيلت الملا يولا معتقا  لعربي غير عرب

 يسرثنل مأو مولى موال أمة أخر وكونه مجهول النسب بدن قال أنلت ملولا

إذا مت وسعقل عنى إذا جنيت وقال الأخر وهو حر مكلف قبلت فيصح هذا 

خلر نسلب إللى أالعقد ويصير القابل وارثا  وإذا كان الأخلر أيضلا  مجهلول ال

شروط الأدنى وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث منهما صاحبه وعقلل عنله 

بعلد  ةملن التركل يفمن مات وسرك مولى الموال أمة وأحلد اللزوجين فالبلاق

 نصيب أحد الزوجين .

بلت المقر له بالنسب وهو من أقر له شخص أنه أخلوه أو عمله بحيلث للم يث )الثامن(

ن حين موسه ف  ا قرار إلىالمقر على ذلك ب قراره نسبه من أب وأن يصر 

وسلرك المقلر لله  تللم يكلن للمقلر وارث معلروف غيلر أحلد اللزوجين وملا

 حد الزوجين فهو له .أبعد نصيب  ةبالنسب المذكور فما بقى من الترك

الموصى له بجمي  المال وهو من أوصى له شخص لا وارث له غير أحد  )التاسح(

التركللة بعللد نصلليب الللزوع أو  ي فللله بللاقالللزوجين أو لا وارث للله أصلللا  

 ا .مهالزوجة أو كلا

ت مسلتحق لله مملن ذكلر بطريلق الحفل بيت المال يو   فيه المال الذ  لا )العاشي(

 ويصرف فى مصارفه .

 

 الباب الثانى

 فى الموان  من ا رث

 موان  ا رث أربعة : (584)مادة 

ن الللرق ا  كالملدير وأم الوللد لأوالمكاسلب أو ناقصلل عتقاللرق كلاملا  كللان كلال )الأجل(

 ينافى أهلية ا رث لأنها بدهلية الملك رقبة .

ملا عملد وفيله ا ثلم إالقتلل اللذ  يتعللق بله حكلم القصلاص أو الكفلارة وهلو  )الثانق(

والقصللاص أو شللبه عمللد وفيلله الكفللارة وا ثللم والديللة المغلظللة لا القللود أو 
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رة والدية ففى هلذه الأحلوال ب إنسانا  وفيه الكفادصاخطد كدن رمى صيدا  ف

لا يرث القاسل المقتول إذا لم يكن القتل بحق أما إذا قتل مورثه قصاصلا  أو 

حدا  أو دفعا  عن نفسه فلا حرمان من ا رث وكذلك لو كان القتل سسببا  بلا 

مباشرة أو كان القاسل صبيا  أو مجنونا  لعدم سعلق حكم القصاص أو الكفارة 

 بذلك .

خللاف تلاف الدين فللا يلرث الكلافر ملن المسللم ولا المسللم ملن الكلافر بخا )الثالث(

للله الللذ  اكتسللبه المرسللد فللى حللال االمرسللد يرثلله قريبلله المسلللم أ  يللرث م

إسلامه وأما ما اكتسبه فى حال ردسه فيو   فلى بيلت الملال هلذا فلى حلق 

ل ى حلاالمرسد الذكر وأما المرأة المرسدة فترث قريبها المسللم ملا اكتسلبه فل

 إسلامها وفى حال ردسها .

ربين ر ا سلام وفى حق الحافى د يختلاف الدين فى حق المستدمن والذما )اليابح(

ويوقللف مللال  يوالللذم يوالمسللتدمنين مللن داريللن مختلفللين فللى حللق الحربلل

المسللتدمن فللى دار ا سلللام إلللى ورثتلله الللذين فللى دار الحللرب إذا اسحللدت 

 دارهما .

 

 الباب الثالث

 اب الفرو  وبيان فرو همفى بيان أصح

ا رث المجم  عليه نوعان إرث بالفرو  وارث بالتعصيب والفلرو   (585)مادة 

سلدب النصلف والربل  واللثمن والثلثلان والثللث وال هلى ن العزيز سلتةآالمقدرة فى القر

إن ووأصحابهما اثنتى عشر أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب 

بنلت والزوع ومن النساء ثمانيلة هلن الزوجلة والبنلت والأخلت لأبلوين وعلا والأخ لأم 

 .والأم والجدة الصحيحة بن وإن سفلت والأخت لأم الا

د النصف هو فر  خمسة من الورثة للزوع إذا لم يكن للميلت وللد أو ولل (586)مادة 

 الابلنت أبن وان سفل والولد يتناول الذكر والأنثى ولبنت الصلب إذا كانت واحلدة ولبنل

ن إذا كانللت واحللدة ومنفللردة عللن الصلللبية وللأخللت لأبللوين إذا كانللت واحللدة منفللردة علل

بللن وللأخللت لأب إذا كانللت واحللدة ومنفللردة عللنهن بشللرط عللدم وجللود البنللت وبنللت الا

 . ييدس المعصب على ما
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بلن أالرب  هو فر  اثنين ملن الورثلة لللزوع إذا كلان للميلت وللد أو وللد  (587)مادة 

 زوجة إذا لم يكن للميت ولد أو ولد أبن وإن سفل .وإن سفل ولل

ثللة وهللو الزوجللة أو الزوجللات إذا كللان ر( الللثمن هللو فللر  صللنف ملن الو588)ملادة 

 للميت ولد أو ولد أبن وإن سفل سواء كان منها أو من غيرها .

اعدا فصل الابنثة وهن بنتا الصلب وبنتا رن هما فر  أربعة من الوثاالثل (589)مادة 

الصللب  تا منفردين عن الصللبية وللأختلين لأبلوين إذا كانتلا منفلردسين علن بنلاتإذا كان

 أو واحللدة مللنهن وللأختللين لأب إذا كانتللا منفللردسين عللنهن بشللرط عللدم الابللنوبنللات 

 المعصب الذكر فى الجمي  .

إذا  الثلث هو فر  اثنين من الورثة فر  الأم سواء كل الثلث ثلث الكل (590)مادة 

نهملا ماثا  أو ثنان من الأخوة وإن الأخوات ذكورا  أو إناولد أو ولد أبن أو  لم يكن للميت

 أو ثلث فصاعدا  من ولد الأم ذكورا  أو إناثا  أو منهما .

 ن عـلاإالسدب هـو فر  سبعة من الورثة وهم الأب والجد وأبو الأب و (591)مادة 

ـفل سبن وإن لميت ولد أو ولد أإذا كـان للميت ولـد أو ولد أبن وإن سفل وللأم إذا كان ل

أكثلر  أو سرك اثنين من الأخلوة أو الأخلوات فصلاعدا  أو منهملا وللجلدة واحلدة كانلت أو

ذا كلان إإذا كلان معهلا بنلت صللبية وللأخلت لأب  الابلنوولد الأم إذا كان واحدا  ولبنت 

 معها أخت لأبوين .

 

 الباب الراب 

 ب ذو  الفرو  المتقدمةصيفى بيان أحوال ن

 م  غيرهم من الورثة

عن التعصليب وهلو السلدب  يالأب له أحوال ثلاث الفر  المطلق الخال (592)مادة 

 بلن وإنبن وإن سفل والفلر  والتعصليب مل  البنلت وبنلت الابن وأبن الاوذلك م  الا

 بن وإن سفل .سفلت والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الا

علدم  ل فى نسبته إلى الميت أم كالأب عنديدخ د الصحيح وهو الذ  لاجال (593)مادة 

 سية :الأم فى المسائل الآ
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 سرث م  الأب وسرث م  الجد . أن أم الأم لا )الأجلق(

نصليب  بقلى بعلد وين م  أحد الزوجين فللأم ثلث ملابالميت إذا سرك الأأن  )الثانية(

 جد فللأم ثلث الكل . بأحد الزوجين ولو كان مكان الأ

  الجد مأو لأب يسقطون م  الأب إجماعا  ولا يسقطون  ءوة الأشقاالأخأن  )الثالثة(

 لأم عند أبى حنيفة .

لجد ذلك أن أبا المعتق م  أنه يدخذ السدب بالولاء عند أبى يوسف وليس ل )اليابعة(

 اسفاقا  ويسقة الجد بالأب .

 ثنتلللين فصلللاعدا  أولاد الأم لهلللم أحلللوال ثللللاث السلللدب للواحلللد والثللللث لا (594)مفففادة 

 بلن وإنبن وإن سفل وبالبنت وبنلت الابن وأبن الاناثهم فى القسمة سواء بالاإذكورهم و

 سفل وبالأب والجد .

  مل  بن وان سلفل والربلالزوع له حالتان النصف عند عدم الولد وولد الا (595)مادة 

 بن وإن سفل .الولد أو ولد الا

وللد أو أو أكثر عنلد علدم ال الزوجة أو الزوجات لهن حالتان الرب  لواحدة (596)مادة 

 ن وإن سفل .ببن وإن سفل والثمن م  الولد أو ولد الاولد الا

ثلان نفلردت والثلاالبنات الصلبيات لهن أحلوال ثللاث النصلف للواحلدة إذا  (597)مادة 

 وهو يعصبهن . الأنثيينبن للذكر مثل حت ثنين فصاعدا  وم  الاللا

دت نفراهن أحوال ست : النصف للواحدة إذا بن كبنات الصلب ولبنات الا (598)مادة 

ة ية سكملعدم بنات الصلب ولهن السدب م  الواحدة الصلب دثنين فصاعدا  عنوالثلثان للا

و أسللفل أن يكللون بحللذائهن أ إلاللثلثللين ولا يللرثن ملل  البنللات الصلللبيات اثنللين فصللاعدا  

بن يسلقة بللالا ولانثتلين بيللنهم لللذكر مثلل حلت الا يملنهن غللام فيعصلبهن ويكلون البلاق

 بخلاف بنات الصلب.

: النصللف للواحللدة والثلثلللان  الأخللوات لأب وأم لهللن أحللوال أربللل  هللى (599)مففادة 

ائهم صلرن عصلبة لاسلتويو الأنثيلينثنتين فصاعدا  وم  الأخ الشقيق للذكر مثل حت للا

 بن .م  البنات أو بنات الا يفى القرابة إلى الميت ولهن الباق

ت لأب كالأخوات لأبوين ولهن أحلوال سلت : النصلف للواحلدة إذا الأخوا (600)مادة 

ثنتين فصاعدا  عند عدم الأخلوات لأبلوين ولهلن السلدب مل  الأخلت نفردت والثلثان للاا
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أن يكلون معهلن أخ لأب  إلايرثن مل  الأختلين لأبلوين  الواحدة لأبوين سكملة للثلثين ولا

بة م  البنلات الصللبيات أو مل  فيصبهن السادب من الأحوال المذكورة أن يصرن عص

 بن كما سقدم فى الأخوات لأبوين .بنات الا

ن بالأخوة والأخوات لأبوين والأخلوة والأخلوات لأب كلهلم يسلقطون بلالا (601)مادة 

 بللن وإن سللفل وبللالأب وبالجللد وسسللقة الأخللوة والأخللوات لأب بللالأخ لأبللوينبللن الااو

 بن .الا وبالأخت إذا صارت عصبة م  البنات أو م  بنات

مل   للأم أحوال ثلاث السدب أن كان للميلت وللد أو وللد أبلن وإن سلفل أو (602)مادة 

دم ثنللين مللن الأخللوة أو الأخللوات فصللاعدا  مللن أ  جهللة كانللا ولهللا ثلللث الكللل عنللد عللالا

لتين أحللدهما  وع دبقللى بعللد فللر  أحللد الللزوجين وذلللك فللى مسلل المللذكورين وثلللث مللا

علد بوللو كلان مكلان الأب جلد فلللأم ثللث جميل  الملال وأبوان وثانيتهملا  وجلة وأبلوان 

 فر  الزوع أو الزوجة كما سقدم .

ت وللجدة السدب لأم كانت أو لأب واحدة كانلت أو أكثلر إذا كلن صلحيحا   (603)مادة 

 ويسقطن أ  الجلدات كلهلن سلواء كلن ممتحاذيات فى الدرجة لأن القربى سحجب البعد

جلدات من جهة الأم أو مختلطات بالأم وسسقة ال يات أ أمأبويات أ  من جهة الأب أو 

عيلدة بلانها ليست من قبله وهكذا القريبلة سحجلب دون الأميات بالأب وكذلك لأ الأبويات

م أم الأب دأو محجوبللة إذا كانللت جللدة ذات قرابللة واحللدة كلل هرثللامللن أ  جهللة كانللت و

 بينهملا يقسلم الثللثالأب  ىوالأخر  ذات قرابتين أو أكثر كدم أم الأم وهلى أيضلا  أم أبل

 إنصافا  .

 

 الباب الخامس

 فى ا رث بالتعصيب

 نفللرد أو حللا  مللا أبقتللهاالعاصللب شللرعا  كللل مللن حللا  جميلل  التركللة إذا  (604)مففادة 

لنسللب علللى ثلاثللة أقسللام عاصللب بنفسلله ابى فبالفللرائض والعصللبة نوعللان نسللبى وسلل

 وعاصب بغيره وعاصب م  غيره .
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 القسم الأول

 العاصب بنفسه

ى العاصب بنفسه هو كل من لم يحتج فى عصوبته إلى الغير ولا يلدخل فل (605دة )ما

نسللبته إلللى الميللت أنثللى وهللو أربعللة أصللناف بعضللها أولللى بللالميراث مللن بعللض علللى 

غيلر  سى بعد . الصنف الأول ابلن الميلت وإن سلفل فملن ملات وسلرك أبنلا  لاالترسيب الآ

 عنلد نى الأب أو الجلد الصلحيح وإن عللابن بالعصوبة منه . الصنف الثلامال كله للالفا

  د بلالفرلسلدب لللأب أو الجلد أو الجلان فمن مات وسرك أبنا  أو أبلا  أو جلدا  فبعدم الأ

م بلوين ثلبن بالعصوبة . الصنف الثالث الأخوة لأبوين ثلم لأب بنلو الأخلوة لأللا يوالباق

ل فالملا بلوين أو لأبلأب عند عدم الأب أو الجلد فل ن ملات وسلرك أبلا  أو جلدا  أو أخلا  لأ

بن الا للأب أو الجد بالعصوبة ولا شئ للأخ لأن الأب أو الجد أولى رجل ذكر عند عدم

.  شللئ لأبللن الأخ عنللد وجللود الأخ أو مللات وسللرك أخللا  وأبللن أخ فالمللال كللله للللأخ ولا

وأبنله  الصنف الراب  عم لأبوين ثلم بنلو العلم لأبلوين ثلم لأب وإن سلفلوا عنلد علدم الأخ

ه أو أبنل وسرك عما  لأبوين أو لأب أو أبن أخ لأبوين أو لأب فالمال كلله لللأخ فمن مات

عمل شئ لل ولا شئ للعم لأن الأخ أو أبنه أولى أو مات لأب فالمال كله للأخ أو أبنه ولا

ون للعلم د لأن الأخ أو أبنه أولى أو مات وسرك عما  لأبوين أو لأب وأبن عم فالمال كله

م ا عنلد علدلأبوين ثم لأب ثم بنو عم الأب لأبوين ثلم لأب وإن سلفلوأبن العم ثم عم أبيه 

ب عم الأ ذلك العم وأبنه ثم عم جده الصحيح لأبوين ثم لأب ثم بنوه وإن سفلوا عند عدم

 لأبوين أو لأب وبنيه وإن سفلوا وثم على الترسيب المذكور .

لأب بن ثم اث كالاقاعدة كل من كان أقرب للميت درجة فهو أولى بالميرا (606)مادة 

ا  تين ذكرقرابة واحدة سواء كان ذو القراب مأو الجد وكل من كان ذا قرابتين أولى من ذ

 مللن الأخ لأب والأخللت لأبللوين إذا صللارت عصللبة ملل  لافلل ن الأخ لأبللوين أو ىأو أنثلل

ن الأخ بن أوللى ملن الأخ لأب وأبلن الأخ لأبلوين أوللى ملن أبلالبنت الصلبية أو بنت الا

 جده . الميت لأبوين أولى من العم لأب وكذلك الحكم فى أعمامه أبيه وأعماملأب وعم 

 

 القسم الثانى العصبة بالغير

نثلى احتاجلت فلى عصلوبتها إللى الغيلر وشلاركت أالعصبة بغيره هى كل  (607)مادة 

نلاث فر لهن نصلف أو ثلثلان كالبنلات ذلك الغير فى سلك العصوبة وهن أربعلة ملن ا 
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بن والأخوات لأبلوين والأخلوات لأب يحتلاع كلل واحلدة ملنهن فلى لاالصلبيات وبنات ا

العصوبة إلى أخواسهن أو يحتاع بعضهن إلى أن يقوملوا مقلام أخلواسهن وقسلمة التركلة 

 نتيين .بينهن للذكر مثل حت الا

عم ناث وأخوها عصبة فلا سصير عصبة بدخيها كالفر  لها من ا  ( من لا608)مادة 

نلت العلم بالمال كله للعم دونها وكذا الحلال فلى أبلن العلم لأب مل  م  العمة لأبوين ف ن 

 لأب وأبن الأخ لأب م  بنت الأخ لأب .

 

 القسم الثالث العصبة م  الغير

العصللبة ملل  الغيلر هللى كللل أنثلى احتاجللت فللى عصلوبتها إلللى الغيللر ولللم  (609)مفادة 

 لأب سصلير كلل يشاركها ذلك الغير فى سلك العصوبة وهما اثنتان أخلت لأبلوين وأخلت

 بن سواء كانت واحدة أو أكثر .واحدة منهما عصبة م  بنت الصلب أو بنت الا

 

 القسم الراب 

 الفرق بين العصبة بالغير والعصبة م  الغير

نفسه الفرق بين هاسين العصبتين أن الغير   العصبة بغيره يكون عصبة ب (610)مادة 

صللا  يكون عصبة بنفسله أ م  غيره لافتتعد  بسببه العصوبة إلى الأنثى وفى العصبة 

 بل سكون عصوبة سلك العصبة مجامعة لذلك الغير .

 

 هالقسم الخامس السبى أو مولى العتاق

وهلو وارث بالتعصليب وأخلر العصلبات ومقلدم  ههو مولى العتاق يوالسب (611)مادة 

على ذو  الأرحام والرد على ذو  الفرو  والمعتق يلرث مل  معتقله وللو شلرط فلى 

قلله أو لا ولاء للله عليلله ثللم عصللبة المعتللق المللذكور علللى الترسيللب الللذ  سقللدم فللى عت

العصبات النسبية فتكون العصبة النسبية للمعتق مقدملة عللى السلببية والملراد بالعصلبة 

هللو عصلبة بنفسلله فقللة فيكللون أبللن المعتلق عنللد عللدم المعتللق أولللى  النسلبية للمعتللق مللا

بوه ثم جده وإن علا إلى أخر العصبات ولا أثم  العصابات با رث ثم أبن أبنه وإن سفل

م ولاء لمن هو عصبه للمعتق بغيره أو م  غيره على من أعتقه ومن ملك ذا رحم محر
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منه عتق عليه وولاؤه له فمن مات وسرك مولى العتاقة ولا وارث له فالمال كله للمولى 

 سقدم . ثم لعصبته على ما

ن اللولاء ملفيما سقدم والأصل أنه ليس للنساء  هاقكمولى العت همولاة العتاق (612)مادة 

دبلرن  ما اعتق أو عتقن من أعتق أو كاسبن أو كاسب من كاسبن أو دبلرن أو دبلر ملن إلا

 من دبرن أو اجر ولاء معتقهن فمن مات وسرك مولاة العتاقة فالمال كله لها .

 

 الباب السادب فى الحجب

كله أو بعضله بوجلود شلخص أخلر  الحجب من  شخص معين عن ميراثه (613)مادة 

نتقلال اللزوع اوهو نوعان . الأول حجب نقصان عن حصة من ا رث إللى أقلل منهلا ك

م ثمن والأنتقال الزوجة م  وجود الولد من الرب  إلى الابالولد من النصف إلى الرب  وك

 من الثلث إلى السدب والأب من الكل إلى السلدب. الثلانى حجلب حرملان ملن الميلراث

 أبن الأخ بالأخ.كحجب 

 نوهللم الأب والأم والأبلل ةيللدخل علللى سللتة مللن الورثلل حجللب الحرمللان لا (614)مفادة 

علللى مللن عللدا السللتة المللذكورين والبنللت والللزوع والزوجللة ويللدخل حجللب الحرمللان 

 . وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الأم وبنت الأبن والأخت لأب والزوجان

ة الأب سواء كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقيحجب الجد من الميراث ب (615)مادة 

أو بالفر  وحده كجد مل  أبلن بلالفر  والتعصليب كجلد مل  بنلت وسحجلب أم الميلت 

 الجدات سواء كن جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد .

ة عللى منله وسسلقأبن ابن ايحجب ب أسفلبن وكل أبن الابن يحجب أبن الا (616)مادة 

بنين الجد والوناثا  سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم بالأب إذكورا  والأخوة من الميراث 

 وبنى البنين وإن سفلوا .

 بللن وبللالأخ الشللقيق وبالأخللتبللن الاابللن وبن والاالأخ لأب يحجللب بللالا (617)مففادة 

 الشقيقة إذا صارت عصبة م  الغير .

الأخ بلن ووأبلن الابن أبن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الأب والجد والا (618)مادة 

 الشقيق وبالأخ لأب وبالأخت لأبوين أو لأب إذا صارت عصبة م  الغير .
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بالمادة  نة وهم السبعة المذكوريــالورث منة ــب بثمانيـأبن الأخ لأب يحج (619)مادة 

 بن الأخ الشقيق .االسابقة وب

لصللبية البنلت ابن وبن وأبن الاالأخوة لأم يحجبون بسته بالأب والجد والا (620)مادة 

 وبنت الابن .

 بللن والأخبللن وأبللن الاالعللم الشللقيق يحجللب بعشللرة وهللم الأب والجللد والا (621)مففادة 

لأب  بوين أوخ لأبن الأالأبوين وبالأخ لأب والأخت لأبوين أو لأب صارسا عصبتين وب

. 

أبلللن العللم الشلللقيق يحجللب بالورثلللة الحللاجبين الملللذكورين فللى الملللادسين  (622)مففادة 

 .بن العم الشقيق اتين وبالعم لأبوين وكذا أبن العم يحجب بمن ذكروا وبالسابق

ن كللبللن وجللا ت البنللت الثلثللين بللدن جتملل  بنللات الصلللبيات وبنللات الااإذا  (623)مففادة 

سحدت اكن واحدة أو أكثر قربت درجتهن أو بعدت  وإذابن اثنتين فدكثر سقطت بنات الا

جلتهن بهن إذا كلان فلى درصلبن فدنله يعد الاإذا وجد ذكر من ول إلاختلفت اتهن أو جدر

 بن بل يحجبهن .أو إنزال منهن ولا يعصب من سحته من بنات الا

ن ثنتللين فللدكثر سسللقة معهللان الثلثللين بللدن كللن ذالأخللوات لأبللوين إذا أخلل (624)مففادة 

 إذا كان معهن أخ لأب فدنه يعصبهن . إلاالأخوات لأب كيف كن 

 سحجلب الأخلوات لأب بلل لهلن ت النصلف ف نهلا لاالأخت لأبوين إذا أخلذ (625)مادة 

 معا  السدب .

حجلب ي المحروم من ا رث بمان  من موانعله المبينلة فلى البلاب الثلانى لا (626)مادة 

بهلا والأخلوات فدنله يحج ةخلوثنين ملن الأأحدا  من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالا

 الأم من الثلث إلى السدب . يحجبانالأب وهما 

 

 لساب الباب ا

 فى مسائل الحمل المتنوعة

يوقف للحمل من التركة نصيب أبن واحدا  أو بنت واحدة أيهملا كلان أكثلر  (627)مادة 

هذا لو كلان الحملل يشلارك الورثلة أو يحجلبهم حجلب نقصلان فللو كلان يحجلبهم حجلب 

حرمان وقف الكل ويشخذ الكفيل من الورثة فى صورة القسمة ويرث الحمل أن و ل  
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أن خللرع بجنايللة فدنلله يللرث  إلاع أكثللره حيللا  فمللات لا أن خللرع أقللله فمللات حيللا  أو خللر

ويورث ف ذا ظهر الحمل ف ن كان مستحقا  لجمي  الموقوف فيها أخلذه وإن كلان مسلتحقا  

 يعطى لكل وارث ما كان موقوفا  من نصيبه . يللبعض يدخذ ما يستحقه والباق

 

 ودــالمفق

يللدر  حياسلله ولا موسلله وحكملله أن يوقللف  لانقطلل  خبللره واالمفقللود مللن  (628)مففادة 

نصليبه ملن مللال مورثله كملا فللى الحملل فل ن كللان المفقلود مملن يحجللب الحا لرين لللم 

يصرف لهم شئ بل يوقف المال كله وإن لا يحجبهم حجب حرمان ويعطلى لكلل واحلد 

ملن  منهم الأقلل ملن نصليبه عللى سقلدير حياسله ومماسله فدنله حكلم بموسله بعلد أن للم يبلق

ملنهم  شلئ لملن ملات ين عند الحكم بموسله ولادأحد فى بلدة فماله لورثته الموجو نهاأقر

قبللل الحكللم بللذلك لأن شللرط التوريللث بقللاء الللوارث حيللا  بعللد مللوت المللورث ومللا كللان 

وفلا  كلان موق ستحق مااة وإن ظهرت حياسه تموقوفا  لأجله من مال مورثه يرد إلى ورث

 لأجله من مال مورثه .

 

 ىــالخنث

ن ململرأة ولليس لله شلئ منهملا فل ن بلال االخنثى هو إنسان له آلتلا رجلل و (629 )مادة

يا بلدن الذكر فغلام وإن بال ملن الفلرع فلدنثى وإن بلال منهملا فلالحكم للأسلبق وإن اسلتو

رأة ملاخرع منهما معا  فمشكل وهذا قبل البلوغ ف ن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى 

كملا  ظهر له ثد  أو لبن أو حلا  أو حبلل أو لله أو احتلم كما يحتلم الرجل فرجل وإن

لله ومرأة وإن لم سظهر له علامة أصللا  أو سعار لت العلاملات فمشلكل اسشسى النساء ف

همان سلبلن حينئذ فى الميراث أ ر الحالتين فللو ملات أبلوه وسلرك معله أبنلا  واحلدا  فللا

  ر .وللخنثى سهم لأنه الأ

 

 ولد الزنا وولد اللعان

 نهملا ولالد الزنا وولد اللعان يرثان الأم وقرابتها وسلرث هلى وقرابتهلا مو (630)مادة 

 ب ولا قرابته منهما .يرث الأ
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 الغرقى والهدمى والحرقى

مى والحرقلى إذا كلانوا ممللن يلرث بعضللهم دلا سلوارث بللين الغرقلى والهلل (631)مفادة 

 حياء .يعلم أيهما مات أولا  ويقسم مال كل منهم على ورثته الأ لانه بعضا  لأ

 عالتخــار

خلراع بعضلهم ملن الميلراث عللى إعللى  ةالتخارع هو أن يتصلالح الورثل (632)مادة 

فملن صلالح عللى شلئ ملن  يشئ معلوم من التركة أو غيرهلا وهلو جلائز عنلد الترا ل

اسلت التركة عللى سلهام البلاقين كملن م يطرح سهامه من التصحيح ثم قسم باقيالتركة ف

لعملل ل يلمسدلة من ستة النصف لللزوع والثللث لللأم والبلاقوسركت  وجا  وأما  وعما  فا

و التركلة وهل يفى ذمته للزوجة من المهر فيقسم بلاق فصالح الزوع عن نصيبه على ما

 ماعدا المهر بين الأم والعم أثلاثا  سهمان للأم وسهم للعم .

 

 الباب الثامن

 فى العول والرد

لفللرو  ونقصللان مللن مقللادير ذو  ا مالعللول هللو  يللادة فللى عللدد سللها (633)مففادة 

نصبائهم من التركة ف ذا  ادت سلهام أصلحاب الفلرو  فلى سركلة ميلت عللى مخلرع أ

 نصلباء الورثلةأالتركة يلزاد مخلرع التركلة لتلوفى سلهامهم فيلدخل اللنقص فلى مقلادير 

تركلة عن  وجها وشقيقها فمخرع أصلل ال ةبسبب  يادة عدد السهام كما إذا ماست الميت

ت بسدسها إلى سبعة لأن فر  اللزوع النصلف وفلر  الشلقيقتين من ستة أسهم وعال

ثللث الثلاث فزادت الفرو  بسهم وهو السدب وهكذا يعول هذا المخرع إلى ثمانيلة بال

وأخ  كعم وأم ويعول إلى سسعة بالنصف كعم وأخ ويعول أيضا  إلى عشرة بلالثلثين كعلم

 ةإللى ثلاثلة عشلر كزوجل أخر لأم وإذا كان مخرع التركة من أثنتى عشلر سلهما  سعلول

فر ها الرب  وشلقيقتين فر لهما الثلثلان وأم فر لها السلدب وإللى خمسلة عشلر كعلم 

وعشللرين ف نهللا سعللول إلللى سللبعة  عللهوأخ أخللر لأم وإذا كللان مخللرع التركللة مللن أرب

وعشرين فقة كزوجة فر ها الثمن وبنتين فر هما الثلثلان وأبلوين فلر  كلل منهملا 

 السدب .
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فضل عن فر  ذو  الفلرو  ولا مسلتحق  د العول وهو رد ماالرد   (634)مادة 

علللى الللزوجين  إلاللله مللن العصللبة فيللرد مللا فضللل علللى ذو  الفللرو  بقللدر سللهامهم 

نلاث وهلن وأصحاب الرد من الورثة سبعة واحد من اللذكور وهلو أخ لأم وسلتة ملن ا 

صلحيحة ب والأخلت لأم والجلدة البلوين والأخلت لأبن والأخت لأبنت الصلب وبنت الا

دة سلهم فرق بين أن يكون أحد السبعة مستقيم فى هذا المثال على السهام فيعطلى للجل لا

 ين لأم سهمان وهما النصف .توهو الرب  وللأخ

 

 الباب التاس 

 فى ذو  الأرحام وكيفية سوريثهم

ذو  الأرحام على أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعلض عللى  (635)مادة 

 ن سلفلواسية الصنف الأول من ينتسب للميت وهم أولاد البنلات وإد الآالترسيب فى الموا

 بن كذلك .ناثا  وأولاد بنات الاإذكورا  كانوا أو 

م أ يالصلنف الثلانى ملن ينتسلب إلليهم الميلت وهلم الأجلداد السلاقطون كلدب (636)مادة 

 ى أمه .الميت وأبى أبى أمه والجدات الساقطات وإن علون كان أبى أم الميت وأم أم أب

الميلت وهللم أولاد الأخلوات سللواء  مالصلنف الثالللث ملن ينتسلب إلللى أبلو (637)مفادة 

الأخلوة  ناثلا  وسلواء كانلت الأخلوات لأبلوين أو لأب أو لأم وبنلاتإكانت سلك ذكورا  أو 

 فلوابنو الأخوة لأم وإن سوإن سفلن سواء كانت الأخوة من الأبوين أو من أحدهما و

واء الميت هملا أبلو الأب وأبلو الأم سل م  من ينتسب إلى جدالصنف الراب (638)مادة 

بتين أو ب سللواء كانتللا قللريالأم وأم الأ أمكانللا قللريبين أو بعيللدين أو إلللى جدسيلله وهمللا 

م وإن مات والأخوال والخلالات عللى ا طللاق ثلم أولادهلعبعيدسين وهم الأعمام لأم وال

 ناثا  .إسفلوا ذكورا  أو 

مللن ذو  الأرحللام أولادهللم بللالميراث أقللربهم إلللى الميللت  الصللنف الأول (639)مففادة 

بن ف ن استووا فى الدرجلة بلدن درجة كبنت البنت ف نها أولى بالميراث من بنت بنت الا

 مملن وللد ذ للىيدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو ثللاث درجلات ملثلا  فوللد اللوارث أو

اسلتوت درجلاسهم فلى القلرب  ولى من أبن بنت البنت فل نأبن ف نها الرحم كبنت بنت الا

سلتواء وللد وارث كبنلت أبلن البنلت وأبلن بنلت البنلت أو كلانوا ولم يكن فيهم م  ذلك الا

بن البنللت وبنللت البنللت فيعتبللر أبللدان الفللروع المتسللاوية فللى دكلهللم يللدلون بللوارث كلل
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عنلى أن كانلت أالدرجات المذكورة ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورسهم وأنلوثتهم 

ناثا  فقة سساووا فى القسمة وإن كانوا ذكورا  أو إناثا  فللذكر مثلل إع ذكورا  فقة أو الفرو

ختلفلت صلفه انقضت صفة الأصلول فلى اللذكورة والأنوثلة وإن انثيين هذا وإن حت الا

الأصللول فللى الللذكورة والأنوثللة كبنللت أبللن وأبللن بنللت بنللت قسللم المللال علللى أول بطللن 

ثانى وهو ابن بنت وبنلت بنلت فتعتبلر صلفة الالبطن  ختلف بالذكورة والأنوثة وهو هناا

الأصول فى البطن الثانى فى هذه الصورة فيقسم عليهم اثلاثا  ويعطلى كلل ملن الفلروع 

نصيب أبيها وثلثه لأبن بنلت البنلت نه نصيب أصله فحينئذ يكون ثلثاه لبنت أبن البنت لأ

 نصيب أمه .نه لأ

ث ن الأجلداد والجلدات أولادهلم بلالميراالصلنف الثلانى وهلم السلاقطون مل (640)مادة 

من  للميت من أ  جهة كان أ  سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأم مثاله

 ه ملدليا  مات عن أم وأبى أبى أم كلان الملال كلله لأم أبلى الأم لقربهلا ولا فلرق بلين كونل

كلون يملا أن بين كونه ذكرا  أو أنثى وإن استوت درجلاسهم فد بوارث أو بغير وارث ولا

 م الملدلىيقلد يلدلون بله ففلى الأول لا بعضهم مدليا  بوارث أو كلهم يدلون به أو كلهلم لا

م بوارث على غيره بخلاف الصلنف الأول مثالله ملات علن أبلى أم الأم وأبلى أبلى الأمل

ى ى أبلعنأاسد ى أم الأم والثانى بالجد الفبفهما سواء كان الأول مدليا  بالجدة الصحيحة أ

ختلللف أم وأم أبللى أم فدمللا أن س يأم أب وأبللى أم أم وكللدب يخللرين كللدبوفللى الآ الأم أب

 قللرابتهم أ  بعضللهم مللن جانللب الأب وبعضللهم مللن جانللب الأم كالمثللال الأول وأمللا أن

دنله كبلة الأم ختلفلت قلرابتهم فالثلثلان لقرابلة الأب والثللث لقرااستحد كالمثال الثانى فل ن 

لاف الأب يقسم بينهما على أول بطن وق  فيله الخلمات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة 

إن ووكذا ما أصاب قرابة الأم وإن لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على أبلدان كلل صلنف 

ه فلى اسحدت قرابتهم أ  كلهلم ملن جانلب الأم أو الأب فدملا أن ستفلق صلفة ملن أداللوا بل

مة للو ووا فلى القسلبلدائهم وسسلااالذكورة والأنوثة أو سختلف ف ن اسفقت الصفة اعتبرت 

فلت ختلاإن ونثيين وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حت الأ ةناثا  فقإكانوا ذكورا  فقة أو 

ختلللف للللذكر  للعف الأنثللى ثللم سجعللل الللذكور طائفللة االصلفة فالقسللمة علللى أول بطللن 

 سقرر فى الصنف الأول . وا ناث طائفة على قياب ما

وات مطلقللا  وبنللات الأخللوة مطلقللا  وبنللو الصللنف الثالللث وهللم أولاد الأخلل (641)مففادة 

الأخوة لأم الحكلم فليهم كلالحكم فلى الصلنف الأول أعنلى أولاهلم بلالميراث أقلربهم إللى 

نها أقرب ف ن اسلتووا فلى فبنت الأخت أولى من أبن بنت الأخ لأ ىالميت درجة ولو أنث
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بلوين ما لأالرحم كبنت أبن أخ وأبن بنت أخ كلاه مالقرب فولد العصبة أولى من ولد ذ

أو لأب أو أحدهما فى القرب وليس فيهم ولد العصبة كبنت بنت الأخ وأبن بنت الأخ أو 

الأخ لأبلوين أو لأب أو بعضلهم أولاد العصلبات  يأبنل يكان كلهلم أولاد العصلبات كبنل

وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنلت أخ لأبلوين أو لأب وبنلت أخ لأم أو كلان كلهلم 

وات متفرقلللات يقسلللم الملللال عللللى الأصلللول أ  الأخلللوة أصلللحاب فلللرائض كبنلللات أخللل

والأخوات م  اعتبار عدد الفروع والجهات فى الأصول فما أصاب كل فريق يقسم بين 

 فروعه كما فى الصنف الأول .

الميلت أو جدسيله وهلم العملات  مالصنف الراب  وهم الذين ينتمون إلى جد (642)مادة 

جتمعوا وكلان حيلز قلرابتهم الخالات مطلقا  إذا على ا طلاق والأعمام لأم والأخوال وا

ب متحلدا  بلدن يكلون الكلل ملن جانللب واحلد كالعملات والأعملام لأم فل نهم ملن جانللب الأ

عنى من كان أوالأخوال والخالات ف نهم من جانب الأمم فالأقو  منهم فى القرابة أولى 

ناثا  وإن كلانوا إأو لأبوين أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ذكورا  

نفلرد ملنهم حلا  او  الأم وملن ـناثلا  واسلتوت الملذكورين واحلدا  أو متعلددا  سلإذكورا  و

جمي  التركة ومسائل الرد أقسام أربعة أحدهما أن يكون فى المسدلة صلنف واحلد مملن 

عللى  ةيلرد عليله وحينئلذ سقسلم التركل فضل عن الفرو  عنلد علدم ملن لا يرد عليه ما

معللا  كمللا إذا سللرك الميللت بنتلين أو أختللين أو جللدسين فتقسللم التركللة بينهمللا علدد رؤوسلله 

يلرد عليله  أو ثلاثة ممن يرد عليه عند عدم من لا صنفاننصفين والثانى أن يكون فيها 

ئذ سقسم التركة من مجموع سهامهم إذا كان فيها سدسان كجدة وأخت لأم سقسم ملن نوحي

أم معهلا  مدللثلاثة إذا كان فيها ثلث وسدب كواثنين لكل منهما نصف المال وسقسم من 

الأم الثلثللان وللللأم الثلللث مللن التركللة ومللن أربعللة إذا كللان فيهللا نصللف وسللدب  مفلولللد

كبنتللين وبنللت أبللن أو بنللت وأم فللبنللت ثلاثللة أربعهللا ولبنللت الابللن أو الأم ربعهللا ومللن 

كبنلت وبنلت خمسة إذا كان فيها ثلثان وسدب كبنتين وأم أو كلان فيهلا نصلف وسدسلان 

أبن وأم أو كان فيها نصف وثلث كدخت لأبوين وأم أو أخت لأبوين وأختين لأم فيعطى 

خلت ملن الأبلوين ربعة أخماسها للبنتين وللأم خمسها وفلى الثانيلة يعطلى للأأفى الأول 

ثلاثة وللأم أو للأختين لأم سهمان والثالث أن يكون م  النصف الواحد ممن يلرد عليله 

ملن أقلل مخلارع فر له ويقسلم  هصليبنيرد عليله  وحينئذ يعطى من لايرد عليه  من لا

على من يرد عليه كلزوع وثللاث بنلات فيعطلى لللزوع فر له الربل  واحلد ملن  يالباق

على  يعلى عدد رؤوب البنات الثلاث فى هذا المثال لاستقامة الباق يأربعة ويقسم الباق

يلرد عليله وحينئلذ  ه ملن لاعدد رؤوسهن والراب  أن يكون م  الصلنفين مملن يلرد عليل
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على سهام ملن يلرد  ييرد عليه نصيبه من أقل مخارع فر ه ويقسم الباق يعطى من لا

عليه كزوجة وجدة وأختين لأم فيعطى للزوجلة فر لها الربل  واحلد ملن أربعلة ويقسلم 

على سهام من يرد عليه من الصنفين المذكورين وهلو قلرابتهم فلى القلوة فلللذكر  يالباق

نثيين كعلم وعملة كلاهملا لأم أو خلال وخاللة كلاهملا لأبلوين أو لأب أو لأم مثل حت الأ

وإن كان حيز قرابتهم مختلفا  فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان لقرابة الأب والثللث 

الأب والأم يقسلم  يلقرابة الأم كعمة لأب وأم وخالة لأم ما أصاب كلل فريلق ملن قرابتل

 هم .بينهم كما لو اسحد حيز قرابت

هلم عنلى أولاأأولاد الصنف الراب  الحكم فيهم كلالحكم فلى الصلنف الأول  (643)مادة 

ميلت بالميراث أقربهم إلى الميت درجة من أ  جهة كان ف ن اسلتووا فلى القلرب إللى ال

م فملن وكان حيز قرابتهم متحدا  بدن سكون قرابة الكل من جانلب الأب أو ملن جانلب الأ

له لأب عنى من كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصأولى كان له قوة القرابة فهو أ

 ف ن استووا فلى القلرب بحسلب الدرجلة وفلى القرابلة بحسلب القلوة وكلان حيلز قلرابتهم

علم وأبلن كل من جهة الأب أو من جهة الأم فولد العصبة أولى كبنت الالمتحدا  بدن كان 

ن ن جانب الأب وبعضلهم ملختلف حيز قرابتهم بدن كان بعضهم ماالعمة كلاهما ولكن 

لثللث لأب واا ةن لمن بقرابلثاجانب الأم فلا اعتبار هنا لقوة ولا لولد العصبة ويكون الثل

 لمن يدلى بقرابة الأم وو سبحانه وسعالى أعلم .
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 . 1980عة طب –صلاح خاطر  –أحكام الولاية على المال  -19

 . 1968طبعة  –عمر عبد و  –أحكام الشريعة ا سلامية فى الأحوال الشخصية  -20

 .1956طبعة  –محمد يوسف موسى  –أحكام الأحوال الشخصية فى الفقه الاسلامى  -21

 . 1957طبعة  –بدران أبو العينين  –الزواع والطلاق في ا سلام  -22

 قدر  باشا . محمد –مرشد الحيران إلى معرفة أحوال ا نسان  -23

 . 1972طبعة  –محمد طنطاو   –الأحوال الشخصية في الشريعة ا سلامية  -24

 . 1975و 1969طبعة  –محمد سلام مدكور  –أحكام الأسرة في ا سلام  -25

 .1934طبعة  –أحمد إبراهيم  –نظام النفقات في الشريعة ا سلامية  -26

 هجرية . 1313طبعة  –شرح فتح القدير لابن همام  -27

 هجرية . 1313طبعة  –ائق شرح كنز الدقاق للزيلعى سبيين الحق -28

 ـه1322 ط – حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح سنوير الأبصار لأبن عابدين -29

 طبعة أولى . –المهذب للشيرا م  -30

 . 1934طبعة  –حاشية الدسوقى  -31

 . 1969طبعة  –المغنى لابن قدامة  -32

 ملي بحاشية الشبراملسى .نهاية المحتاع إلى شرح المنهاع لشمس الدين الر -33

 . 1970طبعة  –المحلى لابن حزم  -34

 هجرية . 1326طبعة  –الهداية شرح بداية المبتد  لبرها الدين المرغينانى  -35

 هجرية . 1317طبعة  –مجم  الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد و بن سليمان  -36
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 . 1958بعة ط –المختصر الناف  في فقه الأمامية لابو القاسم بن الحسن الحلى  -37

 1969طبعة  –عبد الرحمن الجزير   –الفقه على المذاهب الأربعة  -38

 .1993طبعة  –إسماعيل عبد العال  –البحث الفقهي  -39

 . 1989طبعة  –أمينة النمر  –قوانين المرافعات  -40

 .1978طبعة  –كمال عبد العزيز في التعليق على قانون المرافعات  -41

 . 1979طبعة  –أحمد مسلم في أصول المرافعات  -42

 . 1980طبعة –فتحي والى في الوسية في قانون القضاء المدني -43

 طبعة ثالثة . –محمد على راسب في قضاء الأمور المستعجلة  -44

 . 1971طبعة  –عبد المنعم فرع الصدة في المدخل للقانون  -45

 . 1979طبعة  –نجيب حسنى في شرح قانون العقوبات  -46

 طبعة سابعة . –سليمان مرقص في شرح قانون إيجار الأماكن  -47

 طبعة ثالثة . –السنهور  في الوسية  -48

 . 1980طبعة  –محمد رفيق البسطويسى في قانون العقوبات  -49

 

 

 لمشلفا اتراصدمن إ

 

 ( المشكلات العملية فى قانون الأحوال الشخصية 1)

 (2006 – 1986طبعات ) صفحه سبعة 1160

 ( قوانين الأحوال الشخصية معلقا  على نصوصها 2)

 ( إصدار ناد  القضاة1990) صفحة 542

 ( القواعد ا جرائية لمنا عات الأحوال الشخصية 3)

 (1992)صفحة  496

 ( شرح قانون الأحوال الشخصية الكويتى  4)

 (2006 – 1997) ثلاث طبعات صفحة 675

 محاكم الأسرةقانون  المشكلات العملية فى( 5)

 (2005) طبعتين صفحة 488
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 المشلف فى سطور

 أشـرف مصطفى كمـال المستشار /
  1975 –جامعة القاهرة  –ليسانس الحقوق 

 تشلري  محام بمكتب الأستاذ / محمد كمال عبد العزيز المحامى بالنقض ووكيلل إدارة ال

 . 1976 –بو ارة العدل 

  1981–مساعد نيابه بنيابة القاهرة للأحوال الشخصية للولاية على المال. 

 1983 – مدير نيابة الجيزة للأحوال الشخصية . 

  1985 –مدير نيابة القاهرة للأحوال الشخصية للولاية على النفس. 

  1988 –قا ى الأحوال الشخصية بمحكمة منيا القمح الجزئية . 

  1989 –رئيس محكمة الزقا يق الابتدائية للأحوال الشخصية . 

  1990 –رئيس محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية . 

 1992 –حوال الشخصية رئيس نيابة النقض لطعون الأ . 

  1993 –عضو هيئة المفو ين بالمحكمة الدستورية العليا . 

  1995 –رئيس نيابة الأحوال الشخصية بدولة الكويت . 

  )1999مستشار بمحكمة إستئناف ا سماعيلية )على سبيل التذكار. 

  2001 –نائب رئيس محكمة إستئناف ا سكندرية للأحوال الشخصية. 

 2004 –تئناف شئون الأسرة رئيس محكمة إس . 

 

 من أرشيف المشلف

 ( 1988عضو مجلس إدارة وأمين صلندوق الطلوارئ لنلاد  قضلاة مصلر بالقلاهرة – 

1995) 

 ائزة حاصللل فللى بللدء اشللتغاله بالنيابللة العامللة علللى الترسيللب الرابلل  بتقللدير ممتللا  وجلل

عامللة نيابللة الالتفللوق العلمللى لللو ارة العللدل فللى الللدورة التدريبيللة الرابعللة لأعضللاء ال

 ( .1981بالمركز القومى للدراسات القضائية )

 ( 1991عضللو لجنللة سعللديل القللوانين الاجرائيللة للأحللوال الشخصللية بللو ارة العللدل – 

1995. ) 

 ومى عضلو لجنلة الأحلوال الشخصلية المنبثقلة علن اللجنلة القوميلة للملرأة بلالمجلس القل

 ( .1992للطفولة والأمومة )
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 ركللز شخصللية المنبثقللـة عللن اللجنللـة الفنللـية الاستشللارية بمعضللـو لجنللـة الأحللـوال ال

 ( .1995المعلومات ودعم اسخاذ القرار برئاسة مجلس الو راء )

 ة محا للر لقللوانين الاحللوال الشخصللية بمعهللد الكويللت للدراسللات القضللائية والقانونيلل

(2000. ) 

 فللى  مشللارك فللى إعللداد الشللق المتعلللق بللالأحوال الشخصللية ورعايللة وحمايللة الأطفللال

طفللل مصلر بلالتقرير اللدولى المقلدم ملن جمهوريللة مصلر العربيلة إللى اللجنلة الدوليلة لل

 2003إلى  1999بهئية الأم المتحدة عن الفترة من 

 ئية عضو هيئة التدريس وكذا لجنة سطلوير المنلاهج بلالمركز القلومى للدراسلات القضلا

 بو ارة العدل .
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 محتويات الكتاب
 

 الصفحة                                          المو وع 

 ع -أ   ……………..  ……………………………………………دمة مقـــ

 1  ..  …………………………………………………………سمهيـــد 

 7     ………………………………………… 1985لسنة  100القانون رقم 

 7 ………………………… " المعدل " 1920لسنة  25القانون رقم أولا : 

 7 …………….....……………………………( " نفقة الزوجة " 1مادة )

 8 " ………………………… 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 9 " ……………………………… 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 

 9 ………………………………………………….المذكرة ا يضاحية 

……………………………………………………سند وجوب النص 

 12 

…………………………………………………………….التعـليق 

 12 

…………………………………………………شروط استحقاق النفقة 

 13 

 14 ...………………………………………….......نفقة الزوجة الصغيرة 

 15 …………………………………………حكم النفقة فى ظل العقد الفاسد 

 15 ………………………………………اثبات عدم استحقاق الزوجة للنفقة 

 15 ………………………أثر يسار الزوجة فى استحقاقها للنفقة على الزوع 

……………………………………………………النفقة وديانة الزوع 

 15 
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…………………………………………………نفقة الزوجة المريضة 

 15 

 15 ……………………………………...مصاريف علاع الزوجة المريضة 

 17 …………………………..نفقة الزوجة فى حالة عجز الزوع عن الأنفاق 

 17 …………………………حق  وجة الابن فى طلب النفقة من والد الزوع 

    ……………… ……………………………………………الخادم أجر

17 

…………………………………………………………أجر المسكن 

 19 

 20 …………………………………………………إثبات استحقاق النفقة 

 20 …………………………………………………..إثبات الوفاء بالنفقة 

…………………………………………………….سقدير نفقة الزوجة 

 21 

 21 …… 1990لسنة  25إثبات النفقة فى ظل قانون سرية حسابات البنوك رقم 

 23 ……………………………………..تحقاق الزوجة للنفقة أحوال عدم اس

 24 الأحوال التى يباح فيها للزوجة الخروع من مسكن الزوجية دون إذن الزوع 

 25 ……………………………………....خروع الزوجة للعمل و وابطه 

 26 …………………………………………سحديد مدلول العمل المشروع 

 27 ……ة للعمل مفهوم إذن الزوع ومد  وجوب سوافره فى حالة خروع الزوج

 29 حق الزوع فى من  الزوجة من العمل رغم سابق موافقته ور اه )حالتان (.. 

 سقوط الجـزاء التدديبى للزوجة العـاملة لانقطاعها عن العمل خضوعا 

……………………………………………………   ع )هامش( لأمر الزو

32 
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 37 .….حق الزوجة فى الخروع للعمل فى قضاء المحكمة الدستورية " هامش " 

 41 …………………….حالات عدم استحقاق الزوجة للنفقة " خمس حالات " 

………………………………………………….ساريخ استحقاق النفقة 

 42 

 42 ………………………………………………….الاسفاق على ا نفاق 

………………………………………………………….متجمد النفقة 

 42 

 42 …………………………...أثر التصالح على النفقة بعد صدور الحكم بها 

 43 ……..فر  الزيادة فى النفقة من ساريخ الحكم أم من ساريخ الاستحقاق هل س

 43 ……………………………………..طلب  يادة النفقة عن المدة السابقة 

………………………………………………….سقادم النفقة وسقوطها 

 45 

 45 ...……………………………………… استحقاق النفقة فى سركة الزوع 

 45 ……………………………………………………ا براء من النفقة 

 46 …………………عدم سماع دعو  النفقة عن مدة ما ية لأكثر من سنة 

 مد  جوا  المطالبة بمتجمد النفقة المتفق عليها ر اء والمدة الجائز المطالبة

 47…….     نفقة المفرو ة ر اء ( بها )مد  سريان الحظر من السماع على ال 

 48 ………………………………....المحكمة المختصة نوعيا بدعو  النفقة 

 49 ………………………………….المحكمة المختصة محليا بدعو  النفقة 

 49 ...……………………………………………...المقاصة فى دين النفقة 

 49 .…………………………………………………….اســتدانة النفقة 

..……………………………………………….الحكم بالنفقة نافذ فورا  

 50 
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...………………………………………………التنا ل عن حكم النفقة 

 50 

 50 ..……………………………………………ذ أحكام النفقات قواعد سنفي

 50 ...……………………………………………………سنفيذ حكم النفقة 

…………………………………………………طرق سنفيذ حكم النفقة 

 50 

 50 .………………………………………………الطعن فى الحكم بالنفقة 

 50 .………………………………الاستشكال فى سنفيذ الحكم الصادر بالنفقة 

 51 ………………………………..دين النفقة حبس الزوع الممتن  عن سداد 

 51 حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية الحبس فى متجمد النفقة " هامش " 

 56 ………….المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بنظر دعو  الحبس فى النفقات 

 57 ……………………………شروط قبول دعو  الحبس فى متجمد النفقة 

 58 "………….الزوع " نص مستحدث دور النيابة العامة فى التحر  عن يسار 

 62 ………………………….سقسية المبالغ المحكوم بها فى دعاو  الحبس 

 62 ……………………………….الكفالة فى سداد المقضى به لتوقى الحبس 

 64 …………….سريان الحكم الصادر بالحبس على المسلمين وغير المسلمين 

 64 ……………………………………………سنفيذ الحكم الصادر بالحبس 

 64 ……………………………………….لحكم بالحبس " هامش " منطوق ا

 65 المقادير الجائز الحجز عليها من مرسبات الموظفين المحكوم  دهم بالنفقات..

 اختصاص المحكمة الجنـائية بجريمة الامتناع عن دف  النفقة )المـادة 

 65 …………………..روط انطباقها عقوبات( )جريمة هجر العائلة( وش 293

 2000لسنة  91من القانون  1تورية بدستورية المادسين حكم المحكمة الدس
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……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 149 

…………………………………………………….سند وجوب النص 

 149 

 149 …………………………………………………………التعـــليق 

 153 …………………………………………دعو  سعديل وصف الطلاق 

 154 ……………………………………………أحكام النقض للمادة الثالثة 

 157 ……………………………………( " كنايات الطلاق "  4مــادة ) 
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……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 157 

……………………………………………………سند وجوب النص 

 157 

 157 …………………………………………………………التعـــليق 

 157 …………………………………………………حكم كنايات الطلاق 

 159 ……………………………………………بعة أحكام النقض للمادة الرا

 160 ………………………………………( " أحكام الطلاق "  5مــادة ) 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 160 

…………………………………………………….سند وجوب النص 

 160 

 160 …………………………………………………………التعـــليق 

 160 ……………………………………………………الطلاق الرجعى 

 161 ……………………………………………….…الشهادة على الطلاق 

 161 …………………………………………حالات الطلاق غير الرجعى 

 161 …………………………………………أولا : الطلاق المكمل الثلاث 

 161 ……………………………………………ثانيا  : الطلاق قبل الدخول 

 161 ………………………………………………ثالثا : الطلاق على مال 

 162 ………………………………………رابعا : ما نص عليه فى القانون  

 162 ……………………………………حالات الطلاق وفق المذهب الحنفي 

 163 ……........………………………………( الطلاق بسبب اللعان 1)  

 163 …….........………………………………( الطلاق بسبب العنة 2)  
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 163 ……….......…………………( الطلاق بسبب إباء الزوع للإسلام3)  

 164 ………………………………………………سفويض الطلاق للزوجة 

…………………………………………………….الطلاق والميراث 

 166 

 166 …………………………………………طلاق المريض مر  الموت 

 169 …….……………………………………أحكام النقض للمادة الخامسة 

 175 ……………………………..طلاق المريض مر  الموت  أحكام نقض

 178 ……….……………………مكرر مضافة ( " سوثيق الطلاق "  5مادة ) 

 178 ……….………………… 1979لسنة  44لقرار بقانون رقم النص فى ا

 178 ………………………………… 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 179 

 179 …………………………………………………………التعـــليق 

……………………………………………كيفية إعلان المطلقة بالطلاق

 181 

………………………………..…………………الآثار المالية للطلاق 

 184 

 186 ………………………...... 2000لسنة  1سوثيق الطلاق فى القانون رقم 

 187 ………………………………………..إثبات الطلاق بعد وفاة الزوجين 

 188 ………………………….التحكيم فى الطلاق الر ائى " نص مستحدث " 

 190 ………………………إثبات الزواع العرفى والطلاق " نص مستحدث " 

 190 ……………………….بحق مالى فى دعو  إثبات الطلاق شرط المطالبة 

 192 …………………………………إثبات الطلاق المسند إلى  من ما ى 
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 193 ………………………………………….العدة الشرعية والعدة القانونية 

………………………………………………………سوثيق المراجعة 

 193 

 198 ……………………………إعلان الزوجة بالمراجعة " نص مستحدث " 

 201 ……………………………………لمادة الخامسة مكرر أحكام النقض ل

 207 ……………………………………( " الطلاق للضرر "  6مــادة ) 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 207 

……………………………………………………سند وجوب النص 

 208 

 208 …………………………………………………………التعـــليق 

 208 ………………………………………المصدر الشرعى للتطليق للضرر 

………………………………………………………عريف الضرر س

 209 

 209 ………………………………………………………معيار الضرر 

…………………………………………………………سقدير الضرر 

 209 

………………………………………………………وصف الضرر 

 211 

 212 …………………………………الضرر وحق الزوع فى سدديب الزوجة 

 212 ……………………اثر استمرار المعيشة المشتركة على سوافر ا  رار 

 214 ………………………المدة الواجبة انقضاؤها لجوا  طلب التطليق للهجر 

 216 ………هل إسلام الزوع غير المسلم يعطى الزوجة الحق فى طلب الطلاق ؟

 217 …………………………………أمثلة للضرر الذ  يجيز طلب التطليق 
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…………………………………………………………إثبات الضرر 

 220 

 220 ………………………………ر  وابة البينة الشرعية فى إثبات الضر

 223 ………………………حجية الحكم الجنائى امام قضاء الأحوال الشخصية 

 226 ………………………………………عر  الصلح فى دعو  الطلاق 

 227 ………………." نص مستحدث "  2000لسنة  1الصلح فى القانون رقم 

 229 ………………………………………سكرار الشكو  فى دعو  الطلاق 

 231 ……………………………………………التحكيم فى دعو  الطلاق 

 232 "…………………" نص مستحدث  2000لسنة  1التحكيم فى القانون رقم 

 234 ……………………………الطلاق فى الزواع العرفى " نص مستحدث " 

 238 ……. .…………سعديل وصف الطلاق فى اشهاداسه وفى الأحكام القضائية 

 239 ……….………………المحكمة المختصة بدعاو  سعديل وصف الطلاق 

 239 ……….……………ض المرأة فى الطلاق ) سطليق الزوجة لنفسها ( سفوي

 والــــهل يجو  طلب التعويض عن الطلاق فى ظل أحكام قانون الأح

 242 ………..……………………………………………الشخصية القائم  

 242 …………………ساريخ إحصاء الآثار المترسبة على التطليق بحكم قضائى 

 243 ………..…………الصادر بالتطليق  اثر الطعن بالنقض فى الحكم النهائى

 245 …..………………………………………أحكام النقض للمادة السادسة 

 313 ………………………………………( " شروط الحكام "  7مــادة ) 

 313 ………………………… 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 313 ………………………………… 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 
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……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 313 

……………………………………………………سند وجوب النص 

 113 

 314 …………………………………………………………التعـــليق 

 314 ………………………………………………………شروط المحكم 

 314 ……………………………هل يجو  أن يكون من بين الحكمين امرأة ؟ 

 315 ………………………………………سخلف الخصم عن سسمية حكمه 

 316 ……………………………………………م حق الخصم فى رد الحك

 316 ………………هل يجو  أن يكون الحكم أحد أصول الخصم أو فروعه ؟ 

 م ــــأثر الخصومة بين الحكم وأحد طرفى الدعو  على صلاحية الحك

……………………………………………………………..لتحكيم ل

 317 

 318 ……………………………………………أحكام النقض للمادة السابعة 

 322 ………..………………………الحكمين " ( " سحديد عمل  8مــادة ) 

 322 ………..………………… 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 322 ………………………………… 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 322 

 322 …………………………………………………………التعـــليق 

 323 ………..…………ستحدث " شكل سقرير المحكمين وساريخ سقديمه " نص م

……..……………………………………………الأمانة المالية للحكم 

 324 
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…………………………………………………………سحليف الحكم 

 324 

 326 …….( " معدلة" " سخلف الزوجين عن التعاون م  الحكمين "  9مــادة ) 

 326 ………………………… 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 326 ………………………………… 1929سنة ل 25النص فى القانون رقم 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 326 

 326 …………………………………………………………التعـــليق 

 327 ……………………………………………إنفراد أحد الحكمين بالعمل 

 329 ……………………………………………أحكام النقض للمادة التاسعة 

………………………………الحكمين "  القرارات ( " معدلة " " 10مادة )

 331 

 331 ………………………… 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 331 ………………………………… 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 331 

……………………………………………………………….التعليق 

 331 

 333 …………….إ افة طلب الفصل فى الحقوق المالية أمام محكمة الاستئناف 

 334……………………………………………احكام النقض للمادة العاشرة 

 337 ……………………………( معدلة " اختلاف الحكام "  11مــادة ) 

 337 ………………………… 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 337 ………………………………… 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 
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……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 337 

…………………………………………………….ند وجوب النص س

 337 

 337 …………………………………………………………التعـــليق 

 338 ……… 11على نص المادة  2000لسنة  1من القانون  19أثر نص المادة 

 339 ………………………………….رأينا فى التزام المحكمة برأ  الحكام 

 342 …………….حق أولياء الزوجة فى طلب فسخ عقد الزواع لتضررهم منه 

 343 ……………………………الخل  ) سعريفه وأحكامه فى الفقه الشرعى ( 

 347 …………………" نص مستحدث "  2000لسنة  1الخل  فى القانون رقم 

 354 ………………………………………شروط التطليق خلعا فى القانون 

………………………………………………الخل  فى الزواع العرفى 

 356 

 358 ……………………………………أحكام النقض للمادة الحادية عشرة 

 363 …………مضافة ( " الطلاق للزواع من أخر  "  -مكرر  11مــادة ) 

 363 ……………………………1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 363 ………………………………… 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 363 

…………………………………………………….سند وجوب النص 

 364 

 364 …………………………………………………………التعـــليق 

 371و364…………..المدة الواجب خلالها إقامة دعو  الطلاق للزواع من أخر  

 367 ………………………………طبيعة الضرر فى الطلاق للزواع بدخر  
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 371 …………………حالات سقوط الحق فى طلب الطلاق للزواع من أخر  

 372 …………………أخر   سكرار حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواع من

 372 ……………حق الزوجة الجديدة فى الطلاق لسبق  واع الزوع من أخر  

 375 …………أثر قيام الزوع بتطليق الزوجة الأخر  أثناء نظر دعو  التطليق 

 378 ………………………حق الزوجة الناشز فى الطلاق للزواع من أخر  

 378 ………رعية من اللائحة الش 99إثبات الزواع من أخر  فى  وء المادة 

 380 ……………………الزواع العرفى والحق فى الطلاق للزواع من أخر  

 380 ……………………………………رأينا فى الطلاق للزواع من أخر  

 382 …………………………………أحكام النقض للمادة الحادية عشر مكرر

 395 …مضافة ( " إنذار الطاعة والاعترا  عليه "  -مكرر ثانيا   11مـادة ) 

 395 ………………………… 1979لسنة  44رار بقانون رقم النص فى الق

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية

 396 

 398 …………………………………………………………التعـــليق

……………………………………………………سند وجوب النص 

 399 

……………………………………………………….شروط الطاعة 

 399 

 399 ……………………………………..مفهوم خروع الزوجة على الطاعة 

 400 …………………………………………بالزوجة كشرط للطاعة الدخول

 400 ……………………………كيفية دعوة الزوجة للدخول فى طاعة الزوع 

 مكرر ثانيا  نسخ إمكانية اللجوء إلى المحكمة الجزئية بدعو   11نص المادة 
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………………………………………………………………الطاعة 

 404 

 406 …………………………التجهيل بمسكن الطاعة يشد  إلى بطلان ا نذار

 406 …………………………………………………ماهية مسكن الطاعة 

…………………………………………………شروط مسكن الطاعة 

 407 

 410 ……………………………من أحكام المحاكم بخصوص مسكن الطاعة 

 414و 410… …...…………………استمرارية شرعية مسكن الطاعة "مفهومها". 

……………………………………………………مكان مسكن الطاعة

 411 

 413 ………………ن المشجر بنظام السكن المفروش للطاعةمد  شرعية المسك

 415 …………كيفية اعترا  الزوجة على الدخول فى طاعة الزوع .. ومدسه 

 415 ………………………………المحكمة المختصة بنظر دعو  الاعترا 

 415 …………………………ميعاد اعترا  الطاعة للزوجة المقيمة بالخارع 

 417 …محل إقامة داخل البلاد أو خارجها أولا : بالنسبة للزوجة غير المعلوم لها 

 417 …………………………………ثانيا  : بالنسبة للزوجة المقيمة بالخارع 

 420 …………………………………………عبء إثبات أسباب الاعترا  

 420 ……………………………ساريخ وقف نفقة الزوجة الممتنعة عن الطاعة

 424 ………………………………………عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية 

 425 …………الزوع بتبديل مسكن الطاعة أثناء نظر دعو  الاعترا أثر قيام 

 مكرر ثانيا   11اقتران طلب الاعترا  على الطاعة بطلب التطليق ) المادة 

 426 ………من القانون أ افت سببا  جديدا  للتطليق هو " الشقاق بين الزوجين " 

 433 …………………………أثر طلاق الزوجة أثناء نظر دعو  الاعترا  
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 434 ……………………………………الصلح فى قضايا الاعترا  عر 

 435 "…………………………………سكرار عر  الصلح " نص مستحدث 

 436 …………………………………………التحكيم فى دعاو  الاعترا  

………………………………………………الفصل فى الحقوق المالية

 437 

 المعدل 1929لسنة  25مكرر ثانيا  من القـانون قم 11نطاق سطبيق المـادة 

 438 …………………………………………………ث الأشخاص يمن ح

 440    … ..…………………………………المحكمة المختصة بدعو  الطاعة 

 440 ………………………………دعو  النشو  والمحكمة المختصة بنظرها

……………………………………………………إثبات نشو  الزوجة

 444 

 444 …………………………………طلاق الزوجة خلال نظر دعو  النشو 

 444 …………………………………ة النشو  أثر إقلاع الزوجة عن معصي

 444 …اختصاص قا ى التنفيذ بوقف سنفيذ حكم نفقة الزوجة حالة الحكم بنشو ها

  1979لسنة  44خضوع الاعترا  المرفوع فى ظل أحكام القرار بقانون رقم 

  100المحكوم بعدم دستورية للمواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 

 446 ..………………………………………………… …... 1985نة لس

 450 …………………………….أحكام النقض للمادة الحادية عشرة مكرر ثانيا  

 490 ……………………………………( " الطلاق للغياب "  12مــادة ) 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 490 

……………………………………………………سند وجوب النص 

 490 
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 491 …………………………………………………………التعـــليق 

 491 …………………………… جة كشرط لطلب التطليق للغيابالدخول بالزو

 491 …………………………………………..شروط طلب التطليق للغياب 

 495 …………………………………………عر  الصلح وحالات سكراره 

 495 ………………………………سعار  إثبات المدعية م  طلبات الدعو  

 497 ……………………………………….أحكام النقض للمادة الثانية عشر 

 503 ………………………………………………….( … 13مــادة ) 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 503 

 503 …………………………………………………………التعـــليق 

 506 ………………………………………أحكام النقض للمادة الثالثة عشر 

 508 ……………………………………( " الطلاق للسجن "  14مــادة ) 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 508 

……………………………………………………وب النص سند وج

 508 

 508 …………………………………………………………التعـــليق 

 509 ……………………………………………شروط طلب التطليق للسجن

 511 ………………………………ا فراع عن المسجون أثناء نظر الدعو  

 512 ………………………………………مد  انطباق النص بالنسبة للمعتقل

 513 ………………………………………مد  انطباق النص بالنسبة للأسير

 514 ………………………مد  حق  وجة المحكوم ب عدامه فى طلب التطليق

 515 ………………………………………أحكام النقض للمادة الرابعة عشرة
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 516 ……………………………………………( " النسب "  15مــادة ) 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 516 

……………………………………………………سند وجوب النص 

 517 

 517 …………………………………………………………يق التعـــل

……………………………………………………أسباب ثبوت النسب

 518 

 519 ……………………………………( الزواع الصحيح وشروطه 1) 

…………………………………………………النسب والزواع العرفى

 521 

………………………………………………………اللعان والملاعنة 

 522 

 525 ……….....………………………………………( الزواع الفاسد 2) 

 525 ………...………………………………………لوطء بشبهة ( ا3) 

 525 …………………………………………طرق ) وسائل ( ثبوت النسب 

…………………………………………………………( الفـراش1)

 525 

 526 ………………………………إثبات النسب فى الزواع العرفى والشفو  

…………………………………………………( ا قرار  وشروطه 2)

 526 

 527 ……………………ب با قرار أولا : إثبات النسب الأصلى أو أصل النس

…………………………………………………………ا قرار  بالبنوة

 527 
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……………………………………………شروط ثبوت النسب با قرار 

 527 

 529 ……………………………………قاعدة عدم جوا  ا نكار بعد ا قرار  

 530 ……………………………………………إقرار الأم بالنسب وحجيته 

 531 .…………………………………..ثانيا  : إثبات النسب الفرعى با قرار  

 533 ...……………………………………اللقــية " سعريفه وإثبات نسبه " 

 533 "..…………………………التبــنى " مفهومه وجوا ه فى إثبات النسب 

 534 ………………………………………………( البينــة الشرعية 3)

 شـرط الادعـاء بالنسب إلى متوفى وثبوت النسب المتعد  ) شـروط قبول 

………………………………………………………النسب (  دعو 

 536 

 537 ……………………………………أحكام النقض للمادة الخامسة عشرة 

 588 "…………………………………( " سقدير نفقة الزوجة  16مــادة ) 

 588 …………………………… 979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 588 ………………………………… 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 

……………………………………………………سند وجوب الننص 

 588 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 588 

 590 …………………………………………………………التعـــليق 

 590 ……………………………………أحوال نفقة الزوجة وأساب سقديرها 

 591 ………………………………سقدير نفقة الزوجة فى حالة إعسار الزوع 

…………………………………………………………استدانة النفقة 

 592 
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 592 ……………………………………………الصادر بالنفقة حجية الحكم 

 593 ………………………الحصول على النفقة المشقتة من القا ى المستعجل 

 594 ……………………………………………ساريخ الحكم بالنفقة المشقتة 

 595 ……………………………………….حالات عدم الحكم بالنفقة المشقتة 

…………………………………………………….سقديرالنفقة المشقتة 

 598 

 598 …………………………………………….النفقة المشقتة  استئناف حكم

…………………………………………………المقاصة بالنفقة المشقتة

 599 

 599 ……………………………………مد  جوا  الحبس فى النفقة المشقتة 

 مد  حـق الزوجة فى منـ  الزوع من السفر إلى الخارع وفـاء لدين النفقة 

…………………………………………………المستحق لها فى ذمته 

 600 

 قا ى الأمور الوقتية بمنا عات سفر الزوجين إلى الخارع "نص  اختصاص

 601 …………………………………….......………………تحدث" مس

 601 ………………………………إثبات يسار المدعى عليه فى دعاو  النفقة 

 603 ………………………………………أحكام النقض للمادة السادسة عشر

 604 …………………………( " مدة سماع الدعو  بالنفقة "  17مــادة ) 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 604 

 605 …………………………………………………………التعـــليق 

 606 ……………………………………أحوال عدم وجوب نفقة العدة للمطلقة

 606 ……………مد  سماع الدعو  بنفقة العدة عن مدة ما ية لأكثر من سنة 
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 608 ……………………………………………أحوال عدة المرأة وانقضائها

 608 …………………………………………………المالية للطلاق  الآثار

 609 ………………………………شروط سماع دعو  ا رث بسب الزوجية 

 611 ………………………………………أحكام النقض للمادة السابعة عشر

 615 ……………………………( " قيد سنفيذ أحكام النفقة "  18مــادة ) 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 615 

 615 …………………………………………………………التعـــليق 

 615 …………………………………………دعو  كف اليد والخصوم فيها 

 617 ………………………………………دعو  استرداد ما دف  بغير حق 

 619 ………………………………………..أحكام النقض للمادة الثامنة عشر

 621 ………………………………مكرر مضافة ( " المتعة "  18مــادة ) 

 621 …………………………… 979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 621 ………………………………… 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 621 

……………………………………………………سند وجوب النص 

 622 

 622 …………………………………………………………التعـــليق 

……………………………………………………سبب وجوب المتعة

 623 

…………………………………………………شروط استحقاق المتعة

 624 

 634و627و626….………قرينة الطلاق الغيابى على سوافر شروط استحقاق المتعة 
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 626 ……………………………………………التنا ل عن الحق فى المتعة 

 628و 627...………………………حق المطلقة على ا براء فى سعويض المتعة 

 628 …………………………………………حق المطلقة قضائيا فى المتعة 

 629 ………………………استحقاق المطلقة بحكم قضائى للمتعةرأينا فى مد  

 632 …………………………………استحقاق المتعة فى حالة سكرار الطلاق 

…………………………………………………إثبات استحقاق المتعة 

 633 

 637و 633……………………………………… حق الزوجة العاقر فى المتعة 

 634 ………………………………...مد  استحقاق الزوجة الناشز للمتعة  

……………………………………………خ سقدير المتعة وسقسيطهاساري

 635 

 636 ……………………هل يجو  المطالبة بالمتعة فى سركة المطلق المتوفى ؟

……………………………………………………سحديد مقدار المتعة 

 637 

…………………………………………………………سقسية المتعة 

 638 

 639 ………………هل يشترط للقضاء بالمتعة سبق الحصول على حكم بالنفقة 

 643 ……………………………………………قوة دين المتعة وسقادمه مد 

 643 ………………………………مد  صحة إطلاق لفت النفقة على المتعة 

 644 ……………………………………عدم جوا  الحبس فى متجمد المتعة 

 645 …………………………….المحكمة المختصة نوعيا بنظر دعو  المتعة 

 645 ……………………………المحكمة المختصة محليا بنظر دعو  المتعة 

 648 …………………………………أحكام النقض للمادة الثامنة عشر مكرر 
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 660 …………………مضافة ( " نفقة الأولاد "  -مكرر ثانيا   18مــادة ) 

 660 ………………………… 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 660 ………………………………… 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 660 

……………………………………………………سند وجوب النص 

 661 

 661 …………………………………………………………التعـــليق 

 661 …………………………….الأصل هو استحقاق نفقة الصغير فى أمواله 

 662 …………………………………………………عناصر نفقة الصغير 

 663 …………………………………………………بدل الفرش والغطاء 

 663 …………………………………صل شروط وجوب نفقة الفرع على الأ

 664 …………………………………نفقة الصغير واختلاف ديانته على الأب

 665 …………………………العجز الحكمى للصغير واستحقاق نفقته على أبيه

 665 ……………………………………………حد استحقاق الفروع للنفقة 

 667 …………………………………مد  التزام الأب المعسر بنفقة الصغير 

 668 …………………………………………لغائب نفقة الصغير على الأب ا

………………………………………………نفقة  وجة الابن الصغير 

 668 

 668 ………………………………………نفقة الصغير فى حالة سجن الأب 

 668 ………………………………………………سقدير نفقة الابن على أبيه

 669 ……………………………………حبس الأب فى متجمد نفقة الصغير 
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…………………………………………………المقاصة بنفقة الصغير 

 669 

 669 ……………………………………………………سقادم نفقة الصغير 

 669 …………………………………….ذا الصفة فى المطالبة بنفقة الصغير 

 671 …………………………………………سغير نفقة الصغير وساريخ ذلك 

 672 ……………………………شروط القضاء بزيادة أو نقصان نفقة الصغار

………………………………………………الصلح على نفقة الصغير 

 673 

 674 ………………………………………نفقة فى حالة وفاة الابن أو الأب ال

 674 ………………………الملتزم بنفقة الصغير فى حالة وفاة الأب أو حبسه 

 674 …………الملتزم بنفقة الصغير فى حالة حبس الأب أو عجزه عن الكسب 

…………………………………………………المصروفات المدرسية 

 675 

 675 …………………………………………………………الأجــور 

…………………………………………………أحكام استحقاق الأجور

 676 

 677 ………………………………………أجر الحضانة فى الزواع العرفى 

……………………………………………………ا براء من الأجور 

 678 

……………………………………………………قواعد سقدير الأجور

 678 

 678 …………………………………………مد  جوا  طلب  يادة الأجور 

 679 …………………………………………المدة التى سستحق عنها الأجور
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 679 …………………………………………أولا : بالنسبة لأجر الحضانة 

 680 …………………………………………ثانيا  : بالنسبة لأجر الر اعة 

 682 ……………………………………………ثالثا : بالنسبة لأجر المسكن 

…………………………………………………وقت استحقاق الأجور 

 683 

 684 ………………………………استحقاق الصغير للنفقة من ساريخ الامتناع 

 684 …………………………………المطالبة بنفقة الصغير عن مدة ما ية 

 685 ……………………………….حبس الأب الممتن  عن سداد نفقة الصغير

 قضاء المحكمة الدستورية بدستورية المطـالبة بنفقة الصغير عن مدة ما ية

……………………………………………………………هامش ( ) 

 688 

 689 ……………………………………قة رف  الدعو  الجنائية فى دين النف

 691 ………………سحريك الدعو  الجنائية  د الأب الممتن  عن سداد النفقة 

 692 …………………………………صاحب الحق فى استلام نفقة الصغير 

 692 ……………………………الملتزم بنفقة الصغيرفى حالة انعدام الأقارب 

 692 …………………………………المحكمة المختصة بدعو  نفقة الصغير 

 محكمة التى سنظر دعـو  الطـلاق بنظر الدعو  بطلب نفقـة اختصاص ال

 692 ……………………………………………" نص مستحدث " الصغير 

…………………………………………………………نفقة الأقارب 

 693 

………………………………………………نفقة الأصول على الفروع

 693 

 694 ………………………………شروط استحقاق نفقة الأصول على الفروع
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 695 ………………………………………الفروععناصر نفقة الأصول على 

……………………………………………………سقدير نفقة الأصول 

 695 

……………………………………………………سقوط نفقة الأصول

 696 

 696 …………………………………………………استدانة نفقة الأصول 

 697 …………………نفقة الأقارب من غير الفروع أو الأصول ) الحواشى ( 

 700 …………………………… أحكام النقض للمادة الثامنة عشر مكرر ثانيا  

 702 مضافة ( " استقلال الحا نة بمسكن الزوجية " -مكرر ثالثا  18) مــادة 

 702 ……………………………1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 702 ………………………………… 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 702 

……………………………………………………سند وجوب النص 

 703 

 703 …………………………………………………………التعـــليق 

 704 ………………………………………استحقاق الحا نة للمسكن المشجر

 707 ...…………حق المطلق فى سهيئة مسكن بديل مشجر ولو بعد انقضاء العدة 

 708 حق الزوجة فى طلب الطلاق والاستقلال بمسكن الزوجية بدعـو  واحدة ..

 708 …نة بالمسكن لا يوجب إخلاء من كانوا يشاركونها ا قامة بهاستقلال الحا 

 710 …………………………………استحقاق الحا نة للمسكن غير المشجر 

 712 …………………………مسكن الزوجية المشجر للزوجة أو المملوك لها 

 713 …………………………………طبيعة حق الحا نة فى مسكن الحضانة
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 728و716و715…… ………………...…الملتزم بسداد إيجار مسكن الحضانة 

 715 …………………………………………مفهوم المسكن المناسب البديل 

 727و 716و 715………………………………………مكان مسكن الحضانة 

 716 ………………………………الملتزم بتزويد مسكن الحضانة بالمنقولات 

 716 …………سخيير الحا نة بين الاستقلال بالمسكن أو الحصول على أجرسه 

 729و 717… ...……………………………مسكن الحضانة معيار سحديد اجرة  

………………………………………………ا سفاق على أجر المسكن 

 717 

 718 ……………………هل يجو  للحا نة اختيار بدل السكن قبل الطلاق ؟ 

 اب الحق فى ـــهل يلزم اختيار إحد  الحا نات أجر المسكن بقية أصح

……………………………………………………………الحضانة 

 720 

 مرار فى شغل مسكن الزوجية ) مسكن الحضانة ( بعد بلوغ عدم جوا  الاست

 722 …………………………………………قصى سن الحضانة الصغير ا

 724و 722…………………………………… استرداد المطلق لمسكن الحضانة 

 723 …………………سنا ل المطلق عن المسكن المشجر خلال فترة الحضانة 

 729 ا نة بمسكن الزوجية. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعو  استقلال الح

 رأينا فى اختصاص المحكمة الابتـدائية بـدعو  استقلال الحـا نة بمسكن 

 731  .....................الحضانة ..............................................

 733 مد  اختصاص القضاء المستعجل بتمكين الحا نة من مسكن الزوجية .......

 735 ......مسكن الحضانة..................ب العام بشدن النزاع حول سعليمات النائ

 736 سلطة النيابة العامة وحدود اختصاصها فى النزاع حول مسكن الحضانة ......

 737 ……….………………..نيابة فى منا عات الحيا ة ال القرارات التظلم من 
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 737 …………………………………………………اولا : التظلم ا دار  

…………………………………………………التظلم القضائى  ثانيا  :

 737 

 744 ……………………………..رأينا فى استقلال الحا نة بمسكن الزوجية 

 746 …………………………….أحكام النقض للمادة الثامنة عشر مكرر ثالثا 

 

 767 ……………………( " الصداق والشبكة وهدايا الخطبة "  19مــادة ) 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 767 

…………………………………………………….سند وجوب النص 

 768 

 768 …………………………………………………………التعـــليق 

 768 ................................................سعريف المهر ) الصداق ( ..

 769 …………………………………………...أحوال استحقاق كامل المهر 

 769 ……………...………أحوال استحقاق جزء من المهر أو سقوط الحق فيه 

…………………………………………………...الاختلاف فى المهر 

 770 

 770 ……………………………………………..( الاختلاف فى المقدار 1)

 770 ……………………………………………..( الاختلاف فى التسمية 2)

 771 ……………………………………………..( الاختلاف فى الطبيعة 3)

 771 ……………………………………………...( الاختلاف فى القبض 4)

……………………………………………………ر والعلنية مهر الس

 771 
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………………………………………………………يمين الاستظهار 

 772 

 773 ………………………..كيفية المطالبة بآجل المهر ) مشخر الصداق ( ... 

 775 المحكمة المختصة بنظر دعاو  الصداق......................................

 776 ……………….....الأداء ؟ هل يجو  المطالبة بجها  الزوجية بطريق امر 

……………………………………………المنا عة فى الشبكة والهدايا 

 779 

 781 ..المحكمة المختصة بالنزاع حول الشبكة والهدايا.............................

 781 …………………………………..هل يجو  التعويض عن فسخ الخطبة 

 783 ……………………………….الرسوم المستحقة على سوثيق عقد الزواع 

 784 ……………………………………...أحكام النقض للمادة التاسعة عشر 

 789 …………………………………………( " الحضانة "  20مــادة ) 

 790 ………………………….. 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 790 ………………………………... 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 

…………………………………………………....المذكرة ا يضاحية 

 790 

…………………………………………………….سند وجوب النص 

 792 

 792 ………………………………………………………....التعـــليق 

 793 .سعريف الحضانة والحا نة..................................................

 793 ...الحضانة والحفت .........................................................

……………………………………………………... التبرع بالحضانة

 794 

 795 ………………….....حق الحا نة فى التمسك بالحضانة بعد سنا لها عنها 
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 796 سلطة النيابة فى سسليم المحضون للحا نة " نص مستحدث " .................

 797 ……………………….الشروط الواجب سو افرها فى الحا نة من النساء 

 798 ………………………………...ر  واع الحا نة من أجنبى عن الصغي

 817و 799  اسحاد الدين بين الحا نة والمحضونة................................

………………………………………………………حضانة الرجال 

 799 

 800 ………………………الشروط الواجب سوافرها فى الحا ن من الرجال 

 801 ……………………………………الآثار المالية للحكم بانتقال الحضانة 

 802 ……………………………………………...لحكم بنقل الحضانة سنفيذ ا

 802 .....سقادم الحضانة ..........................................................

 803 ………………………………………….....وقت انتهاء حضانة النساء 

 804 ……………...حكم بقاء الصغير فى يد الحا نة بعد بلوغه السن القانونية 

 804 ……………." هامش "  20لدستورية العليا بدستورية المادة حكم المحكمة ا

 806 …………………...لا يجو  حفت الصغير لد  الحا نة إلا بحكم قضائى 

 808 حفت الصغير ومسكن الحضانة ..............................................

 808 ………………………………...احتساب عمر الصغير بالتقويم الهجر  

………………………………………………..ة القضائيةسن المخاصم

 810 

 811 ..أنواع الولاية على الصغير وعلاقتها بالحضانة .............................

 817 ………………حالات سنتهى بها الحضانة فى غير السن التى حددها القانون

 818 ...................... 2000لسنة  1سن المخاصمة القضائية فى القانون رقم 

 819 …………………………………...يير المحضون فى شخص الحا نسخ
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 820 ……………….خطورة ما انزلق إليه المشرع فى  يادة سن حضانة النساء

 821 .أصحاب الحق فى الحضانة بعد الأم .........................................

 821 ………………………………………………..سقوط الأجر بزوال اليد

 822 م وجود حا ن .................................حضانة الصغير فى حالة عد

 822 ....مكان الحضانة ...........................................................

 823 …حدود حق كل من الحا نة والحا ن للصغير فى الانتقال به إلى بلد آخر

 823 ……………………………………………..أولا : حدود حق الحا نة 

 824 ……………………………………………..حدود حق الحا ن ثانيا  : 

 826 المحكمة المختصة بدعو  الحضانة ..........................................

 826 .....سنفيذ الحكم بالحضانة ...................................................

…………………………………………………..أحكام رؤية الصغير 

 826 

 828 الحا نة والولى على النفس فيما يتعلق بتعليم المحضون...حدود حق كل من 

 830 سحديد أماكن رؤية الصغير " نص مستحدث " ................................

 833 .إثبات الامتناع عن سنفيذ أحكام الرؤية " نص مستحدث " .....................

 الحـق فى حضانته شرعا  جريمة امتناع من بيده الصغير عن سسليمه لمن له 

 836 …………………....…………………عقوبات(  292و 284)المادسان 

 838 ………………………………..…………احكام النقض للمادة عشرون 

 844 …………………………………………..( " المفقود "  21مــادة ) 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 844 

 846 …………………………………………………………التعـــليق 

 847 ………………………………..لمفقودين الذين يغلب عليهم الهلاك حكم ا
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 847 ……………………حكم المفقودين نتيجة غرق السفن أو سقوط الطائرات 

 848 ……………………………………..المفقودين نتيجة العمليات العسكرية 

 849 …………………………حكم المفقودين فى حالات لا يغلب عليها الهلاك 

………………………………….……………وقت اعتبار المفقود ميتا  

 850 

 850 .وجوب التحر  عن المفقود .................................................

 851 ……………………………….عدم جوا  الدعو  بموت المفقود ووراثته

 852 ………………………………...المحكمة المختصة بالحكم بموت المفقود 

 853 ……..……………………( " أثر الحكم بموت المفقود "  22مــادة ) 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 853 

 853 …………………………………………………………التعـــليق 

 855 …………………………... 1992لسنة  33المادة الثانية من القانون رقم 

 856 …………………………( " مقصود السنة فى القانون "  23مــادة ) 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 856 

 856 …………………………………………………………ـليق التعــ

 858 …………………………مضافة ( " العقوبات "  -مكرر  23مــادة ) 

 858 …………………………... 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 858 ………………………………... 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 858 

 859 …………………………………………………………التعـــليق 
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 862 ……………..الصادر عن النائب العام  1985لسنة  8الكتاب الدور  رقم 

 863 ………………………………………….( " سنظيمية "  24مــادة ) 

 863 ………………………………… 1929لسنة  25النص فى القانون رقم 

 663 …………………………………………………………التعـــليق 

 864 …………………………………………( " سنظيمية "  25مــادة ) 

 865 …………" سنظيمية "  1985لسنة  100( من القانون رقم  4مــادة ) 

 865 ………………………….. 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 865 

 865 …………………………………………………………التعـــليق 

 867 …………" سنظيمية "  1985لسنة  100( من القانون رقم  5مــادة ) 

 867 ………………………….. 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

……………………………………………………المذكرة ا يضاحية 

 867 

 867 …………………………………………………………التعـــليق 

 868 …………" سنظيمية "  1985لسنة  100( من القانون رقم  6مــادة ) 

 868 ………………………….. 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 868 …………………………………………………………التعـــليق 

 869 …………" سنظيمية "  1985لسنة  100( من القانون رقم  7مــادة ) 

 869 ………………………….. 1979لسنة  44النص فى القرار بقانون رقم 

 869 …………………………………………………………التعـــليق 

 883 ………………..1985لسنة  100احكام النقض للمادة السابعة من القانون 

 890 ………………………………………………….ملحــق الكتــاب 

 892 ……………..... 1985لسنة  100اولا : الاعمال التحضيرية للقانون رقم 
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 ة ( سقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و مكتب لجن1)

 892 ……......……….....……………الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف 

 904 …………." احالة "  1985لسنة  100( المذكرة ا يضاحية للقانون رقم 2)

  100( أهم ما جاء بمناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواد القانون رقم3)

 905 …………………………………………………........... 1985لسنة 
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 ات بشدن أو اع وإجراء 1985لسنة  3269ثانيا  : قـرار و ير العدل رقم 

 952 ……………..إعلان وسسليم إشهاد الطلاق وإخطار الزوجة بالزواع الجديد 

 بتنظيم بعض  2000لسنة  1ثالثا : النصوص المو وعية من القـانون رقم 

 955 ………………...مسائل الأحوال الشخصية أو اع وإجراءات التقا ى فى

 لسنة 1رابعا : المذكرة ا يضاحية للنصوص المو وعية من القـانون رقم 

 2000 ........…………………………………………………………
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 لسنة1ب  افة مادة الحبس للقانون رقم  2000لسنة  91خامسا : القانون رقم 
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 بتحديد امـاكن رؤية  2000لسنـة  1087سادسا : قـرار و ير العدل رقم 

………………………………………………………ر وسسليمه الصغي

 971 

 بقواعد اعمال الأخصائيين  2000لسنة  1089سابعا : قرار و ير العدل رقم 

………………………………………………….ا جتماعيين بالمحاكم 

 974 

 لسنة 1727ثامنا : المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار و ير العدل رقم 

 983 ………………………………………..ئحة المدذونين بتعديل لا 2000 

 الصادر عن مكتب النـائب العام  2000لسنة  6كتاب الدور  رقم ساسعا : ال

……………………………………………….بشدن منا عات الحضانة

 990 

 993 ……بالتحر  فى قضايا النفقات  2000لسنة  8عاشرا : الكتاب الدور  رقم 

 بتحديد نطاق سطبيق المادة 2000لسنة  11حاد  عشر : الكتاب الدور  رقم 

 لسنة 91مكرر من القانون رقم  76 وء حكم المادة ( عقوبات فى 293) 

 2000 .....………………………………………......………… 995 

………………………………………………………...فهرب الكتاب 
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…………………………………………………….لمشلف إصدارات ا
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